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 الرموز المستعملة في النسخ المخطوطة:

 )خ:...(: اختصار لكلمة "نسخة". -

 )ع:...( اختصار لكلمة: "لعله".  -

بداية النصوص أو في آخرها كلها مصطلحات ثابتة في النسخ،  المصطلحات الواردة في  -
وليست من إضافات ضابط النص، مثالها: مسألة: / بيان / فصل / ومن غيره: / غيره: / 

 رجع... / انقضى الذي من كتاب كذا / ومنه: / الجواب: / ومن كتاب كذا

  ة.أي مسألة من الكتاب الذي كان النقل منه قبل هذه المسألومنه:   -
 : عبارة معناها: من غير الكتاب الذي نقُِل النص منه.ومن غيره  -

: كلمة تدل على الرجوع إلى الكتاب الذي كان النقل منه، بعد إيراد فقرة أو )....رجع(  -
 تعليق أو تعقيب على النص السابق من ذلك الكتاب.

 و المسائل السابقة. : عبارة تستعمل غالبا في التعليق أو الإضافة على المسألة أقال غيره  -

 : جملة تعني انتهاء النقل من ذلك الكتاب.)كذا( انقضى الذي من كتاب  -

م والتصلية والتسليم في النص كما وردت في النسخ، ولم يتمّ ي والترحّ تّم إثبات ألفاظ الترضّ   -
صاحب القاموس كان يثبت هذه الألفاظ كما  التدخل فيها لا تعديلا ولا تغييرا، كما أنّ 

ها في مصادرها، ولا يعني هذا بالضرورة اعتقاد المؤلف لذلك الترضي أو الترحم؛ لأنه وجد
 كان ينقل النص كما ورد في مصدره.

 الرموز المستعملة في ضبط النص:

ث، ق، س، ج...: هي رموز للنسخ المعتمدة في ضبط الأجزاء، وقد ذكُر في بداية كل  -
 ورمز كل نسخة. جزء النسخ المعتمدة في المقابلة وضبط النص

 : رقم الصفحة للمخطوط الأصل./11/ -

 م/: رقم الصفحة اليمنى للمخطوط الأصل.11/ -

 س/: رقم الصفحة اليسرى للمخطوط الأصل. 11/ -

 )وفي حالة إضافة نص طويل من النسخة الفرعية غير موجود في النسخة الأصل تثبت 
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 أرقام صفحات النسخة الفرعية(.    
 غير المرقمة للمخطوط. /: نهاية الصفحة   / -

 الصفحة. / : رقم الجزء2/65 -

 ] [ من غير إحالة: زيادة من ضابط النص لاستقامة المعنى. -

 ]] [[: زيادة نص طويل أو عند تزاحم الرموز. -

 ]...[: رمز البياض والخرم. -

 : هامّة ملاحظات

مّ التدخل اقتصر العمل في هذا الكتاب على ضبط النص وإخراجه كما كتبه مؤلفه، ولم يت  -
في النص ولا التعليق عليه شرحا ولا تعقيبا ولا نقدا ولا تصويبا أو غير ذلك، سوى بعض 
الشروح اللغوية الضرورية لفهم النص أو زيادة نصوص من إحدى المصادر التي أخذ عنها 

صاحب القاموس كان ينقل  صاحب كتاب القاموس لاستقامة المعنى، كما ننوّه إلى أنّ 
 ردت في مصادرها بألفاظها دون التدخل فيها أو التعليق عليها.النصوص كما و 

اقتُصر على عزو الحديث إلى كتب الرواية دون بيان الحكم على الحديث للكثرة الكاثرة   -
للأحاديث الواردة في كتاب قاموس الشريعة، والقصد من عزوه الإشارة إلى وجود الحديث 

اب القاموس لا يعني بالضرورة عمل الإباضية في مصادر أخرى، كما أن ورود الحديث في كت
به ولا أن القائل يعتبره صحيحا ويحتج به، بل قد يكون ذكره على سبيل ذكر أحاديث غير 
الإباضية أو على سبيل الردّ عليها، لأن صاحب القاموس كان يصنف المسائل بلفظها من 

 كتب الإباضية وغيرهم.

؛ فيقال: "أورده فلان ية، وَوُجد في غيرها دون إسنادإذا لم يعثر على الحديث في كتب الروا  -
للحديث أصلًا في الكتب التراثية  ، ج/ص". والغرض من ذلك الإشارة إلى أنّ في كتاب...

 بِغضِّ النظر عن درجة صحته، وعن مكان وروده.
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 وصف النسخ المعتمدة

-981التراث رقم نسخة وزارة هي:  تم الاعتماد على ثلاث نسخ مخطوطة
)الأصلية(، ونسخة مكتبة القطب )الفرعية الأولى(، ونسخة وزارة التراث رقم  1

 )الفرعية الثانية(. 922
 وتفصيل وصف النسخ كالآتي:

 :(الأصل) يرمز إليها بــو  ،(1-981) هارقم التراث، وزارة نسخة: الأولى
 .السّعدي حميد بن خلوفه بن سالم :اسم الناسخ
 .هـ1269 رمضان 21نهار  :تاريخ النسخ
 السعدي  هاشل بن سالم بن علي :المنسوخ له
 نسخته. الجزء على سالم بن علي عرض :العرض
 .  سطرا 19 :المسطرة

 .صفحة 244 :عدد الصفحات
 وتفسيره، وأقسامه، القتل : في1باب. الرحيم الرحمن الله بسم" :بداية النسخة

 .:..."كتابه  في لىوتعا تبارك الله وقال: جعفر ابن جامع ومن. القتل وكفارة
 من نقله أردنا ما انتهى. عليه أو له ممن فيه يحكم حتى"... :نهاية النسخة

 ".المسألة هذه
 قليلة، وقد أشير إليها في محلها. :البياضات
 :)ق( يرمز إليها بــالقطب، و  مكتبة نسخة :الثانية

 .المجيهلي محمد بن احموده بن حمد :اسم الناسخ
 .هـ 1297 الآخر ربيع 07 :تاريخ النسخ
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 .المغربياطفيش  يوسف بن محمدالقطب ا :المنسوخ له
 .  سطرا 18 :المسطرة

 .صفحة 304 :عدد الصفحات
 وتفسيره، وأقسامه، القتل : في1باب. الرحيم الرحمن الله بسم" :بداية النسخة

 .:..."كتابه  في وتعالى تبارك الله وقال: جعفر ابن جامع ومن. القتل وكفارة
 من نقله أردنا ما انتهى. عليه أو له ممن فيه يحكم حتى"... :لنسخةنهاية ا
 ".المسألة هذه

 وقد أشير إليها في محلها.فيها شروح لغوية، قليلة،  :الهوامش
 :)ث( ويرمز إليها بــ(، 922) هاالتراث، رقم وزارة نسخة :الثالثة

 غير مذكور.اسم الناسخ: 
 هـ.1277 شعبان 26 :تاريخ النسخ
 .سطرا 18 :ةالمسطر 

 .صفحة 331 :عدد الصفحات
 وتفسيره، وأقسامه، القتل : في1باب. الرحيم الرحمن الله بسم" :بداية النسخة

 .:..."كتابه  في وتعالى تبارك الله وقال: جعفر ابن جامع ومن. القتل وكفارة
 من نقله أردنا ما انتهى. عليه أو له ممن فيه يحكم حتى"... :نهاية النسخة

 ".ألةالمس هذه
 قليلة، وقد أشير إليها في محلها. :البياضات

 :الملاحظات
كتبت بلون مداد مغاير للون الأصل  نسخة ال بعض هوامشلاحظ أن مما ي -

خط سائر المخطوط، وفيه مسائل كاملة، وليست من قبيل انتقال النظر 
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والظاّهر أن كاتبها هو الشيخ علي بن سالم بن هاشل السّعدي الذي نُسخت 
ذه النسخة، والذي كتب في هامش الصفحة الأخيرة من هذه الجزء: له ه

 "عرض على نسخته: كتبه الحقير علي بن سالم بيده".
  الزيادات:-
من زيادات النسخة الأصل على النسختين )ق( و)ث(: ثلاث زيادات في -

مواضع متفرقة، مقدار كل واحدة منها ربع صفحة إلى صفحة؛ إحداها مسألة 
 يد بن خلفان، والمسألتان الأخريتان عن الشيخ ابن عبيدان.عن الشيخ سع

توجد بعض الزيادات في النسختين )ق( و)ث( على النسخة الأصل؛ ومن  -
بينها زيادة بمقدار صفحة من كتب الزيدية، ومسائل عن الشيخ عامر بن علي 

، والشيخ الصبحي، وابن عبيدان. البوسعيدي خلفان بن مهنا العبادي، والسيد
 قد أشير إليها في محلّها.و 

الجزء السادس والستون من  من أهمها الجزء:المصادر المعتمدة في هذا  -
 بيان الشرع للشيخ أبي عبد الله الكندي.كتاب 

  



 الرابع والثمانون الجزء  10  عةقاموس الشري

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الصفحة الأولى والثانية من الكتاب للنسخة الأصلية
 

 
 
 
 
 
 
 

 
  

 الصفحتان الأخيرتان من الكتاب للنسخة الأصلية
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 الباب الأول في القتل وأقسامه وتفسيره، وفي كفارته

َٰلِكَ وقــال الله تبــارك وتعــالى في كتــابــه:  ومن جــامع ابن جعفر:  جۡلِ ذَ
َ
مِنۡ أ
ا    فۡ ََسََََۢۢۢ

َ
ِ برَِۡ ِ نَفۡأَ أ ب نَّهُۥ مَن قَتَلَ نَفۡسََََۢۢۢ

َ
َٰ بنَِِٓ إسََِٰۡٓءِيلَ أ نَا عََلَ رۡضِ  كَتَبۡ

َ
فِِ ٱلۡۡ

مَا قَتَلَ  نَّ
َ
حۡ ٱلنَّاسَ جََِيع  َكََأ

َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا َكََأ

َ
 .[32المائدة:]﴾اجََِيع  يَا ٱلنَّاسَ ا فَمَنۡ أ
مَا قَتَلَ   أنهفي هذا قال غيره: معي أنه قيل  نَّ

َ
في تعظيم  ﴾اٱلنَّاسَ جََِيع  ََكَأ

حرمة قتل النفس في عظيم الإثم والوزر وكبر الذنب، فقتل نفس واحدة بأي وجه 
تل كأنما قف جرى قتلها على التعمد بسيف، أو جوع، أو ظمأ، أو عرق، أو حرق

الناس جميعا، ومن أحياها فأنقذها من أحد هذه المتالف بعد أن أشـــــــــــــرفت عليه 
 والشرف. والأجر الناس جميعا من الثواب والفضل أحيىكأنما ف من القتل

أن من قتـل النـاس جميعـا فغير ناج من عـذاب الله،  مجـازه في ذلـكقال غيره: 
 ال اثنين كمن قتل واحدوكذا من قتل نفسا فغير ناج من عذاب الله، لا أن من قت

حۡيَا ٱلنَّاسَ وهو قول أبي الهذيل، وبه نأخذ، وكذا قوله:  
َ
مَآ أ نَّ

َ
حۡيَاهَا ََكَأ

َ
فَمَنۡ أ

ع   لــه ثواب على قــدره، والإحيــاء في ف النــاس جميعــا أن من أحيى ، المراد فيــه﴾اجََِي
هذا  ي إلا الله، ولكن الإحياء فييحياء من الموت، لا محإهذا الموضـــــــــــــع ليس هو 

 الموضع أن يستنقذ الرجل أخاه من الكفر، أو الضلال.
: "يا فيما أوحى الله إلى موســـى بن عمران  ومن الكتاب: وقيل: ()رجع

التي قتلتها آمنت بي عزّتي وجلالي لو أن النفس اموســـى قتلت نفســـا بغير نفس فو 
غنا أنه وفيما بل /02لها خالق، ورازق لأذقتك بها حر العذاب"، / طرفة عين أنها

أوحي إليه أنه "من أخاف لي وليا فقد بارزني بالمحاربة"، وكيف إذا ســـــــــــــفك دمه، 
 واستخف بما عظمه الله وحرمه.
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هذا معنا كله يخرج على الخاص، أو على من فعل ذلك ثم أصـــــــــر، قال غيره: 
 ولم يتب. 

مســــــــــلم إلا  حدى  ئلا يحل دم امر »: أنه قال روي عن النبي ومن غيره: 
  .(1)«قتل نفس بغير نفس ر بعد إيمان، أو زنا بعد إحصان، أوثلاث: كف
ِ إلََِٰه  وقال الله:  ومن الكتاب:  )رجع( ِينَ لََ يدَۡعُونَ مَعَ ٱللََّّ ا ءَاخَرَ فَلََ فَٱلََّّ

ِ فَلََ يزَۡنوُنَ  بِٱلَۡۡق  ُ إلََِّ  ـــــان:]﴾يَقۡتُلُونَ ٱلنَّفۡأَ ٱلَّتِِ حَرَّمَ ٱللََّّ إلى آخر ، [68الفرق
لحِ  إلََِّ مَن تاَبَ فَءَامَنَ فعََمِلَ عَمَل  ، ثم قال:  القصـــــة صََٰ ُ ا   لُ ٱللََّّ ِ َٰٓئكَِ يُبَد  فْلَ

ُ
ََأ

 ِ سَنََٰت     َ سَي  ُ غَفُور   فَكََنَ ٱاتهِِمۡ حَ : نزلت في كفار وقيل، [70الفرقان:]﴾اا رَّحِيم  للََّّ
ني قد أشـــــــــــــركت، وزنيت، إكتب وحشـــــــــــــي: "  مكة، وذلك أنه لما هاجر النبي 

إلََِّ قتل حمزة يوم أحد، فهل لي من توبة؟! فنزلت فيه  الذي قتلت"، وكان هو و 
يعني: من الشرك، وآمن، وصدق بتوحيد الله، والإقرار بما جاء به من  ؛﴾مَن تاَبَ 

إنهّ نكث أيضا بعد ذلك، وقال كفار مكة  وقيل:الله، وأسلم وهاجر إلى المدينة، 
وبته، ولم ينزل فينا شـــيء"، فنزلت في كفار عندما نزلت في وحشـــي: "قد قبل الله ت

ِ  مكـــــــة:   َ ْ مِن رَّ ََۢۢۡ وا ُِ قۡنَ َُ هِمۡ لََ  نفُسَََِۢۢۢ
َ
َٰٓ أ ْ عََلَ َُوا سَۡ

َ
ينَ أ ِ ا لََِّ ٱلََّّ لۡ َََٰٰعِبَََۢۢ قََُۢۢ

 ِ يعني بالإســـــراف: الذنوب العظام؛ الشـــــرك، والزنا، والقتل، وغير ، [53الزمر:]﴾ٱللََّّ
اخذه الله بما فعل في الشـــرك ؤ  يلاف ذلك، فهذا من فعله في شـــركه، ثم أســـلم وتاب

تُلۡ مُ إذا خرج من الــدنيــا مؤمنــا. وقولــه:   ن  فَمَن يَقۡ د  ؤۡمِ ِ م  تَعَ  /03/ ََجَزَاؤُٓهۥُا ا مُّ
ضِبَ ٱجَهَنَّمُ خََٰلِ   ُ عَلَيۡهِ فَلعََنَهُ ا فيِهَا فغََ الآية، وذلك من قتل  [93النســــــاء:]﴾للََّّ

ســــا في مقيس الكناني، وذلك أن مقي قد نزلتف مؤمنا متعمدا في إقراره، ثم أشــــرك
                                                 

؛ 2343؛ والدارمي، كتاب الحدود، رقم:4502أخرجه أبو داود، كتاب الديات، رقم:  (1)
 .1606والشافعي في مسنده، رقم: 
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س أخاه ذات يوم قتيلا في لمدينة، فوجد مقيكان أســلم هو وأخوه هاشــم، وكانا با
، «فهل تعلم له قاتلا»فأخبره، فقال:  الأنصـــــــار في بني عدي، فااء إلى النبي 

س إلى بني عـــدي ومنـــازلهم رجلا من قريش مع مقي "لا"، فبعـــث النبي : قـــال
ن علمتم ذلــك، وإلا فــادفعوا إليــه إس قــاتــل أخيــه ادفعوا إلى مقي أن ءيومئــذ بقبــا

"الســــمع والطاعة ر ولرســــوله، والله ما نعلم له  ديته، فلما جاءهم الرســــول، قالوا:
يه مائة من الإبل، فلما س دية أخن نؤدي عنه ديته"، فدفعوا إلى مقيقاتلا، ولك
 اب رســول الله س إلى بعض أصــحعمد مقي س إلى رســول الله انصــرف مقي

وارتد عن الإســــــــلام بعد قتله، فركب جملا منها، وســــــــاق البقية، ولحق بمكة  فقتله
 .(1)يوم فتح مكة فقتل كافرا، فأمر به رسول الله 
هو أن يقتــل لا محــالــة، ولا تقبــل منــه ديــة، لقول الله  ومن غيره: وعن قتــادة:

َٰلكَِ ََلهَُۥ عَذَ تعالى:   لِِم  فَمَنِ ٱعۡتَدَىَٰ بَعۡدَ ذَ
َ
، ولقول رســـــــــول [94المائدة:]﴾ابٌ أ

 ، والله أعلم. فينظر في ذلك.(2)«الديةّلا أعافي أحدا قتل بعد أخذ : »الله 
وأما من تعمّد لقتل مؤمن، ثم تاب وندم، وأعطى الحق من نفسه، وأقر  )رجع(

ترك ، وإن قد أخذ حقه، وبرئ المأخوذ منهف لولي الدم الذي قتله، فإن قتله
ما عليه من  /04ذلك له، ويبرئ المطلوب إذا أدى /ف الديةّونزل إلى  القصاص،

في ذلك الفضل العظيم، والدرجة ف عنه، وأبرأه، ولم يأخذ منه شيئا اذلك، وإن عف
 ۥ الرفيعة، وهو قول الله:   ُ ارَة  لََّّ قَ بهِۦِ فَهُوَ كَفَّ ، وفي ذلك [45المائدة:]﴾فَمَن تصََدَّ

 الديةّالله له بصدق التوبة، وعليه في العفو إذا أعطى عنه إذا شهد  خلاص للمعفى
                                                 

 .5816ه ابن حاتم في تفسيره، رقم: وردأ (1)
؛ والبيهقي في الكبرى، 14911؛ وأحمد، رقم: 4507أخرجه أبو داود، كتاب الديات، رقم:  (2)

 .16054رقم: 
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صيام شهرين متتابعين، ولم نسمع في ذلك  طعام ف أن يعتق رقبة مؤمنة، فإن لم يجد
 لمن لم يقدر على الصوم. 

 وقد امتنع قوم من تسمية ذلك كفارة؛ لأنه لا ذنب له. غيره:
الخمس ذكرا أو أنثى؛ والرقبة المؤمنة مصــــــــدقة بتوحيد الله، قد صــــــــلت  )رجع(

 كل ذلك جائز في الذكر، والأنثى.
 طعام ستين مسكينا لمن لم يجد العتق، ولم يطق  قال غيره: ومعي أنه قد قيل

الصــــــوم، ووجد الإطعام، فإن أعاد، أطاق الصــــــوم؛ صــــــام، أو وجد العتق قبل أن 
زه يصـوم؛ أعتق. وكذلك من أطاق الصـوم، ولم يصـم حتى وجد العتق؛ أعتق ولم يج

أنه قد أجزى عنه على  فمعيالصـــــــوم، وإن أتم صـــــــوم الشـــــــهرين، ثم وجد العتق؛ 
ومعي أن عليه العتق،  فمعيلم يتم الشــــــهرين حتى وجد العتق؛ ، وإن معنى ما قيل
: يجزيه إذا لم يجد العتق، ولم يطق وقيل: لا يجزيه الإطعام على حال. أنه قد قيل

 الصوم حتى أتم الإطعام.
لرقبة المؤمنة مصــــدقة بتوحيد الله قد صــــلت الخمس ذكرا كان واومن الكتاب: 

 أو أنثى؛ كل ذلك جائز في الذكر والأنثى.
خ: وقيل: إن ضمام )مســلم وصــاب رقبة من أهل القبلة. وفي موضع: قول: 
ا( قال: ، كما قال الله، وذلك يعدم، والله (1)حتى ]تكون رقبة مؤمنة[ ضـــــــــــمام 
لمن لزمه  /05يســـــــــــــتحب /قال بعض الفقهاء: و . أحب إلي أعلم. والرأي الأول

عتق رقبة مؤمنة عن دم أن ينســـب عليه الإســـلام ويأمره بقبوله، فإذا قبله؛ اشـــتراه 
وأعتقه. فإن تم على ما قبل من الإسلام؛ كان له ذلك، حسن لمن أمكنه إن شاء 

ب بٱِلمَۡعۡرُففِ   :الديةّالله. وقال الله تبارك وتعالى في  بَِاعُ  ُ  يعني: إن، [178:ة]البقر ﴾ٱ
                                                 

 فوقها: يعتق رقبة مؤمنة. كتب  (1)
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في رفق،  الديةّ، فليطلب الديةّولي المقتول عن القاتل، فلم يقتله، وطلب منه عفا 
ن  ثم قــال للمطلوب:   َٰ بِإحِۡسََََۢۢۢ هِ  لَِۡ َ اءٌٓ إِ

َ
، يقول: يؤدي القــاتــل [178:]البقرة﴾فَأ

ب كُِمۡ   في غير مشـــــــــــــقة. الديّة ِن رَّ َٰلكَِ تََۡفِيف  م   ، يعني: العفو،[178:]البقرة﴾ذَ
ةو  ب كُِمۡ :  الــــديــــّ ِن رَّ لِكَ تََۡفِيف  م  َٰ إن الله حكم على أهــــل  قيـــل:الآيــــة.  ﴾ذَ

، ويقتل قاتل الخطأ إلا الديةّالثوراة، يقتل قاتل العمد لا يعفى عنه، ولا تؤخذ منه 
ذلك له، وحكم على أهل الإنجيل العفو لا ف أن يشــــــــــــاء ولي المقتول أن يعفو عنه
، فإن شـــــــــــــاء ولي ، ورخص لأمة محمد الديةّيقتل بالقصـــــــــــــاص، ولا يؤخذ منه 

ِن   ، قال:الديةّالمقتول بالعمد قتل، وإن شـــــــــاء عفا، وإن شـــــــــاء أخذ  تََۡفِيف  م 
ب كُِمۡ فَرَۡ َ     تَدَىَٰ  رَّ لِِم  فَمَنِ ٱعۡ

َ
عَذَابٌ أ لَهُۥ  َٰلكَِ ََ عۡدَ ذَ ، يعني: [178البقرة:]﴾بَ

 يقتل.ف الديةّوجيعا، من قتل بعد أخذ 
نة على )خ: في( القاتل بعد العفو، معي أنه قد قيل:  قال غيره: إن الســـــــــــــ

 ، وذلك إلى الإمام، ولوالديةّأن يقتل، ولا يعفى عنه، ولا تؤخذ منه  الديةّوأخذ 
 ؛ جاز ذلك.الديةّعنه، أو أخذ عفا  إن ومعي أنه قيل:الولي؛ لم يجز عفوه، عفا 

كُمۡ  ومن الكتاب: وقال:  نفُسَََۢۢ
َ
قۡتُلُوٓاْ أ َُ أي: لا يقتل ، [29النســـــــــــاء:]﴾فَلََ 

ن يَقۡتُلَ مُؤۡمِن ا إلََِّ فَمَا كََنَ لمُِ بعضــــكم بعضــــا. وقال الله تعالى في الخطأ:  
َ
ؤۡمِنَ أ

 .[92النساء:]﴾ا    خَطَ 
والإعانة على قتل  /06أنه حرم الله على العبد قتل نفســــــــه، /قال غيره: معي 

من المؤمنين، وفي نفســــــــه نفســــــــه بغير حق كما حرم عليه قتل غيره ممن حرم ذلك 
 من التحريم أوكد وأثبت.
أنه حرام عليه أن يقتل مؤمنا إلا أن يجري منه ذلك على وجه قال غيره: معي 

غير محرم، ولا مأثوم بمعنى القتل، إلا أن يضــــــــيع ما يلزمه من واجب ذلك، ف الخطأ
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ثم وليس أن الله أمر بقتـل الخطـأ، ولكن حار الاعتمـاد على ذلـك، وعفـا عن الإ
 في الخطأ.

، الــديّــةعليــه ف وأمــا من أخطــأ فقتــلومن الكتـاب الـذي أل ع عن أا المر:ر: 
والكفارة كما قال الله في القتل، وليس بمأخوذ كما يؤخذ المتعمد، وأما إذا أكره 

ليس له ذلك، ولا يعذر به، وقد ذكر لنا ف على الزنا، أو القتل، أو شـــــــــــرب الخمر
جلا من المســـــــــلمين حتى قتل رجلا من المســـــــــلمين، ثم أن عبيد الله بن زياد أكره ر 

تاب، وندم، واشـــــــــتدت ندامته، وهاره المســـــــــلمون، وجفوه، وطردوه، وكان يلقي 
نفسه عليهم، فلم يقبلوه، ولم يستقيدوا ابنه، فبلغنا أن قارئا قرأ آية فيها ذكر النار، 

رأى من إني أرجو له ذلك مما  فقال أبو عبيدة فيما ذكر لنا:ففاضـــــــت نفســـــــه؛ 
 حرصه وتوبته، والله أعلم.

 فَتَحۡرِيرُ رَقَبَ    ا    فَمَن قَتَلَ مُؤۡمِن ا خَطَ  بن جعفر: ثم بيّ  فقال: اومن جامع 
سَلَّمٌَ   ؤۡمِنَ   مُّ  ْ فَ ِيَ   مُّ قُوا دَّ ن يصََّ

َ
ٓ أ  ٓۦإلََِّ هۡلهِِ

َ
ْ  ، [92النساء:]﴾إلَََِٰٓ أ قُوا دَّ ن يصََّ

َ
ٓ أ : ﴾إلََِّ

 هو أعظم لأجورهم. فأما عتق رقبةف اء المقتول بذلك على القاتلإلا أن يصدق أولي
 َإَنِ كََنَ مِن قَوۡمَ عَدُف   )يعني: المقتول(.   قال: ، ثمذلك على القاتل في مالهف

، )يعني: ﴾فهَُوَ مُؤۡمِن  ، )يعني: من أهل الحرب(.  [92النساء:]﴾لَّكُمۡ فهَُوَ مُؤۡمِن  
وقومه كفار من  /07لمرداس بن عمر، وكان أسلم /المقتول(: نزلت فيما بلغنا في ا

مِن قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ فَبَيۡنَهُم وَإِن كََنَ )يعني: المقتول(،   ثم قالأهل الحرب، 
ِيثََٰق   كان يعاهد أحياء من أحياء العرب مما   ، وذلك أن النبي [92النساء:]﴾م 

واعدة إلى أهل المقتول قتل المسلمون في ذلك الأجل يؤدون دية إلى أهل العهد، والم
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، وتحرير رقبة مؤمنة، ثم صارت هذه منسوخة، نستختها الآية (1)من مشركي العرب
ُُّمُوهُمۡ   :"برََاءَٓة"التي في   .[5التوبة:]﴾ََٱقۡتُلُواْ ٱلمُۡشِۡۡكيَِن حَيۡثُ فجََد

الثابت من الســنة: اليوم تحريم قتل ذي العهد في عهده، والذمي في قال غيره: 
إلا أن ينقض بعد ذلك، والمقر في إقراره إلا بحلّه، ولا يســــــــوي بين المســــــــلم ذمته، 

 والمشرك.
إن رجلا كان في ســـــــــــــرية، وأنه انتهى وقيل:  ومن الكتاب: من باب الجهاد:

"إني مســـــــــــــلم"، فطعنه  إلى رجل من المشـــــــــــــركين، فلما ذهب ليطعنه برمحه، فقال:
، فدعا به، ن ذلك بلغ النبي كان معه، فبلغنا أ  (2)فقتله، وإنما رغب في متيع

"والذي بعثك بالحق يا رســــــول الله  ، فقال:«أقتلته بعدما زعم أنه مســــــلم»فقال: 
عليه ذلك ثلاث  ما قالها إلا متعوذا، وحين وجد حر الســـــــــــــنان"، فأعاد النبي 

شــــــــققت  فهلاّ »في الرابعة:  مرات، ويرد عليه الرجل مقالته، فقال رســــــــول الله 
ويكأنك » أوكنت أعلمه يا رســول الله"، فقال:" ، قال:«لى قلبهعن قلبه فنظرت إ

، فبلغنا أن ذلك الرجل لم يلبث إلا يســـــيرا حتى «لم تعلمه إنما يميز عن قلبه لســـــانه
أن  مات، فدفنوه فأصـــــــــــــبح منبوذا، ثم أعادوه فأصـــــــــــــبح منبوذا، فأمرهم النبي 

هؤلاء الآيات نزلن وبلغنـــا أن  /08، /(3)ينطلقوا بـــه بين جبلين من تلـــك الجبـــال
سَبيِلِ ٱفيه:   بۡتُمۡ فِِ  ِينَ ءَامَنُوٓاْ إذَِا ضَََ هَا ٱلََّّ يُّ

َ
َٰٓأ لۡقَََٰٓ يَ

َ
َُقُولوُاْ لمَِنۡ أ ِ فَتَبيََّنُواْ فَلََ  للََّّ

ن   تَ مُؤۡمِ مََٰمَ لسََََۢۢۢۡ ِ مَرَانمُِ ا تبَۡتَرُونَ عَرَضَ ٱلَۡۡيَوَٰةِ ٱلُّ إلَِِۡكُمُ ٱلسََََّۢۢۢ ندَ ٱللََّّ يَا َعَِ نۡ
                                                 

 لم نجده. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: متبع. (2)
؛ والحارث 339؛ وابن أبي الدنيا في العقوبات، رقم: 19937أخرجه بمعناه كل من: أحمد، رقم:  (3)

 .4في مسنده، كتاب الإيمان، رقم: 
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ُ عَلَيۡكُمۡ  َ ة   كَثِ  بۡلُ فَمَنَّ ٱللََّّ ِن قَ لِكَ كُنتُم م  يعني: كنتم ، [94النســــــــــــــــــاء:]﴾كَذََٰ
ِد  ؤۡمِن  فَمَن يَقۡتُلۡ مُ مشركين، وأنزل:   تَعَم  أراد : ». وقال النبي [93النساء:]﴾اا مُّ

 .(1)«الله أن يجعل في ذلك عبرة، وموعظة يعلم بها حرمة دماء المسلمين
ومن قتــل معــاهــدا؛ حرم الله عليــه ريح الجنــة، وإن ريحهــا » ومن غير الكتاب:

ليوجد من مســـــــــيرة مســـــــــمائة عام، ولو أن رجلا قتل في المشـــــــــرق فرضـــــــــي آخر 
 من أعان في دم مؤمن بشــطر: ». وعنه (2)«بالمغرب؛ كان قد أشــرك في دمه

خطب أنه  . وعن النبي (3)«آيس من رحمتي كلمه لقي الله وبين عينيه مكتوب
إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام »عند المشـــــــــــــعر الحرام فقال في خطبته:  الناس

 ، وبلغنا أنه قتل على عهد رســـــــــــول الله (4)«كحرمة يومكم هذا في بلدكم هذا
قتل رجل من المســـــــــــــلمين بين » ، وقال:رجل بالمدينة، فغضــــــــــــــب من ذلك 

والأرض  أظهركم، لا تدرون من قتله، والذي نفس محمد بيده لو أن أهل الســـــماء
. (5)«اجتمعوا على قتل رجل مؤمن، ورضـــــــــــــوا به لأدخلهم الله النار كلهم أجمعين

والذي نفســـــــــــــي بيده لقتل المؤمن أعظم عند الله من : »سمعته : قال رابن عم
                                                 

 لم نجده. (1)
قريب كل من: البخاري، كتاب الجزية، . وأخرجه بلفظ 956أورده الربيع بلفظ قريب، رقم:  (2)

 .18732؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الجزية، رقم: 3116رقم: 
وابن ماجه، كتاب الديات،  ؛484أخرجه بلفظ قريب كل من: نعيم بن حماد في الفتن، رقم:  (3)

 .5900؛ وأبي يعلى في مسنده، رقم: 2620رقم: 
؛ 1679ومسلم، كتاب كِتَابُ الْقَسَامَةِ، رقم: ؛1739أخرجه البخاري، كتاب الحج، رقم:  (4)

 3087والترمذي، أبواب تفسير القرآن، رقم: 
 .8036أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب الحدود، رقم:  (5)
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لو أن أهل الســــــــــموات والأرض : ». وفي خبر عنه (1)«زوال الدنيا بأســــــــــرها
 .(2)«راشتركوا في دم مؤمن لأكبهم الله تعالى في النا

إلي في الحديث أن اليمان قتل في وقعة بدر، وكان  /09وقال رفع / مســــــــــ لة:
بديته على  ، قتله المســـــــــــــلمون غلطا أخطأوا به، فقضـــــــــــــى النبي مع النبي 

المسلمين، فتركها ابنه حذيفة للمسلمين، ولم يأخذ منها شيئا، وحذيفة بن اليمان 
هو حامل سر رسول الله 

(3). 
لأنه ظلم، والظلم ف ضـــــور عقلا وشـــــرعا: أما من طريق العقلالقتل مح مســــ لة:

قتل رجلا  ةثامخما روي أن محلم بن ف لشــــــرعمحضــــــور في العقول. وأما من طريق ا
، فلفظتـــه «اللّهم لا ترحم محلمـــا»: بـــه، فقـــال برجـــل في الجـــاهليـــة، فقتلـــه 

إن الأرض لتطــابق على من هو : »الأرض، فــدفن ثم لفظتــه الأرض، فقــال 
إن  ، وفي موضــــــــــــع: قيل:«جرما منه، لكن أراد الله أن يبين لكم حرمة الدم أعظم

له إلا لا إ" :ي قتل رجلا من أشــــــــــــاع في أول الإســــــــــــلام قالثمحلم بن خثامة اللي
، فلما دفنوه لفظته الأرض، ثم ، فلم ينته عنه حتى قتله، فدعا عليه النبي "الله

 .(4)باعدفنوه، فلفظته، فألقوه بين جبلين، فأكلته الس
                                                 

؛ وابن سرور في كتابه تحريم القتل 13/416، 14256أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)
 .52وتعظيمه، رقم: 

؛ وابن 1398؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 957ب كل من: الربيع، رقم: أخرجه بلفظ قري (2)
 .82السرور المقدسي في كتابه تحريم القتل وتعظيمه، رقم: 

 لم نجده. (3)
؛ والخرائطي في مكارم الأخلاق، 37013أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، كتاب المغازي، رقم:  (4)

 .683 وَالْأَنَاةِ وَتَـرْكِ الْعَاَلَةِ، رقم: بَابُ مَا يُسْتَحَبُّ مِنَ الرفِّْقِ 
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. وعنه (1)«إنه أول ما ينظر الله يوم القيامة من الدماء: »عن النبي مســ لة: 
. وعنه أنه قال: (2)«أخوف ما أخاف على أمتي الدماء ومظالم العباد» أنه قال:

، وذلك أنه ســــــــــــنّ (3)«لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم كفل من دمها»
 القتل.

دم هابيل، وهو أول قتيل اســــــتشــــــهد في أول دم ســــــفح على الأرض  مســـــ لة:
ناَ الدنيا، قتله أخوه قابيل، وهو الذي يقول أهل النار:   لَّ ضََََۢۢۢ

َ
ينِۡ أ َ رنِاَ ٱلََّّ

َ
نَآ أ رَبَّ

نأِ  ِ فَٱلِۡۡ ن  إبليس كـــان مفتـــاح  /10الـــذي من الجن: /، [29فصـــــــــــــــلـــت:]﴾مِنَ ٱلِۡۡ
كان أبيض. ســـــــــــــود جلده، و الما قتله وقيل: الخطيئة، وابن آدم الذي قتل أخاه. 

ه رجل من الإســـــــــلام أن ســـــــــعد بن أبي وقاص لاحاوروي أن أول دم ســـــــــفك في 
 المشركين، فضرب سعد رأسه بلحي جمل فشاّه، واضحة أو مأمومة.

 والخطأ إذا أراد الإنسان شيئا أصاب غيره. فصل:
الفعل إلى إنســـــــان فقتله، وهو  ىإن من قصـــــــد مباحا له، فتعدوفي الضــــــياء: 

حمل الريح الســــــــهم فيقتل مســــــــلما، أو يرمي حيث مباح له كالرامي للصــــــــيد، فت
كل شـــيء خطاء، إلا : »ذلك، فيتولد من فعله المباح قتل إنســـان، وعن النبي 

 .(4)«السيف
                                                 

؛ ومسلم، كتاب القسامة، 6533أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الرقاق، رقم: (1)
 .1396؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 1678رقم: 

 لم نجده. (2)
؛ والترمذي، 1677؛ ومسلم، كتاب القسامة، رقم: 3335أخرجه البخاري كتاب الجنائز، رقم:  (3)

 .2673أبواب العلم، رقم: 
؛ والدارقطني، 2969؛ والبيهقي في الصغير، كتاب الجراح، رقم:18395أخرجه أحمد، رقم:  (4)

 .3176كتاب الحدود والديات وغيره، رقم: 
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إن شــــبه العمد: أن يقصــــد إنســــانا بالضــــرب، ولا يريد قتله، أو وفي الضـــياء: 
د: الضـــــربة شـــــبه العم وعن علي:هذا شـــــبه العمد، ف يدفعه، ولا يريد قتله فيموت

وروي عن مالك أنه قال: أثلاثا.  الديةّبالخشــــــــــــبة، والقذفة بالحار العظيم، وفيه 
 ، وأنه ليس القتل إلا خطأ، أو عمدا.الا أعرف شبهً 
 وإنما سّموه شـــــــــــبه العمد؛ لأنه لا يتعمده بما يقتل مثله. وقالوا: قال: مســـــــــ لة:

ســـــمي شـــــبه العمد ف المعنيانعمدا؛ لأنه يتعمد مثله، وإن لم يرد قتله، واجتمع فيه 
نكره آخرون وفيهم مالك، ألهذا، واختلفوا في قتل شـــــــــــــبه العمد: فقال به قوم، و 

ألا » أنه قال: ليس في كتاب الله إلا العمد والخطأ، وقد روي عن النبي وقال: 
وإن قتيل الخطأ شبه العمد ما كان بالسوط، والعصي مائة من الإبل، منها أربعون 

 .(1)«خلفة
من الخطأ: فهو أن  /11فأما شـــــــــــــبه العمد /المغرا:  (2)عمروس لة:مســـــــــــ 

دية، ولا قول: يضــــــــــــرب بما لا يقتل مثله، ثم يموت مكانه، ففيه وقع الاختلاف؛ 
 يقاد منه؛ لأنه تعمد ضربه، وإن لم يتعمد قتله، ولا تعقله العاقلة.وقول: قود. 

 حديد بما لا يقتل وأما خطأ العمد، فالذي يتعمد الضــربة بغير وعنه: مســ لة:
مثله، يقال له: خطأ العمد. يقال له: عمد؛ لأنه تعمد الضـــــــربة. ويقال له خطأ؛ 

 يقاد منه.وقول: فيه في مال الجاني لا تعقله العاقلة.  الديةّلأنه لم يتعمد القتل، ف
علم أن القتــل على ثلاثــة وجوه: عمــدا، افي تفســـــــــــــير القتــل: ومن الكتــاب: 

 وخطأ، وشبه العمد. 
                                                 

؛ وابن ماجه، كتاب 4791أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي، كتاب القسامة، رقم:  (1)
 .15999والبيهقي في الكبرى، كتاب النفقات، رقم: ؛ 2627الديات، رقم: 

 .في الأصل: ابن عمروس (2)
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فهو على عــاقلــة الجــاني، وهو الــذي يرمي الطير، أو غيره، فيقع   مــا اأطــ :فــ
ذلك  نســــــــان، أو يصــــــــرع عليه بلا أن يقصــــــــده، أو حداد طار شــــــــرار النار من 

اج وقع  نســــان كريبه، فما كان من هذا، أو مثله هو ف حديده على عمل، أو نســــّ
 الخطأ، ودية ذلك على عاقلة الجاني. 

هو عمد، وعليه القود، ف صـــــــــــــد إلى قتل إنســـــــــــــان فيقتله: هو الذي يقوالعمد
ذلك لهم، وهي في مال الجاني ف وليس في ذلك دية إلا أن يشــــــــــــــاء أهل المقتول

 خاصة. 
: فهو الذي يضـــــــــرب إنســـــــــانا بيده أو يرميه، ولا يريد قتله، وأما شـــــــبه العمد

 ذلك هو مثل العمد، وديته كدية العمد.ف فيقتله
وديته من الإبل مس وعشــرون  ل في شـبه العمد:قال غيره: ومعي أنه قد قي

بنــات مخــاض، ومس وعشـــــــــــــرون بنــات لبون، ومس وعشـــــــــــــرون حقــة، ومس 
 وعشرون جذعة إلى بازل عامها.

فيه القصــــــــــاص إلا أن يشــــــــــاء أولياء المقتول أن يأخذوا ومن غيره: وقد قيل: 
  /12. /الديةّ

جل، وهو يحرم ذلك الرجل يقتل الر فقال: وســـــــألته عن القصـــــــاص؟  مســــــ لة:
عليه دمه، ويحرم قتله عليه، فااءه بحديده، أو يضــربه ضــربة، أو يرميه رمية يتعمد 

رم حعليه، فإنه لم يرد قتله، و  ىيقاد به، ويصلّ قال: لذلك، ولا يريد قتله فيموت؟ 
 كان التعمد لقتله بالســـيف، أو الرمح، أو الســـهم، أو أشـــباه ذلك، وإن  قتله عليه

 ، ولم يقتلوه.الديةّعليه، وإن شاء أولياء المقتول أخذوا  ىيصلّ عليه القود، ولا ف
إنه يقاد به، ف إذا تعمد لقتله، ثم أقر بقتله تائبا مســـتغفرا نادماقال أبو المر:ر: 

عليه، غير أنه يغســل قبل أن يقتل، فإذا قتل، كفن، وصــلي عليه، ودفن،  ىويصــلّ 
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ر. وإذا قتله شـــــــــــــبه العمد، وذلك ويكفن بثيابه التي قتل فيها، ولا يحنط، ولا يطه
قتله، فمات من ضـــربه، ثم أنكر، ولم  (1)أنه ضـــربه بحديدة، أو بحار، وهو لا يريد

إنه يقتل، ويدفن، ويســـــــــمى كافرا  صـــــــــراره، ولا ف يتب حتى شـــــــــهدت عليه البينة
 وليس التائب كالمصر. وأما من استحل قتلقال: يصلى عليه. 

، ولكنه الديةّ، ولا يصلى عليه، ولا يؤخذ منه ذلك يقتلف المسلمين، ودان بقتلهم
 يقتل، ثم إلى النار.

 القتل على ثلاثة وجوه: خطأ، وعمد، وشبه العمد.  مس لة:
فهو عقل، وهو على العشـــــــيرة، ولا يصـــــــدق الجاني أنه خطأ حتى  وأما اأط :

يصـح ذلك، وتقوم عليه البينة، ثم هو على العشـيرة، ولا يؤخذ من كل رجل أكثر 
من العشـــــــيرة، ويعطى الجاني  الديةّأربعة دراهم من الأقرب فالأقرب حتى توفى  من

شــــــــيء من  /13كأحدهم، وهو على الرجال، وليس على النســــــــاء، والصــــــــبيان /
، وهذه في الخطأ في ثلاث ســـنين في النفس كل ســـنة ثلث الديةّالقســـامة، ولا من 

وعشــــرون بنات عة، ذ، وهو على مســــة أماس عشــــرون حقة، وعشــــرون جالديةّ
لبون، وعشـــــــــــــرون بنو لبون ذكور، وعشـــــــــــــرون بنــات مخــاض بقيمتهــا في غلائهــا 

 . ورخصها إذا هانت خفظت، وإذا غلت رفعت
بخمس ونصـــــــــــــف من بنــات اللبون، ومس  وقتــل العمــد على :أ:ــة أجزاء:

عة والثنية والرباعية، والســـــــــــدس وبازل ذونصـــــــــــف من الحقائق، ومســـــــــــان من الج
عة إلى بازل ذثلاثون بنات لبون، وثلاثون حقة، وأربعون ج عامها، وتفسير ذلك،

فثمان من قال أبو المر:ر: عامها لا ذكر فيها بقيمتها في غلائها ورخصـــــــــــــها. ثم 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يرد. (1)
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، وثمان منها ســــــــــــــدس، وثمان يةاع، وثمان منها ثنايا، وثمان منها رباعذالأربعين ج
 منها ماخض، وهي بازل عامها، كلهن خلفات في بطونهن الأولاد.

دية العمد على ثلاثة نجوم، وقتل الخطأ شـــــــــبه : قال محمد بن محبوب 
العمد على أربعة أرباع من كل ســـن ربع، وتفســـير ذلك من بنات المخاض مس 

اع مثل ك، ومن الحقائق مثل ذلك، ومن الجذوعشرون، ومن بنات اللبون مثل ذل
 ذلك ليس فيها ذكران.
به العمد ســــــــــواء، وفي العمد وشــــــــــبه في العمد، وفي شــــــــــ الديةّقال أبو المر:ر: 

 العمد: القود، والقصاص، والجراحات. 
والخطأ ما أراد غيره فأصــابه، وشــبه العمد كان إليه منه بيده، أو برمية  مســ لة:

 لم يرد بذلك )خ: بها( قتله.
لو رمــاه ببعرة متعمــدا بهــا لــه، ولا يريــد قتلــه : قــال محمــد بن محبوب 
هو عمد؛ ف فإن تعمد بقتله ببعرة /14. فأما العمد /فقتله؛ كان عليه القود بذلك

لا قود إلا بحــديــدة، ورن نرى لو وبلغنـا عن بعض قومنـا أنـه قـال: وفيــه القود. 
رمى ببعرة يتعمد بها قتله؛ كان عليه القود، وبهذا نأخذ إن شـــاء الله، والعمد قود، 

؛ كانت الديةّأخذوا  ، فإنالديةّولا دية فيه، إلا أن يشـــــاء أهل المقتول أن يأخذوا 
 في ماله دون العشيرة، وهي حالة لا مدة فيها، إلا من أعان بخير وتجاوز وأجر.

: ديّــة العمــد على ثلاثــة نجوم، والمرأة نصـــــــــــــف قـال محمـد بن محبوب 
قال  وقد الرجل في العقل، واليهودي، والنصــــــــراني والمجوســــــــي؛ ثلث دية المســــــــلم،

مائة درهم، ودية المرأة من أهل الذمة ثلث إن دية المجوســـــــــــي ثمان بعض الفقهاء: 
 دية المسلمة.
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وســـــــألته عن عبد بين عشـــــــرة أنفس قتلوه جميعا، أعليهم جميع كفارة  مســــــ لة:
على كــل واحــد قــال: معي أنــه قيــل: واحــدة؟ أو على كــل واحــد منهم كفــارة؟ 

 كفارة على الانفراد.
أنه قيل: قال: معي وعن رجل ضــــــرب غلامه حتى مات، ما يلزمه؟  مســـــ لة:

عتق عن أنه إنما عليه ال والكفارة. فإذا ثبت معنى الكفارةعليه التوبة، والاســتغفار، 
 فصيام شهرين متتابعين. الكفارة. فإن لم يجد

قال: فإن كان يقدر على العتق، فما أعتق أجزاه، أم ذلك خاص؟  قلت له:
 ة. يذهب إلى عتق الكفار وبعض إنه يعتق مثله.  معي أن في بعض القول:

عليه العتق حتى لا يجد، ثم عليه الصـــــيام، وليس له ف وأما كفارة القتل مســــ لة:
أن يكفر بالإطعـــام في كفـــارة القتـــل؟ ولا يجزي عنـــه ذلـــك في أكثر القول، وهو 

الأول نأخـــــذ، والله أعلم  /15إنـــــه يجزي عنـــــه، وبالقول /وقيــــل: المعمول بـــــه. 
 بالصواب.
طأ، وكذلك إن كان يهوديا، أو زنجيا ولا كفارة على من قتل عبده خ مســــ لة:
 لا يصلي.
ومن قتل عبد نفســه، أو أمر به؟ فعليه عن الشــيخ رصــر بن  ي :  مســ لة

لا يجزي عنه إلا وقول: صــــــيام شــــــهرين متتابعين. ف التوبة، وعتق رقبة. فإن لم يجد
لا يجزي عنه ولو أعتق غلامين وقول: أن يعتق رقبة قيمتها مثل قيمة الذي قتل. 

إذا أعتق رقبـة تامـة؛ أجزى عنـه. وقول: أكثر، حتى يعتق رقبـة واحـدة كمثلـه.  أو
 ليس عليه إلا ثمنه لسيده، والتوبة إلى الله، والله أعلم.ف وأما إذا قتل عبد غيره

 عليه العتق، وبه أخذنا.وقول: ولا عتق عليه. غيره: وفي المصنع: 
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ات من ذلك؟ فعلى وإذا أمر الســـيد بضـــرب عبده، فم ومنه: مســـ لة: )رجع(
الســـــــــيد كفارة، وعلى كل واحد ممن قتله كفارة، وكذلك من أمر به. وأما من قتل 

 عليه التوبة، والقود إلى الأولياء بعده، والله أعلم.ف من هو ولي دمه عمدا
والمرأة إذا قتلت زوجها؟ بطل صــــــــــــــداقها وميراثها منه، ومن غيره:  مســـــــــــ لة:

ك إذا قتل العبد المدبر ســـــــيده؛ بطل تدبره، ورجع . وكذلالديةّوعليها لورثته دونها 
 كان قد أوصى له؛ بطلت وصيته من سيده، والله أعلم.، وإن  مملوكا لورثة سيده

فإن أعتق غلاما له غائبا في حدود مســـا ل: من كتاب المصـــنع: أبو محمد: 
 ، ويعلمه أنه قد أعتقه.(1)عمان؟ لم يجزه حتى يحضره

لقتل، فأقاد نفســـه، فإذا قتل؟ فلا كفارة عليه، ومن أقرّ على نفســـه با مســـ لة:
، الديةّعنه، أو قبل منه عفا  /16وكفارته إقادته لنفســــــــــــــه، إنما على الكفارة إذا /

 قال أبو محمد مثله.
فَتَحۡريِرُ ولا يجوز عتق اليهودي، والنصـــراني عن كفارة القتل لقوله:   مســ لة:

 .[92النساء:]﴾ؤۡمِنَ   مُّ  رَقَبَ   
إذا أمرت امرأة رجلا يضـــرب لها خادمتها، فضـــربها فماتت؟ فعليهما و  مســ لة:

الكفارة جميعا، يعتق كل واحد رقبة. فإن لم يقدرا على العتق؛ صــــــــــــــام كل واحد 
 إطعام ستين مسكينا.ف منهما شهرين. فإن لم يقدرا

جميعا رقبة رجوت  إن أعتقا غير أن الذي أقول به:الله أعلم، قال أبو المر:ر: 
 ما إطعام ستين مسكينا، والله أعلم.إفنعم. و  عنهما والصيام أن تجزي

أوجبها ف اختلف أصـــــــــــــحابنا في وجوب الكفارة على قاتل العمد مســـــــــــ لة:
بعضهم، ولعل حاتهم أنها إذا وجبت في الخطأ، ففي العمد أجزى أنه يجب، وبه 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يحضر. (1)
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ــــة:   بَيۡنَهُم مِن قَوۡمِۢ بيَۡنَكُمۡ فَ وَإِن كََنَ قــــال الشـــــــــــــــــافعي، واحتج بظــــاهر الآي
ِيثََٰق   ولم يفرق بين عمد، ولا خطأ.  [92النســـاء:]﴾ؤۡمِنَ   مُّ  فَتََۡرِيرُ رَقَبَ     [إلَ]﴾م 

انقضــى الذي لا كفارة في ذلك، وبه قال أبو حنيفة، والله أعلم. وقال بعضــهم: 
 .من المصنع
ومن وجب عليه أرش جراحة، أو دية قتل لآخر، فطلب الزاملي:  مســـــــــــ لة:
إن كانت قال: تســليم ما عليه حاضــرا، ما يجب في هذا؟  الديةّأو  من له الأرش،

ما سمعتـه من على ف كــانــت خطــأ، وإن  لا أجــل فيهــاف من قتــل العمــد الــديّــةهــذه 
 أن دّيتها تقسم على ثلاث سنين، كل سنة يدفع منها الثلث، والله أعلم. الأ:ر:

وهو قتل ومن أقر أن عليه دية قتل نفس يشـــــــبه العمد، الصــــــبحي:  مســــــ لة:
قال: معي فلان على ما يوجبه المســـلمون، وأوصـــى بقضـــائها من ماله بعد موته؟ 

في مــالــه مس وعشـــــــــــــرون من بنـــات  الــديــّةإقرار ثابــت، وعليـــه  /17أن هــذا /
المخاض، ومثلها من بنات اللبون، ومثلها من الحقائق، ومثلها من الجذع لازمة له 

وقال من أصلها من الإبل.  الديةّلأن  في ماله، إلا أن يحكم بها المسلمون دراهم؛
هو عمد، وخارج مخرج العمد، وفيه ف ما خرج من القتل على شـــــــــــــبه العمدقال: 
شـــبه العمد من باب الخطأ، ويحكم به على  وقال من قال من المســـلميّ:القود. 

حكم الخطأ فيه، وشـــــبه العمد هو أن يضـــــربه لا يريد قتله، أو يضـــــربه بما لا يقتل 
المغلظة على ثلاثة.  الديةّإنه بمنزلة العمد، وفيه القود، أو وقيل: عارف. مثله في الت
 الديةّفيه وقيل: المخففة على مســـــــــــة.  الديةّبمنزلة الخطأ لا قود فيه، وفيه وقيل: 

الوسـطى على أربعة، مس وعشـرون حقة، ومثله جذاع، ومثله بنات لبون، ومثله 
 بنات مخاض، والله أعلم.
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ن أقرّ بقتل عبد، أو ذمي؟ فلا يبين لي أن له أن يرجع عن ومومنه:  مســــــ لة:
إقراره لما قيل من الاختلاف فيمن أقر بقتل حر، وإقراره بالعبد حق عليه في ماله 
دون نفســــــــــــه إذ لا يلزمه قود، وإنما عليه دية في ماله خاصــــــــــــة. فإن أقر بقتل حر 

عاقلته، إلا أن تصــــــــدّقه في ماله دون  الديةّلا يبين لي أن له الرجعة، وعليه ف خطأ
أقر بقتل حر عمدا، وأراد ، وإن العاقلة، أو يصـــــــــــــح أن القتل وقع منه على الخطأ

في مــالــه، ولا  الــديّــة؛ إن عليــه الــديّــةالرجوع عن إقراره، وطلــب أوليــاء المقتول منــه 
. رجعــة لــه في حقوق العبــاد، وإنمــا الرجعــة في حق الله، وهو القود في بعض القول

 عة له، ويلزمه إنفاذ ما أقر به، والله أعلم.لا رجوقيل: 
وفيمن حلق رأس زوجته لعلة، أو   ي  بن ســــعيد: /18/الشــــيخ  مســــ لة:

لدواء من ضــــرورة من كثرة القمل، أو غير ذلك من معاني الطب، أو لمصــــلحة لها 
برأيها كانت صغيرة أو كبيرة، هل يلزمه أرش، أو آثم، أم لا، رجعت تطلب ذلك، 

لا رب للزوج حلق رأســـها إذا صـــارت بحد من لا ف أما الصـــبيةقال: ؟ أو لم ترجع
إنه لا يجوز حلق قول: أرجو أنه جاء فيها الاختلاف؛ ف يحلق رأســـــــــــه. وأما البالغ

؛ الديةّعليه لها ف حلقه الزوج، ولم ينبت شــــــــعره، وإن رأســــــــها ولو أمرت هي بذلك
فيه ســـوم ف  أقل من ســـنةنبت إلى، وإن لأنه في الأصـــل لا يجوز لها أن  مر بذلك

لا بأس على من حلق رأس البـــالغـــة إذا كـــان ذلـــك بأمرهـــا، والله وقول: عـــدل. 
 أعلم.

وأما من غر أحدا فسقاه مسكرا حتى ذهب الشيخ خلع بن سنان:  مس لة:
أنه يلزمه مثل ما يلزم  فعنديعقله؟ فلم أحفظه في أثر، ولكن على قياس غيره؛ 

لأن الإفزاع ليس هو ضـــــــربا باليد، والإســـــــكار  من أفزع أحدا حتى أغشـــــــي عليه؛
 عندي مثله، والله أعلم.
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وفيمن دعا أحدا إلى طعام، أو شراب مسموم بالعمد، عن أا نبهان:  مس لة
؛ لأنه قد قتله، إلا الديةّفأكله فهلك؟ فالقود في المســــاوي له، أو من فوقه، وإلا ف

جرحــه في عمــده ، وإن لا شـــــــــــــيء لــهف أن يكون مميزا فتعمــده من بعــد أن أعلمــه
هو ف جرحا لا يقتل في الغالب على مثله، فتداوى بالســـــــــــــم، فكان موته من أجله

ليس لوليه قصـــــــــــاص ولا دية، إلا في ف القاتل نفســـــــــــه في موضـــــــــــع علمه أو جهله
جروحه إن كان ممن يقتص منه له في أصله، وإلا فالأرش لا ما زاد عليه في موضع 

 فينظر في عدله.والله أعلم،  /19لزومه لفعله، /
ودية شــــــــــبه العمد عند من يراها خطأ؟ عندي أنها على ومن غيره:  مســــــــ لة:

 العاقلة دون الجاني على هذا القول، والله أعلم.
ومن وضــــــــع حارا في الطريق، فعثر به أحد فمات، أو اقتص ومنه:  مســــــ لة:

 يجري فيقال: عليه، أم على عاقلته؟  الديّةممن جرحه فمات من ذلك، أتكون 
 ذلك معنى الاختلاف بين لزومها على نفسه، أو على عاقلته، والله أعلم.
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 الباب الثاني الإقرار بالقتل والجروح والدماء

لا؛ قال: وفي الذي يقر بقتل رجل ثم ينكر، هل يلزمه القتيل الذي أقرّ به؟ 
 لأنه إذا أنكر لم يلزمه ذلك، وله أن ينكر، فلا يلزمه في الحكم شيء.

لا يقبل الحاكم إقرار الرجل في الحدود، ويقيمها عليه حتى يعرفه، و  مســـــــــــ لة:
 ويعرف صحة عقله، ويصح عنده ولي الدم، وأنه لا ولي له غيره.

حتى يصح ذلك وقول: إن إقرار الجاني لولي الدم؟ جائز عليه. وقيل:  مس لة:
 مع الحاكم بالبينة.

قر أنه قتل؟ إنه لا وفي الذي يكون في الســــان مأخوذ بتهمة قتل، في مســـ لة:
؛ لأن هذا فيه حق ر وحق للعباد، وأســقطنا حق الله بالشــبهة، الديةّيقتل، وعليه 

 .الديةّوأثبتنا حق العباد، وهو 
في رجل أقرّ أنه قتل فلانا،  قال أبو الحواري، عن نبهان بن عثمان: مســـ لة:
"قتلت فلانا،  :"قتلت أخا هذا"؛ ثبت عليه. وإذا قال : إذا قال:قالوهذا وارثه؟ 

، وإن قد وقعت التهمة، ولم يقبل قوله: "إن هذا وليه"ف وهذا وليه"، فإن عفا عنه
قتله؛ هدر دمه، ولا يحكم عليه الحاكم إلا بالصــــــــحة أن هذا وليه، ولا يعلمون له 

 وليا غيره.
اعترف بقتل رجل حتى إذا رفع إلى الإمام، وحضـــر  /20وعن رجل / مســـ لة:
إن قال: "إنما قلت ذلك كذبا، ولعبا مني"؟  ن اعترافه، وقال:عاد ع (1)القود، و

كان الرجل أصــــــيب مقتولا، لا يدري من قتله، ثم اعترف هذا بقتله؛ أقُيد به، ولم 
 تنفعه رجعته بعد اعترافه.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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"رماني أو بداني  وعن رجل أقرّ أنه قتل رجلا، وقال:عن أا عبد الله:  مســ لة
لا تقبل دعواه إلا بالبينة، فإن أقام بينة عدل : قالفضـــــــــــــربني، فعند ذلك قتلته"؟ 
 على ما قال، وإلا لزمه القود.

فقد وسألته عن رجل أقرّ بقتل رجل بعينه، أو سرقة بعينها، ثم أنكر؟  مس لة:
إذا أنكر، ورجع عن إقراره من قبل أن يقع عليه أول القصاص في القود، أو قيل: 

، والحد في الســـرق، ويلزم الديةّصـــاص، و له ذلك، ويبطل عنه القف الحد في الســـرق
أن يغرم ما أقرّ أنه ســـــــــــــرقه إذا بطل عنه الحد، وذلك إذا كان متبرعا من غير أن 

 تناله عقوبة، ولا حد.
يبطــل القود، وقيــل: يثبــت عليــه القود، ولا رجعــة لــه. قــال غيره: وقــد قيــل: 

 .الديةّوتثبت 
رجل أقرّ بقتل  عن ســـــــ ل الفضـــــــل بن الحواري محمد بن محبوب: مســـــــ لة:

ااء أن الولي ف أما الأثر فقال:رجل، وقام شــاهدا عدل على رجل آخر أنه قتله؟ 
كذلك   وقال هاشم، وعمر بن المفضل:يقتل الذي شهد عليه الشاهدان بقتله. 

إن للولي الخيار قال: أقول: ن أقرّ به رجلان، كل واحد يقر بقتله وحده؟ إأرأيت 
فعلى الآخر أن يرد على ورثة قيل: منه القصاص.  فيهما أيهما شاء واتهمه، أخذ

 ورثته، ويعتق رقبة. /21عليه أن يؤدي ديته إلى /ف إن هو قتلهقال: المقتول شيئا؟ 
عليه على أســـــــــــنان  الديةّوعن المقر بالقتل على وجه الخطأ، أتكون  مســـــــــ لة:

الخطأ أم على أســـــــــــــنان العمد؟ فهو )خ: فهي( على أســـــــــــــنان الخطأ كما أقرّ في 
 خاصة ماله.
إن من أقرّ بقتل رجل خطأ؛ أن ليس  وحفظ عن محمد بن خالد: مســـــــــــ لة:

 عليه إلا دية الخطأ إلا أن تقوم بينة على قتله بالعمد.



 الرابع والثمانون الجزء  34  عةقاموس الشري

 

وإذا أقرّ مقر بقتل رجل، وقامت بينة عدل على آخر بقتله؟ فإنه  مســـــــــــ لة:
ادّعى وإن ، على المقر الــديّــةلورثتــه وقيــل: يقتــل الــذي قــامــت عليــه البينــة بقتلــه. 
لهم قتله، ولا شـــــــيء على الذي قامت ف الورثة أن المقر بصـــــــاحبهم هو الذي قتله

هو الذي يقول أولياء الدم أنه قتل ف عليه البينة. وكذلك أن أقرّ عدة بقتل رجل
لم يعلموا إلا ما أقرّوا به؛ لزم الإقرار من أقرّ، وكان للأولياء أن ، وإن صــــــــــــــاحبهم

 وا دياتهم على ورثتهم إلا دية واحدة.يختاروا أو يقتلوهم، ويرد
وســــألته عن رجل أقرّ بقتل رجل عمدا، فادعى أولياء المقتول أنه قتل  مســـ لة:
ليس لهم شــيء إلا أن يقيموا بينة عدول قال: الرجل: "قتلته عمدا"؟  خطأ، وقال

أنه قتل خطأ، أو يدعون الدم؛ لأن القاتل أقرّ بقتله عمدا، وهم يدعون أنه قتله 
لهم أن ف "قتلتــه عمــدا"، واتفق هم والقــاتــل ليس لهم شـــــــــــــيء. فــإن قــال:ف خطــأ

يقتلوه بعــد أن  ليس لهم أنقــال أبو المر:ر: ن أحبوا. إ الــديـّـةيأخــذوا يقتلوه، أو 
 يقولوا )خ: أقرّوا( أنه قتله خطأ، ولو اتفقوا بعد ذلك.

ى وادع /22في رجل أقرّ أنه جرح رجلا خطأ، /وعن أا عبد الله:  مســــــــ لة:
ه عمـدا؟ فـالقول قول الجـارح، وعليـه الأرش في مـالـه إلا أن تقوم جرحـالمجروح أنـه 
يكون عليه القصــــــاص، ف يكون على العاقلة، أو تقوم بينة أنه عمداف بينة أنه خطأ

لهذا. وكذلك  (1)الحكم في ذلك مخالفف فهذا في الجروح والنفس. وأما في الأموال
البينة على أولياء ف المقتول أنه قتله عمدا الذي أقرّ بقتل رجل خطأ، وادعى ولي

في ماله خاصــــة، وعلى القاتل يمين بار ما  الديةّالمقتول أنه قتله عمدا، وإلا فعليه 
 قتله عمدا.

                                                 
 ق: مختلف. (1)



 الرابع والثمانون الجزء  35  عةقاموس الشري

 

ومن أقرّ بقتل ثلاثة؟ فإن شــــــاء أوليالهم قتله واحد، واتبع ماله اثنان  مســـــ لة:
 دية اثنين بينهم.بدية صاحبهم، وإن شاءوا اشتركوا في قتله، وتحاصصوا 

ـــة: وعن قوم اتهموا قومــــا بتهمــــة بقتــــل ومن جواب أا عبـــد الله:  مســـــــــــــ ل
أصــحاب  اوجراحات، ثم بعض القوم أقرّ بالقتل والجراحات، وأنكر بعضــهم، فعف

، وفرضوا على القوم دية إلى الديةّالدماء عن القوم عن الدم والقصاص، ونزلوا إلى 
عادوا فأقروا بمثل بما أقرّ به أصـــحابهم الأولون،  نجوم مســـماة، ثم إن القوم المنكرين

وأنهم شـــــــــــــركالهم في القتل والجراحات، هل لأولياء الدم أن يراجعوا على هؤلاء، 
لهم أن يختاروا من هؤلاء المقرين ف قول: فيقتصـــــــــون منهم، ويقتلون بقدر قتلاهم؟ 

تكون دية ن اختاروا في القصــــاص منهم، ثم إالآخرين من شــــاءوا فيقتلوه. وكذلك 
المقتول، وإن لم تبن )خ: تبن الجراحات(؛ اقتصـــــــــت ممن اقتصـــــــــت منه على جميع 

قتص منــه، ويســـــــــــــقط عنهم من االمقرين الأولين والآخرين لأوليــاء المقــاد، وللــذي 
عنهم عفا  شـــــركاء. فأما الذين /23الأرش؛ لأنهم / الديةّالجميع حصـــــته من هذه 

هو دامي ف حاص. وإذا أقرّ الرجل بجر لا رجعة عليهم في قود، ولا قصـــــــــــــف من الدم
 حتى يعلم أكثر من ذلك.

في رجل أقرّ بقتل رجل أنه قتله عمدا، وقال ولي المقتول: "إنه وقال:  مســـ لة:
لا دية قال من قال: : وقال أبو معاويةعليه في ماله.  الديّةقال: قتله خطأ"؟ 
 عليه، ولا قود.
فأقر مع الإمام، أو القاضــــي ومن تبرع من نفســــه بلا حبس ولا هد،  مســـ لة:

وقال أكثر ذلك محمد بن محبوب.  قراره يلزمه، ولا رجعة له، قالإبقتل رجل؟ ف
له الرجعة ما لم يقع عليه أول القصــــــــــــاص، وإقراره بعد ذلك أيضــــــــــــا مع الفقهاء: 

 الشهود مع غير إمام ولا قاض، وهو أضعف، وله الرجعة إذا رجع.
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وروى في ذلك عن  مة بن خالد:قال محمد بن علي: قال مســـــــــل مســـــــــ لة:
في رجل يقر بقتل رجل بلا ضـــغطة، ولا قيد، ولا حبس؟ إنه  رجل من الأشــياخ:

الملك: أشار علينا الإمام عبدقال محمد بن علي: قال موسى بن علي: يقتل به، 
على ســـــــــرير، واحتج أنه أخطأ، ولم يتعمد إلى  (1)في رجل أقرّ أنه قتل رجلا وجده

مســـــــــــــكت أنا عن ذلك حتى رأيت في كتاب؛ إن القول قول فاقال: الذي قتل؟ 
 فلم يروا له ذلك. وأما بعضهم:القاتل، 

قتلنــاه جميعــا، : "وعن نفر أقرّوا بقتــل رجــل، قــالواجواب موســـــــــــى بن علي: 
فعلى ما وذلك أنه بدانا بالرمي فضــــــربناه حتى قتلناه"، أيكون ذلك فتكا، أم لا؟ 

هذا ف إياه بلا ضــــــــــغطة عليهم في إقرارهممن قتلهم  (2): فإذا ثبت القولوصــــــــفت
 (3)على ما وصــــــف فقال: وفي عبارة صـــــاحب المصـــــنع:فهو عندنا قصــــــاص. 

فهو عندنا قصــــــاص،  /24القوم من قتلهم إياه بلا ضــــــغطة عندهم إلى إقرارهم؛ /
 والله أعلم. 
أن قوما  قال أبو معاوية عزان بن الصــــقر: أخاش هاشــــم بن الجهم: )رجع(

لوا على رجل فقتلوه، فأقروا بقتله، وقالوا: "ظننا أنه فلان لرجل من أهل نخل دخ
 غيره"، فذكر أن موسى بن علي؛ لم ير عليهم قودا فيما بلغنا.
 قال في هذه المســـ لة: وأخاش الفضـــل بن الحواري: عن ســـعيد بن محرز أنه

مين فرأيناه في آثار المســـلقال: إن الأشـــياخ رأوا عليهم القود إلا موســـى بن علي، 
 أنه خطأ.

                                                 
 ق: وحده. (1)
 هذا في ث. وفي الأصل: القوم. (2)
 ق: وصفت. (3)
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ســــــكتّ فلم أقل قال:  وأخاش محمد بن علي في هذه المســـــ لة عن أا علي
شيئا، فلما رجعت رأيت في بعض كتب المسلمين أنه خطأ، وذلك أنهم كانوا عند 

"إني  الإمام عبد الملك في مشــــورة في هذه المســــألة: وعن رجل قتل رجلا، ثم قال:
 اه دية في مال المقر.قتلته خطأ، أدية هو، أم قود"؟ فإنا نر 

وليــه: "قتلتــه  قتلتــه عمــدا"، وقــال: "، فــإن أقرّ بقتــل رجــل، وقــالأبو الحواري
عليه في ماله؛ لأن القتل عندنا عمدا  قراره، فلما قال ولي  الديّةقال: خطأ"؟ 

 الدم: "خطأ"؛ بطل عنه الدم، ورجع الدم مالا.
 وأنا أقول:قال: دية له، لا قود عليه، ولا  قال قوم: وقال أبو معاوية: وقد

 عليه. الديةّلهم 
وعن رجل أقرّ بقتل رجل أنه قتله في  وعن أا عبد الله: عرض عليه: مس لة:

آخر أنه قتله في شـــوال، أيكون الخيار لأولياء المقتول فيهما؟  شـــهر رمضـــان، وأقرّ 
لمقتول: الذي أقرّ أنه قتله في شهر رمضان؛ أولى بالقتل، إلا أن يقول أولياء اقال: 

"إن صـــاحبهم كان حيا في شـــهر رمضـــان، وإنما قتل في شـــوال"، فأرادوا أن يقتلوا 
 الذي أقرّ أنه قتله في شوال، فافهم ذلك.

إن طلب المجروح فقيل: وإن أقرّ مقر "أنه هو وفلان جرحا رجلا"؟  مســــــــــ لة:
وإن ، الديةّن أقرّ نصـــف إ، وعلى الآخر الديةّفإنما على المقر نصـــف  /25/ الديةّ

وعن له أن يقتص من هذا المقر، ويرد عليه نصـــــف دية الجرح. ف طلب القصـــــاص
عليـــه قــال: قتلنـــا فلانا"؟  (1)وفلان[ وفلان]إن أقرّ: "إني أنا  محمــد بن محبوب:

لولي المقتول أن يقتله؛ ف كان عمدا، وإن  ، إن أقرّ أنهم قتلوه خطأالديةّحصـــته من 
 ه أن يرد على ورثته ديته.لأنه له الخيار من شاء قتل، وليس علي

                                                 
 وفلان.. وفي الأصل: ق، ثهذا في  (1)
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بغى علي فقتلته"، ولم تقم عليه " عن رجل قتل، فأتي بقاتله، قال:مســـــــــــ لة: 
بينة أنه قتله، إلا ما أقرّ به، وإن شـــــــــــــهدت له امرأة، أو رجل "أنه بغى عليه"؟ 

، وإن ، فأقر بقتله؛ قتل(1)إن كان عقل الرجل جامع في غير عقوبة مســــــــتهفقال: 
 دق في ذلك، ولا يطلب عليه بينة بعد اعترافه أنه قتله.زعم أنه قتله خطأ؛ ص

 (2)"قتلته :وعن رجل قتل، فادعى الأولياء أنه قتل خطأ، وقال الرجل مســـ لة:
ليس لهم ذلـك إلا أن يقيموا بيّنـة عـدل أنـه قتـل خطـأ، أو يـدّعون قال: عمـدا"؟ 

ء لهم. فإن لا شـــــــــيف الدم؛ لأن القاتل أقرّ بقتله عمدا، وهم يدعون أنه قتله خطأ
 ن أحبوا.إ الديةّلهم أن يقتلوه، أو يأخذوا ف "قتلته عمدا"، واتفق هم والقاتل قال:

ليس لهم أن يقتلوه من بعــد أن أقرّوا أنــه قتلــه خطــأ، وإنمــا لهم قـال أبو عبـد الله: 
 عليه خاصة في ماله. الديةّ

ه وعن رجل أقرّ لرجل حاضــر أنجواب أا معاوية عزان بن الصـقر:  مسـ لة:
قتل أخاه، أو ولده، ولم تقم بينة أن المقتول أخ الذي حضر، يكتفى  قرار القاتل 

"قتلـــت فلان بن فلان وهـــذا : بأخ المقتول، أو بالبينـــة؟ فـــإذا أقرّ القـــاتـــل، فقـــال
إلا بالبينة العادلة أن ذلك أخوه أو ولم يجز ذلك  /26أخوه"، أو "هذا ولده"، /

إن  ف قول:قتلت ابن هذا الحاضــــر، قتلته عمدا"؛ " إنما قال: ولده، وإن كان المقر
 إقراره جائز عليه، والله أعلم.

تهم بقتل، فحبســــه ا: وعن رجل جواب أا معاوية عزان بن الصــــقر مســــ لة:
الإمام، فأقر في الحبس: "أن فلانا أراد أنا يضــــــربني، فضــــــربته فمات بضــــــربي"، أو 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: مسنة. (1)
 ق: قتله. (2)
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ه؛ أخذ بما أقرّ به على نفســــــــه، ولم قرار إ"أراد أن يقتلني فقتلته"، فإن تم على  قال:
 يلتفت إلى دعواه إلا أن يقيم بيّنة على ما يقول.

ـــه هو، إنمـــا أردت غيره، " إن قـــال:قلـــت:  أنا قتلـــت فلان، ولكن لم أعلم أن
 في ماله.  الديةّفأخطأت به"؟ فذلك عندنا من الخطأ، وعليه 

اشهدوا : "يقول وعن الرجل يقر مع قوم: "أنه قتل فلانا"، ولاجواب محبوب: 
أني قــد قتلــت فلانا"؟ إنــه قــد يمكن أن يقول الرجــل: "أنا قتلــت فلانا"، ولم يقتلــه 

لا أرى ف تمدح بذلك. وقد يمكن أن يقول الرجل: "أنا قتلت فلانا"، "وقد قتلته"
 عليه قودا، إلا أن يقر مع الإمام.

ء إلى ومن أخرج من الســـــان، وحلت منه القيود، وجاأبو عبد الله:  مســــ لة:
 الإمام بعد إطلاقه من الســـــان والقيد، فأقر مع الإمام بالقتل، ثم أنكر بعد ذلك

 لا يقتل.ف
فإن أطلق وخرج إلى أهله، ثم أقرّ مع شاهدي عدل: "أنه قتل فلانا"،  مس لة:

 قراره؛ لأن ذلــك لعلــه افتخــار منــه، إلا أن يقول:ثم أنكر بعــد ذلــك؟ فلا يقتــل  
نا"، أو يجيء إلى الإمام بعد أن أطلق وخلي ســــــــبيله، "اشــــــــهدوا أني قد قتلت فلا

يلتفــت إلى  /27هنــالـك يقتــل، ولا /ف وخرج إلى أهلــه، فيقر معــه "أنـه قتــل فلان"
 إنكاره إن أنكر.
إذا أقرّ الســـاحر أنه قتل بالســـحر رجلا بعينه؟ لزمه القود.  الشــافعي: مســ لة:

رّ أنه سحر جماعة وماتوا، لا يقتل الساحر بالسحر بحال. وإذا أق قال: أبو حنيفة
 لأنه ساع في الأرض بالفساد.قال أبو حنيفية: ولم يعينهم؛ لا يقتل، ولكن يعزر. 

: الذي -رحمك الله-وذكرت  :إلى الإمام من أا عبد الله  مســـــــــــ لة
يفســــــــد من أمور رعيتك، ما يحتاج فيه إلى مشــــــــاورة الإخوان، وأن محمد بن عمر 
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على تهمـة بقتـل رجـل، فـأقر عنـدكم، فـدخلا  كـان في الحبس (1)بســـــــــــــيـامن أهـل 
لذلك أنه أراد قتل رجل، فقتل غيره، وكان عنده إنما قتل الذي قصــــــد إليه إلى أن 

 -رحمك الله-رآه حيا، ووقع القتل بغيره، فبان له ذلك بعد فوت الرجل، وذكرت 
أنك كتبت إلى القاضــــــــي تشــــــــاوره، فكتب إليك: "إن مثل هذا يســــــــتودع الحبس 

إنك جمعت من كان بحضــــــــــــرتك، وأبرزته إليهم، فأقر معهم بهذا الإقرار، عمره"، و 
حببت أنك قد حبســـــــــــــت هذا الرجل كثيرا، وأ ى عليه القود، وذكرتأى من رأفر 

ن  أن يهام بك وبنا على الصـــــــــــــواب، وأي في ذلك، فأســـــــــــــال اللهيأن أعرفك رأ
التهم أنه إنما يحبس أهل  -رحمك الله-يوفقك للحكمة وفصــــــــــــل الخطاب، واعلم 

بالدماء حتى يقوم عليهم البينة العادلة، أو يقروا ما كان منهم، أو لا يصـــــــح ذلك 
عليهم، فيرى الإمام أنه قد اجتهد، وبالغ في حبســــــهم، فيرى بعد ذلك إطلاقهم. 

حقا على الإمام  /28ومن أقرّ منهم على نفســــــــــه بالقتل إقرارا صــــــــــحيحا؛ كان /
من ســـــــنة ف تعالى. فإن لم تجد في كتاب اللهإنفاد الحكم فيه ما حكم في كتاب الله 

الهدى والعلم بار، وإنما يحبس من لم  أئمةثار آمن ف ، فإن لم تجدرســـــــــــــول الله 
لا ف يدعو إلى الإنصـــــاف من نفســـــه. فأما من دعا إلى أخذ الحق منه، وأقر لأهله

 أئمةأن في مثل هذا عندنا أثر عن إســــــلافنا و  -أســــــعدك الله-حبس عليه، واعلم 
لهدى منا، وكان مثل هذا بنخل، أنت إن شاء الله قد عرفت ذلك في قتل سعيد ا

بن محمد النخلي، وأقر ربيب سعيد بن عمر أنه قتله، وإنما أراد قتل عمه زوج أمه 
ســــعيد بن عمر، وإليه قصــــد، وكان المقتول غيره، وهو ســــعيد بن محمد، ثم شــــاور 

وغيره  بن علي  ، فلم ير عليه موســـــــــــــىعبد الملك الإمام في ذلك 
أنه لا قود عليه، ثار المســلميّ في هذا: آووجدت في بعض من المســلمين القود، 

                                                 
 بلدة في ولاية بهلا. (1)
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"إنما هذا إقرار الرجل على وقال: فأعلمت بذلك عليًا، فأعابه، وتمســــــــــــــك به، 
قد خالفهم في ذلك، فلم  وقد كان الأزهر بن علينفســــه"، فهذا الذي حفظنا. 

في  الديّةلا قود على هذا الرجل، وإنما تلزمه  : أنهوالذي نأخذ بهيأخذوا بقوله، 
عليه لهم يمين بار ف أرادوا أولياء الدم يمينه، وإن نفســـه، ولا يلزم عاقلته منها شـــيء

أنه ما قصـــــد إلى قتل صـــــاحبهم هذا، ولا تعمد ذلك، وما أراد إلا قتل رجل غيره 
جــل، فقــال: عنــدنا بمنزلــة من أقرّ بقتــل ر  -رحمــك الله-فــأخطــأ بــه، وليس هــذا 

"ابتداني فضــــــربني، وبغى علي فقتلته"؛ هذا لا تقبل منه دعواه إلا بالبينة؛ لأنه قد 
قتله، وادعا بغيه عليه، وذلك يقول: "إني لم أقصــــــــد إلى  /29أقرّ أنه قصــــــــد إلى /

 قتل هذا، ولا أردته، وإنما أردت قتل غيره 
دت قتله حي، وإنما فقتلته، وعندي أنه ذلك الذي أردته، ثم بان لي أن الذي أر 

رأيته قتل ابني"، فقتله؛ لم " وقع القتل بغيره". ولو أن رجلا أقرّ بقتل رجل، وقال:
 تقبل دعواه هذه إلا بشاهدي عدل، وإلا لزمه القود.

وذكرت في امرأة وجدت مقتولة في طريق، ومن جواب أا الحواري:  مســـ لة:
: فإذا أقرّ فعلى ما وصـــــــــــفت؟ ةالديّ فأقر رجل أنه قتلها، أهو قود بها، أم عليه 

الرجل أنه قتلها متعمدا لقتلها مســـــــــــــتعديا عليها؛ كان الخيار في ذلك إلى أولياء 
، إلا أن يقر الديةّالمرأة إن أرادوا قتلوا هذا الرجل بصــــــاحبتهم، وردوا عليه نصــــــف 

 لهم أن يقتلوه بصاحبتهم، ولاف (2)، ولا دمية(1)الرجل أنه قتلها فتكا من غير نائرة
 ، ولا يأخذ بهذا قوداالديةّيردوا عليه شيئا، وإن أراد ولي المرأة أن يأخذ من القاتل 

 لهم ذلك كان قتلها فتكا، أو غير فتك.ف
                                                 

  النائرة: الحقد والعداوة. لسان العرب. مادة )نير(. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: دمىة. (2)
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قرار قود، ودعى إلى إعطاء الحق من من أقرّ بقتل إنســـــــــــان إوقيل:  مســـــــــ لة:
لى نفســـــــــــــه؟ إن هذا خلاف الإقرار الذي أقرّ بقتل الخطأ، هذا إذا نزل ولي الدم إ

 ؛ كان على الإمام أن يفعل ذلك؛ لأن الدم له إذا صح أنه وليه.الديةّالعفو و 
أنه إذا قتل رجل رجلا، فقال القاتل:  قال أبو المر:ر: الذي نحفظ: مســــــــ لة:

، ولا يصـــــــــــدق إلا أن (1)إنه يقتل بهفقال المســـــــــلمون: "إنه بغى علي، فقتلته"؟ 
 لا قودف (2)بغى عليه فقتلهعادلة أنه  /30يحضر بيّنة، فإن أحضر بيّنة /

"إني قتلتـــه  وإن قـــال:قــال: عليـــه، ولا ديـــة؛ لأن البـــاغي لا عقـــل لـــه، ولا قود. 
إن كانت شـــــهدت عليه البيّنة أنه قتله، ثم  فقد قال لي محمد بن محبوب:خطأ"؛ 

لم ، وإن ادعى من بعد ذلك أنه قتله خطأ؛ ولا يقبل منه، ولا يصـــــــــدق ويقبل منه
غير  لديةّقراره، وحكم عليه باإبقتله، وأقر أنه قتله خطأ؛ قبل يشـــــــــــــهد عليه البينة 

أنه لا يقبل منه في الحبس، ويحبســــــه الإمام حتى يســــــتقصــــــي غاية ما يحبس مثله، 
"قتلت خطأ"؛ برئ  وليس كل من قال:قال: إلا أن يصدقه أولياء المقتول، قال: 

بــل يحبس،  من الحبس، فيكون يقتــل الرجــل، وليس مــال فيقول: "قتلــت خطــأ"،
ويطال حبســـــــه حتى يســـــــتقصـــــــي غاية من يتهم بالقتل عمدا، إلا أن يكون رجل 
يعرف بالصدق، والإمام، وأهل الرأي ينظرون في أحداث الناس على قدر جهلهم 

 وعفتهم.
فيمن يقر بقتل إنسـان خطأ، أنه يرى أن يحبس  عن محمد بن محبوب: مس لة

بنفســه، فإن أحضــره عند  يلعليه الكفهو إنما قال: ؟ الديةّســنين، ثم تعرض عليه 
ســـــــبيله ســـــــبيل أهل الإعدام ف حلول المدة، وإلا فإن ذلك عليهم، وإن كان معدما

                                                 
 زيادة من ث. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: فقتلته. (2)
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لا حبس عليه في أمر ف عندما يحل عليه. ومن لم يجد كفيلا، وأخلد في حبســــــــــــــه
لا حبس عليه، ولا ف أقرّ أولياء الدم بأن القاتل قتل صـــــــاحبهم خطأ، وإن الكفيل
 تعزير.

قرارا صـــــــحيحا برأيه، م المقر بالقتل عن إقراره، فأقر إوإذا ســـــــأل الإما :مســـــ لة
 وهو مطلوق؟ فلا ينبغي أن يســـــأله ســـــائل بعد ذلك، إلا أن يرجع هو من نفســـــه

 تقع عليه ضربة بالسيف. /31/ (1)له الرجعة قبل أنف
"كان ذلك لعبا مني، وقد كذبت"؟  وإذا رجع المقر بالقتل، وقال: مســـــــــــ لة:

أصــيب الرجل مقتولا، ولم يدرى من قتله، ثم اعترف هذا بقتله؛ أقيد به، فإن كان 
 ولم ينفعه رجوعه بعد اعترافه.

فإن أقرّ بقتل رجل متعمدا، ولم يصــــــــح للمقتول عصــــــــبة غير ولد له  مســـــــ لة:
صبي؟ إن الإمام يحبس هذا المقر بقتل هذا الرجل حتى يبلغ ولده رجلا، ولا يخلي 

على ثلاث ســــنين، كما جاء في الأثر في نجوم  الديةّيه عل (2)ســــبيله، ولكن تعرض
في وقت  الديةّالســـــــــــــنة، ويقيم لليتيم وكيلا إن لم يكن له وصـــــــــــــي يقبض له هذه 

محلها، ويأخذ على القاتل كفيلا ثقة أن يحضــــر الإمام في وقت هذه الناوم، وإلا 
ى قاتل أبيه ما ذلك له، ويرد علف عليه. فإذا بلغ اليتيم، واختار القود الديّةفهذه 

 لا قود له.ف قبض له وكيله قبل أن يقتله. فإن لم يردّ عليه ذلك
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 ق: تفرض.  (2)
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ركز  (1)ومن أقرّ بقتل رجل، فأقاده الإمام للولي، فإنه يقال له إذا مســـــــــــ لة:
رجع؛ ، وإن قراره؛ ضـــــــربه الوليللقتل: "أنت على إقرارك أم لا"؟، فإن ثبت على إ

 ردوه إلى الإمام.
يل، فاتهم به جماعة، فأقر بعضـــــــــــــهم، وأنكر بعض، ومن قتل له قت مســـــــــــ لة:

أقرّوا بالقتل،  الديةّ، فلما علم المنكرون أنه أجاب إلى أخذ الديةّوأجاب إلى أخذ 
 وطلب؟ فليس له ذلك. الديةّفامتنع عن 
"قتلته، وهو مشــــــــرك"، أو "عبد"، وقال  ومن أقرّ بقتل رجل، فقال: مســـــــ لة:

على القاتل البينة أنه ف ن كان الولي مســـــــلماورثته: "بل هو مســـــــلم"، أو "حر"؟ فإ
وليّه المقتول حر، أو  /32البينة عليه أن /ف كان الولي مشركا، وإن  عبد، أو مشرك

 مسلم.
ما قتل، إذا أقرّ متبرعا بلا حبس، ولا ضــــــــــغطة؟  *إماأبو الحواري:  مســــــــ لة:

: أن كوذلفليس له رجعة فيما أقرّ به، فقد بلغنا أن غســــــان الإمام عمل بذلك، 
أقتــل رجلا، أم قتــل من يلي أمره الســـــــــــــلطــان من  -والله أعلم-رجلا أقرّ بقتــل، 

ولاته، أو من ســــرياه؟! فأرســــل إليه غســــان ســــرا رجلين ثقتين، فاســــتنبطاه عن ما 
فعل فحدثهما بما فعل، وهو لا يشعر بما يريدان منه، فلما أن أقرّ معهما بما فعل، 

"إن ذلك  ثم إن الرجل أكذب نفسه، وقال: رفعاه إلى غسان شهدا عليه بما قال،
لم يكن منه"، فلم يقبل منه غســــان ذلك، وقدمه فضــــرب رقبته، وجاء الكتب من 

                                                 
 ق: إذ. (1)
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محا الســـــــــــــيف ما قال ابن دارة  فقال غســـــــــــان:إزكي أنه لا قتل عليه إذا رجع، 
 .(1)جميعا

وأما ما ذكرت فيمن أقرّ لرجل، أو لصــــــــــــبي بجرح دامي، ولم يقر أنه  مســــــــــ لة:
: وحفظنا عمن عنه أخذر والذي معنا في هذا،تامة، ولا غير ذلك؟  (2)راجبة

إلا أن تعلم أنها أكثر من ذلك. وأما  (3)هي داميةف إن الجروح إذا لم تعرف ما هي
في العرض والطول، فــإن صـــــــــــــح ذلــك في القيــاس مع الحــاكم، وبرأي الحــاكم، أو 

ندنا دامية، وأقل ما بشــــــــــــــاهدي عدل، أو  قرار من الجارح، وإلا فأقل الجروح ع
يكون الجرح نقطة من المكســــر لها في مقدم الرأس مســــة دوانيق، وفي الوجه درهم 
وأربعة دوانيق، وفي مؤخر الرأس، وفي البدن ما خلا محار الصــــــــــــــدر وماذا لظهر، 

، فإن صح على الجاني شيء اوالذكر من الرجل، فإن للنقطة في هذا دانقين ونصف
بــت عليــه نقطــة مع يمينــه إن ادعى المــدعي أنــه أكثر من بعينــه، وإلا فــأقــل مــا يث

وذلك إذا كان قيمة البعير أكثر من ذلك، أو  /33ذلك، وأراد يمينه في ذلك، /
بحســاب ذلك يكون، والنقطة من المكســر هي من الجملة ســدس الســدس، ف أقل

، ولا على المتألف إلا (4)فيكون الحساب على هذا، ولا تحمل نفسك على الخطر
 اليقين والبصيرة، إن شاء الله. بعد

                                                 
 : أجمعا. وأصل المثل (1)
الرَّاجِـبةُ: البـُقْعَةُ الـمَلْساء بيَن البراجِمِ؛ وقيل: البراجِمُ الـمُشَنَّااتُ في مَفاصِل الَأصابع، في كل  (2)

  لسان العرب. مادة )رجب(. .إِصْبَعٍ ثَلاثُ بُـرْجُماتٍ، إِلاَّ الِإبهامَ 
امِيةُ: شَاَّة دَمِيَتْ ولم يَسِلْ بعدُ منها دمٌ. لس (3)   ان العرب. مادة )دمي(.الدَّ
 هذا في ق. وفي الأصل: الحطر.  (4)
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وإذا قال رجل: "إني قتلت فلانا عن الشــــــيخ رصــــــر بن أا نبهان:  مســــــ لة
أولياء المقتول: "لا نصــــــــــــــدقه"، أيكون القول قوله في الخطأ؟ أم هو  خطأ"، وقال

 عمد، والقول قول الأولياء بالدم؟
أقرّ على نفســـــــــــــه قد ف أما على ظاهر اللفظ: "إذا أقرّ أنه قتل فلانا" الجواب:

أنه قتله، وقوله: "خطأ"، دعوى تنفي عن نفســــــــــــه مطالبة الدم بذلك، وهذا قول 
على أنه قتل فلانا، ولكن لم يقر بما يوجب على  إنه أقرولو قيل: أراه صـــــــــــــوابا. 

قرارا تاما يوجب عليه إلم يكن ف نفســـــــــه القتل؛ لأنه قرن قوله ذلك بقوله: "خطأ"
هذا أعدل من الأول؛ لأنه  (1)، لقلت رأيالديةّعليه قرار يوجب إالقتل، وإنما هو 

 كلام متصل بعضه ببعض، والله أعلم.

  
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: أرى.  (1)
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 الباب الثالث في القاتل إذا أحدث في المقتول حدثا ثم قتله

نه إوعن رجل قطع يد رجل، ثم عن أا عبد الله: : كتاب بيان الشــــــر  ومن
ذهب عنه غير بعيد، ثم ذهب عنه غير بعيد، ثم رجع إليه فقطع يده الباقية، ثم 

رجع إليــه فقطع رجليــه، ثم قتلــه من بعــد، فطلــب أوليــاء المقتول إليــه أن يأخــذوا 
قصــــاصــــا، وإن يفعلوا به مثل الذي فعل بصــــاحبهم، أو طلبوا دية من كل جارحة 

فإر قطعها من صـــــــــاحبهم، ثم يأخذون دية نفس صـــــــــاحبهم أيضـــــــــا، ألهم ذلك؟ 
نفسه معها أو  /34ا هذه الجروح، وفاتت /إنه إذا ضربه ضربة أذهب فيه نقول:

تامة،  الديةّلأولياء المقتول القود أن شــاءوا، وإن شــاءوا أخذوا ف بعد ذهابها بذلك
لهم إن شــــــــــــــاءوا ف كان قطع منه جارحة بعد جارحة، وإن  وليس لهم أرش الجوارح

أرادوا القصــــــــــــــاص ، وإن أرش الجوارح، ودية النفس من بعد كاملة إن أرادوا ذلك
 لهم ذلك.ف لك الجوارح، ثم بالنفسبت

وعن رجل قتل رجلا، وقطع يد رجل آخر، وقطع رجل آخر، وقطع  مســــــ لة:
أذن رجل آخر، وقطع أذنا رجل أخرى، وطلب ولي المقتول القصــــــــــــــاص، وطلب 
هؤلاء القصـــاص أيضـــا، فقال ولي المقتول:" أنا اقتله بصـــاحبي"، وقال هؤلاء: "إن 

ب حقنـــا"، فقـــال ولي المقتول: "فـــإن أخـــذتم قتلتـــه من قبـــل أن نقتص منـــه ذهـــ
القصـــــاص من قبلي خفت على نفســـــه أن تذهب بقصـــــاصـــــكم فاضـــــمنوا لي دية 
صــاحبي كلها"، فقالوا: "ولكنه إن ذهبت نفســه من قصــاصــنا ســلمنا إليك الذي 

، وطلب ولي المقتول، ولم الديّةأن طلبوا هم  وقلت:يلحقنا من ديته إن لحقنا"، 
احات مال، فقالوا لولي المقتول: "ادفعه حتى نســـــتســـــعيه يكن لصـــــاحب هذه الجر 

بحقنا، فإذا أداه إلينا ســـــــلمناه إليك"، فقال: "إني أخاف عليه الحدث، فاضـــــــمنوا 
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لي دية صاحبي إن حدث حدث بهذا حتى أسلمه إليكم"، وقالوا هم له: "فاضمن 
وجد  أنت لنا بحقنا، وشـــــأنك أنت به فاقتله"، فكره ذلك؟ وقد سمعنا في كل حق

إنــه يبــدأ بــه دون القتــل، ثم يقتــل بعــد. وكــذلــك هؤلاء يقول: "نبــدأ فــ دون القتــل
بالقصـــاص في اليد، والرجل، والأذن"، فإن ســـلم من بعد هذا القصـــاص من هذه 

وإن حدث به حدث في شـيء من  /35الجروح؛ كان لصـاحب القتل أن يقتله، /
منه دية تامة )خ: هذا القصــــــــــــــاص كان على من اقتص منه أن يرد دية المقتص 

كاملة(، فيكون لأولياء المقتول الأول فالأول. فإن كان قد بقي عليه شــــــــــــيء من 
تلـــك الجنـــايات التي جنـــاهـــا؛ لم يقتص منـــه؛ لأنـــه مـــات في القصــــــــــــــــاص الأول، 
فلاصــــــــــحاب تلك الجنايات الباقيات ديات ما جنا إليهم بالحصــــــــــة فيما ترك من 

ص منه، والله أعلم بالصواب، وازدد من مال، وفي ديته التي استحقها على من اقت
 سؤال المسلمين.

إذا اجتمع عليــه، ومــا دونــه؛ قتــل وكــان ذلــك كلــه قــال غيره: معي أنــه قيــل: 
داخلا في القتل، وبذلك يحكم عليه لهم كان ذلك من حقوق الله، أو من حقوق 

 العباد.
فته، في رجل قطع أذني رجل، وفقأ عينيه، وقطع شــــــقال أبو المر:ر:  مســـــ لة:

، وقطع أنفــه، وقطع يــديــه ورجليــه في مقــام واحــد، ثم قتلــه؟ فليس عليــه إلا القود
وإن فعــل بــه قـال: ليس عليــه إلا ديــة واحــدة. ف الــديّــةنزل أوليــاء المقتول إلى وإن 

 له بكل عضو قطعه منه ديته.ف ذلك، ثم عاش الممثل به
يلزمه  ول:فقرجل عورت عينه، فأخذ ديتها، ثم جاء آخر ففقأها؟  مســــــــــ لة:
 مس ديتها.وقول: ثلث ديتها. 
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وعن رجل قطع رجلي رجل ويديه، ثم مســـــــــــ لة من جواب محمد بن جعفر: 
: كلما قطع عضوا منه؛ ف قول قتله، وكان ذلك في مرة، أو مرار، أو يوم بعد يوم؟

كان عليه القصاص، والأرش فيه، ثم إذا قتله؛ كان له القصاص في ذلك، والأرش 
له إلا نفســـــه. فأما إذا قطع منه  /36ليس /ف كون بضـــــربة واحدةأيضـــــا، إلا أن ي

إن القصــاص يكون منه، وكذلك الأرش، والجوارح، ثم ف عضــوا بعد عضــو، ثم قتله
 بالنفس.

ومن ضــــرب رجلا ضــــربة واحدة، فقطع بها من المصـــنع:  ومن غيره: مســـ لة
شـــــــــــــيء من  ، وليس لهمالـديّـةيـديـه ورجليـه، ثم مـات بتلـك؟ فلأوليـائـه القود، أو 

عليه في ف كان قطع منه بكل ضـــــــــــــربة جارحة بعد جارحة، ثم قتله، وإن  الجوارح
الجوارح والنفس القصـــــــــــــــاص في كــل ذلــك، أو الأرش، إمــا أن يقتص منــه الولي 

أراد أن يقتلـــه، ، وإن بالجوارح، ثم يقتلـــه، أو تكون لــه ديــة الجوارح، وديــة النفس
 له ذلك.ف ويأخذ من ماله أرش الجوارح

 وقال في ذلك الشيخ أحمد بن النظر:  )رجع(
 وإن ضـــــــــــــربـــة جـــذّت بنـــانا وكـــاهلا

 
 فــلا أرش يــومـــــــا لــلــاــوارح يــعــقـــــــل 

 وإن كان ضــــــــربا بعد ضــــــــرب يعيده 
 

 ففي كــل ذاك الأرش والقتــل محمــل 
 إذا لم يكن ذلك بضربة واحدة قال: يوجد هذا عن أا عبد الله أنه: مس لة: 

لجوارح، ثم بالنفس، وإن شــــــــــاءوا اقتصــــــــــوا للأولياء الخيار إن شــــــــــاءوا اقتصــــــــــوا باف
، وإن شــــاءوا أخذوا دية الجوارح واقتصــــوا بالنفس. الديةّبالجوارح، وأخذوا بالنفس 
إذا كان وقال من قال: لهم ذلك في الجوارح )خ: الجروح(.  وقال من قال أيضا:
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، أو قصــــــــــــــاص النفس إلا أن (1)ليس عليــه إلا ديـة واحـدةف ذلـك في مقــام واحـد
 .يعيش هو
إن رجلا من بني ريام قتل آخر رياميا أيضــا، فأقاده لهم وقال هاشــم:  مســ لة:

فقال راشــد، فضــربه الولي ضــربة لا )خ: لم( يمت منها، وعاش وطلبوا أيضــا قتله؟ 
الذي ضربه حتى يضربه هذا المطلوب بالدم ضربة مثلها،  /37قدموا / لهم بشير:

 ذلك حتى سرقوه من بعد قتلوه. ثم ليقتله بعد ذلك، فلما عرفوا رأيه؛ تركوا

  
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: واحد.  (1)



 الرابع والثمانون الجزء  51  عةقاموس الشري

 

الباب الرابع في الفتك وقتل الغيلة، وفي الاشتراك في القتل بأمر أو 

 معونة أو وقوف عند القاتلين، وما أشبه ذلك

يقال: الفَتك والفِتك والفُتك ثلاث لغات عن النبي ومن كتاب المصـــــــــــنع: 
« :امرأة فتكا يقتل به  علم أن المقتول من رجل، أوا، و (1)«الأيمان قيد الفتك

كل من قتله ولو كثروا، ولا يرد عليهم شــــيء من دياتهم، والفتك: هو أن يأتيه في 
ذلك الفتك، وهو الذي ف مكانه غافلا لا يرى أنه يراد به بأس، فيقتله مفاجأة

 الإسلام الفتك، لا يفتك مؤمن، ولا فتك في الإسلام. (2)يقال: فتك
مطمئن لا  (3)تي الرجل الرجل وهو غار  الفتك: هو أن يأوفي موضـــــــــــع آخر: 

يعلم بمكان الذي يريد قتله، حتى يفتك به فيقتله، وكذلك لو كمن له في موضــــــع 
 ليلا، أو نهارا، فإذا وجد غرة قتله. 

"وكيف  حديث الزبير حين أتاه رجل، فقال: "ألا أقتل لك عليًا"، قال: ومنه:
  أفتك به"، فقال:" تقتله"؟ قال:

 .(4)«مؤمن فتكقيد الأيمان الفتك، لا ي: » رسول الله قال
                                                 

؛ وأبي داود في 16832. وأخرجه كل من: أحمد، رقم: 997أورده الربيع في مسنده، رقم:  (1)
 .2769سننه، كتاب الجهاد، رقم: 

 لثلاث، ولعله: قيد. هكذا في النسخ ا (2)
  لسان العرب. مادة )غرر(.. الغارّ: الغافل (3)
 .9676؛ وعبد الرزاق، كتاب الجهاد، رقم: 9714أخرجه البزار في مسنده، رقم:  (4)
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والفتك: هو الذي يتســور عليه في منزله، أو يلقى في طريق فيقتل بلا  مســ لة:
هي من ف إن كان تقدم بينهم منازعةوقد قيل: ، ولا نائرة متقدمة بينهم، (1)حنة

قتلون ليس تلك بمنازعة، ويف الحنة، وإن كان شهد عليهم بحق، أو أمرهم به فقتلوه
 هو فتك.ف من قتل على مالهوقيل: به ورغما لهم. 

في لصـــــــــــــوص يقطعون الطريق، وقال: أبو مروان، وأبو زياد، وأبو عبد الله: 
فقتلوه؛ أنه فتك، ويقتلون  /38أخذوا رجلا، وأرادوا ســــــــلبه، فقاتلهم دون ماله، /

عمدا بحنة،  به جميعا. وكذلك لو قتلوه في البطحاء، أو في المساد، وأما إذا قتلوه
إن لوليـــه أن يختـــار منهم رجلا يقتلـــه، ويرد من بقي فـــ أو مطـــالبـــة بينهم، أو نائرة

بحصــــــــــصــــــــــهم على قدر عددهم، إلا حصــــــــــة  الديةّمنهم على ورثة المقتول الآخر 
قتلهم جميعــا، ورد على ورثتهم شـــــــــــــــاء ولي المقتول قتلهم؛ ، وإن المقتول في ذلــك

 تهم إلا دية واحدة.ديا
الفتك: هو أن يقتلوه على ماله، أو قصـــــــدوا لقتله على ســـــــبب وأما  مســــــ لة:
كلهم قود بــــه، إلا أن يعفوا الورثــــة ويأخــــذوا من كــــل واحــــد من ف تكون بينهم

 الجماعة دية كاملة تامة.
في ثلاثة قتلوا رجلا فتكـا؟ فإن له أن يقتلهم جميعـا، وله أن يعفوا  مســــــــــــ لة:

ولـــه أن يقتـــل من أراد منهم، منهم من كـــل واحـــد،  الـــديـــّةعنهم، ولـــه أن يأخـــذ 
قتل اثنين، فطلب الثالث منه أن لا ، وإن الديّةويأخذ من بقي ما يخصــــــــــــــه من 

له،  قال، وإن يقتله، ويأخذ منه دية كاملة، أو ديتين، أو أكثر؛ لم يكن له ذلك
، وإن وقد أراد قتله: "خذ مني مســـــة عشـــــر ألفا"، أو "عشـــــرين ألفا"؛ جاز ذلك

 "؛ لم يكن له ذلك، فافهم الفرق."خذ مني ديتين قال:
                                                 

  الحنََّةُ: العَطْفَةُ والشَّفَقةُ والحيِطةُ. لسان العرب. مادة )حنن(. (1)
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ممن أراد منهم إذا قادوا  الديةّوله أن يقتل منهم من أراد، ويأخذ وفي موضـــع: 
 أنفسهم بالدّيات، وأراد هو ذلك ولو ديات كثيرة.

الغيلة أن يقُتل الإنســـــــان اختداعا،  تفســــــير الغيلة في حدي  عمر: مســــــ لة:
ولي أن يعفو عنه، يرون القتل عليه وهو الذي يقول فيه أهل الحااز: أنه ليس لل
 /39الغيلة عندهم وغيرها سواء /ف في كل حال في الغيلة خاصة. وأما أهل العراق

 إن شاء الولي عفا، وإن شاء قتل.
هو إلى  فقول: المغرا: اختلع العلمــــــاء في قتــــــل الغيلــــــة: (1)عمروس

إلى الولي، هو وقول: ، ولا عفو لــه. طــان، وليس إلى الأوليــاء، ولا يعفىالســـــــــــــل
هو أن يــدعــا إلى طعــام، أو إلى خير حتى يأتوا بــه إلى مكــان  وتفســـــــــــير الغيلــة:

وأمــا هــذا وجــه من الغيلــة. ف مطمئن ليســـــــــــــتمكنوه، وهو مغتر لا يعلم مــا يراد بــه
فهو أن يؤخذ  وأما الصـــا:فهو أن يعطيه الأمان، ثم يقتله، وهو أشـــرها.  الغدر:

للقتل، يقال: صبر يصبر  (2)]نصب الإنسان[ الرجل أسيرا، فيقدّم فيقتل، والصبر
لأشــهدن أحدكم قتل الصــبر"، قتاله الســخط، فهذا وقال: "صــبرا، وهو مصــبور. 

 لم يقتل غيلة، ولا فتكا، ولا غدرا، إلا أنه أخذ من غير أمان، فهذه أربعة أصول.
وإن قتل رجلان رجلا، وقامت عليهما البيّنة؟ فإنهما يقتلان جميعا إن  مســ لة:

انا ضـــــــــــــربا جميعا يريدان قتله، وإن كانا لم يريدا قتله فقتلاه؛ قتل أحدهما، ورد ك
 .الديةّالآخر الذي لم يقتل على ورثة المقتول الآخر نصف 

                                                 
 . في الأصل: ابن عمروس (1)
 لاث: لصب للانسان. في النسخ الث (2)
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وروي عن عمر بن الخطاب أنه قتل بامرأة صـــنعانية ثلاثة نفر، وقال:  مســ لة:
 في الفتك. "لو اجتمع أهل صنعاء على قتل امرأة لأقدتهم بها جميعا"، وذلك

، معناه: في الفتنة (1)«ليس في الهيشــــــــــــات قود»وقد جاء الحديث:  مســـــــــ لة:
 .(2)«إياكم وهوشات الليل» والاختلاط، وروي عن عبد الله بن عمر قال:

حتى  (4)إن الجماعة ]لا يقتل[ بواحد :داود (3)في قول أصـــــــــحاب مســـــــــ لة:
لا يحل دم امرئ »: يسـتكمل الواحد منهم قتل نفس، واحتج بقول رسـول الله 

يقتل نفســـــــا  (6)، الخبر: والواحد من هؤلاء لم(5)«ثلاث /40مســـــــلم إلا  حدى /
ِ برَِۡ ِ نَفۡأَ كاملة إنما هو شـــــريك، الحاة عليه قول الله تعالى:   سَب مَن قَتَلَ نَفۡ

ا    فۡ ََسََََۢۢۢ
َ
مَا قَتَلَ  أ نَّ

َ
رۡضِ ََكَأ

َ
ن القاتل ، فإذا كا[32المائدة:]﴾اٱلنَّاسَ جََِيع  فِِ ٱلۡۡ

للنفس كالقاتل للنفوس، والشــــــريك في قتلها، كقاتلها ويؤيده حديث عمر، وبار 
 التوفيق.

لو فعن عمر قال: وإن اجتمع نفر على صــبي فقتلوه، وأخذوا حليّه؟  مســ لة:
ن كان القوم إنما يقتلون لى قتله لقتلتهم به كلهم. وكذلك إاجتمع أهل صــــــنعاء ع

لوا به جميعا. وفي حديث أن عمر قتل ســـــــــــــبعة على الرجل على ماله ليأخذوه؛ قت
                                                 

؛ وابن 2/506؛ وابن الجوزي في غريب الحديث، 2/159أخرجه ابن قتيبة في غريب الحديث،  (1)
 .5/287الأثير في النهاية في غريب الآثار، 

 .18231أخرجه عبد الرزاق في مصنفه بلفظ قريب، كتاب العقول، رقم:  (2)
 زيادة من ق. (3)
 ق: يواجد. (4)
لا يحل دم امرء مسلم إلا  حدى ثلاث: كفر بعد إيمان، أو زنا بعد »ظ: تقدم عزوه بلف (5)

 «إحصان، أو قتل نفس بغير نفس
 زيادة من ق. (6)
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يقتل منهم واحد، يقال لهم: فمن  قال بعض مخالفينا:قتل صـــــــبي بصـــــــنعاء غيلة. 
إمــا أن يقتلوا فــ ذلــك الواحــد منهم، ولم صــــــــــــــار هــذا الواحــد أولى بالقتــل من غيره

 عليهم دية المقتول. وقال قوم:ما أن لا يقتلوا جميعا. جميعا، وإ
الذي يقاد جماعة من الناس  وكيف صـــــــــفة قتل الفتكبيدان: ابن ع مســــــــ لة:

أناس رجلا من  إلا قتــل الفتــك هو أن يعتــدقــال: كــان المقتول رجلا، أو امرأة؟ 
، فهذا يقتل الجماعة بالواحد من ســـــــــــبب من الأســـــــــــباب ولا عغير نائرة، أي: نزا 

لزيادة ، ومن أراد اانقضــــــى الذي من كتاب المصــــــنعالجماعة بالمرة، والله أعلم. 
منه،  19يطالع الجزء الأول من جزء الجهاد في الباب  فيما يجب على قاتل الغيلة

 وهو الجزء الثامن والثمانون يجد الغنى، وفوق ما يتمنى.
وعن قوم ســاروا ومن جواب أا الحواري: : كتاب بيان الشر  مس لة: ومن

رجل، وكان خلفهم،  إلى قوم يريدون قتلهم، فلما التقوا كان في القوم الذين سـاروا
فعلى مــا ولم يرم، ولم يقتــل، ولم يفعــل شـــــــــــــيئــا، وأراد التوبــة، مــا يلزمــه في ذلــك؟ 

: فإن كان هذا الرجل ســـــــــار مع هؤلاء القوم، وكانوا بغاة ظالمين القوم، وصـــــــفت
وكثر هو بنفسه معهم، وكان معهم حتى وقعوا بالقوم، حتى نالوا من القوم مانالوا، 

 ل والجراح، والسلب؛ يلزمه مثل ما يلزم من فعلمن القت /41ونالوا /
من نظر إلى قــال:  وقــد قيــل عن بعض الفقهــاء أنــهذلــك ولو لم يرم ولم يقتــل. 

 قد أشرك في دمه.ف المقتول (1)سوادة
وعن رجلين ســــــــــــارا يريدان قتل رجل، فقتله أحدهما، والآخر واقف  مســــــــــ لة:

المس لة مثل الجواب في المس لة  فالجواب في هذهينظر، ثم أراد التوبة، ما يلزمه؟ 
                                                 

  السَّوادُ: الشخصُ. لسان العرب. مادة )سود(. (1)
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يلزمه مثل ما يلزم القاتل من الحق، إذا كان إنما مضـــــــــــــى معه معينا له التي قبلها: 
 على قتل الرجل.
وعن قوم تبايعوا على رجل أن يقتلوه، فتبايعوا ومن جواب آخر:  مســـــــــــ لة:

على ذلك، فمنهم أعان بســـــــــــــلاحه. ومنهم من أعان بطعامه، ومنهم من أعان 
ه للركوب، وحمل الطعام، والماء، وســــــــــــــاروا إليه جميعا حتى إذا دنوا منه تقدم بدواب

هذا : فهولاء كلهم شـــــــــــــركاء في دم فعلى ما وصــــــــــفترجل منهم يقويهم فقتله؟ 
قد يروى من نظر إلى ســــــواد المقتول، فقد أشــــــرك في  الرجل، وكلهم في النار؛ لأنه

 دمه.
لمقتول فقد أشــــــــــرك في دمه، من نظر إلى ســــــــــوادة اقال غيره: ومعي أنه قيل: 

 .(1)ومن نظر إلى سواد المقتول ]...[
أنه إذا صــــح مع هذا الذي صــــحب القاتلين، أن القتيل رأى ومن غيره: معي 

هذا موضع لزوم الضمان والإثم، هكذا ف سواد رأسه، ولعله عبر بالرأس عن الذات
 وجدت، فينظر في ذلك.

ا يريدون قتل رجل، ولذلك في قوم خرجو وقيل:  ومن غيره: مســــــــ لة: )رجع(
خرجوا على أن يقتلوه، أو يضــــــربوه، أو يســــــلبوه، فلما وصــــــلوا إلى منزله لم يجدوه، 

يرم، ولم  واحد منهم الباب، ولم يخرجوا على ذلك، ومنهم من لم /42فكســـــــــــــر /
أنه لا غرم إلا على الذي كســـر بيده، أو على القائد الذي  يكســـر، إلا أنه لم يمنع

العزم عليــه أيضـــــــــــــــا في جميع مــا أحــدث الجمــاعــة إذا كــان هو  يقود القوم، فــإن
يقودهم. وكذلك لو خرجوا على أن يســــــــلبوا قرية، أو يحدثوا شــــــــيئا من الأحداث 
غير القتل، فلما وصلوا أحدث منهم من أحدث، ومنهم من لم يحدث؛ وإنما الغرم 

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (1)
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ميع مــا موال، والقــائــد الــذي يقودهم؛ عليــه أيضـــــــــــــــا الغرم لجعلى المحــدثين في الأ
أحدث الجماعة من قتل، أو ســـــلب، والتوبة لازمة للاميع في ذلك إذا كان على 

وأما إذا خرجوا لقتل رجل، أو للقتل، فلما وصـــــــــــــلوا إلى المقتول قيل: نية الظلم. 
ندم من ندم منهم على ذلك، وبقي قائما نادما، ولم يرجع، وســـــــــــــلاحه شـــــــــــــاهر 

قود عليه، وإن ندم وغمد ســـــــــــيفه  ، ولاالديةّســـــــــــلاحه حتى قتل القتيل؛ إن عليه 
وإن كان على نيته، وهو  ،ولا دية عليه التوبة ولا قود عليهف أو رجع وبقي قائما

، وهو شـــريك في جميع ما على الديةّعليه القود و ف ينظر إلى ســـواد المقتول حتى قتل
وكذلك لو خرجوا ومع بعضـــــــــــــهم أنهم قيل: القاتل إذا نظر إلى ســـــــــــــواد المقتول. 

حا، أو أمرا مما يســع، فلما وصــلوا كان منهم ما كان، وقتلوا على هذا يريدون صــل
على من لم يقتــل، ولم يرض، ولم ينــدم، ويخرج من الجملــة، وبقي مكثرا في ف الحــال

، ولا قود عليه إذا كان غير مريد لذلك. وأما من أراد الديةّنفســـــه شـــــاهرا ســـــيفه؛ 
 ظر إلى سواد المقتول.هو شريك للفاعل إذا نف ذلك في حين ما وقع الأمر

عن رجل وقع  -رحمك الله-سألت  /43/ومن جواب أا الحواري:  مس لة:
 بينه وبين ناس قتال، ثم جاء أخ لذلك الرجال، فقاتل معه، فضرب رجلا

عليّ، وعلى أخي"،  الديةّضـــــربة، وطلب المضـــــروب القصـــــاص، قال الضـــــارب: "
: فإن كان هذا فعلى ما وصفت لا أعطي منها شيئا"؟ الديةّأنا لم أضرب و : "قال

كان إنما ذلك ولي المقتول ، وإن  الديةّعليه ف المقر هو الذي ضــــــرب، وأراد الخلاص
إنما عليه ف عليه، وعلى أخيه"، فإذا كان في الحكم الديّةادعى عليه، وقال هذا: "

  قراره، وعلى أخيه إذا لم يكن منه من الإقرار إلا هكذا. الديةّنصف 
وم التقوا هم وأناس، فاقتتلوا فمنهم من ضــــــــرب، ومنهم من لم وعن ق مســـــــ لة:

عليهم جميعا، أو على من  الديةّيضـــــــــرب، أو كان واقفا وأ، أن يضـــــــــرب، تكون 
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ضـــــــــــــرب؟ وكذلك القصـــــــــــــاص، وخرجوا القوم مكايدين، والتقوا من غير مكيدة؟ 
كلهم شــــركاء في الدم من ضــــرب منهم ف : فإذا خرجوا مكايدينفعلى ما وصـــفت

من نظر إلى ســـــــوادة )خ: ســـــــواد( رأســـــــه  لقول بعض الفقهاء: يضـــــــرب؛ ومن لم
من ضـــــــــرب ف قد أشـــــــــرك في دمه. فإذا كانوا جميعا مجتمعين على قتل قومف المقتول

والقصـــاص؛ لقول عمر بن الخطاب  الديةّمنهم ومن لم يضـــرب، وكلهم شـــركاء في 
ك في بها جميعا"، وذل قدتهم: "لو اجتمع أهل صـــــــــــــنعاء على قتل امرأة لا

، وإن القتل. كذلك هؤلاء إذا اجتمعوا جميعا فتّاكًا؛ كان عليهم ذلك الدم جميعا
عليهم جميعا، ف كانت دية، وإن  القصـــاص على كل من ضـــربف كانت نائرة بينهم

 من ضرب ومن لم يضرب، والله أعلم بالصواب.
فقد  /44وكذلك من أمر ولم يقاتل، ولم يســتتر )خ: يســر(، ما عليه؟ / قلت:

. الديّةن أرادوا أوليآء المقتول إ الديّةو  ،عليه القصــــــــــــــاصف إذا كان قاهرا لهمل: قي
وكذلك إن كان مثل هذه: الســـــــــادة المطاعين، والرلســـــــــاء، فإن قدر على القاتل؛ 

على الرلســــــاء،  الديةّإن لم يقدر على القاتل؛ كان و  ،كان عليه القصــــــاص والقود
إن لأوليآء فقد قيل: لهم على ذلك؛  ولم يكن عليهم قود، إلا أن يكونوا قاهرين

المقتول الخيار إن شــــــاءوا أخذوا القاتل، وإن شــــــاءوا أخذوا الآمر إذا كانوا قاهرين 
القود على الفــاعــل، فــإن لم يقــدر على الفــاعــل؛ كــان على وقــال من قــال: لهم. 

 الآمر، فهذا في القهر خاصة.
 سعوة أن بشيرومن جامع أا صفرة: سعيد بن محرز عن خالد بن  مس لة:

: عن قوم ســـاروا إلى رجل يريدون قتله، فســـبق إليه بعضـــهم قال: وقد ســ له رجل
 قد أشرك في دمه.ف إلى سواده (1)كل رجل نظر المقتولفقال: فقتله؟ 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: إلى المتقول. (1)
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 قد أشرك في دمه. ف كل رجل نظر المقتول سواد رأسهفقال:  وفي موضع:
قد حمله المعين إذا ف ســـهإذا نظر المقتول إلى ســـواد رأقال أبو ســعيد: قد قيل: 

كان على نية المعونة، وإنما قصــــد إلى ذلك حتى وقع الحرب، وهو شــــريك الفاعل 
جميعا، وإن كان في موضـــــــــــع لا يبصـــــــــــره  الديةّفي القود و  أنه قيلومعي في القتل، 

أن عليــه الأثم إذا كــان  فمعي المقتول، فيــدخــل في جملــة المعينين في هيبــة المقتول،
قع الحدث، ولا يبين لي أن عليه ضـــــــــــــمانا حتى يدخل في جملة على النية حتى و 

الفــاعلين حين الفعــل الــذي يكون بــه معينــا على الفــاعــل في وقتــه بفعــل، أو هيبــة 
 من المفعول به.
فخرج معهم  /45وســـئل عن رجل خرج مع قوم صـــاحوا بالســـلاح، / مســ لة:

بالباطل، وســـــــفكوا  هذا الرجل يريد الدفع عن الحريم معهم، فأحدثوا القوم إحداثا
إن كان من قال معي أنه قيل: دماء، هل يكون هذا الرجل مشــــــاركهم في ذلك؟ 

هو شريك في ظلمه، وهذا إذا تعاونوا على ف أبصر المقتول سواده معين على ظلمه
ذلــك، ولم يعن عليــه بوجــه من الوجوه،  (1)الظلم. وأمــا إن كــان فيهم من لم يجــب

ريم، أو سبيل يجوز له، فأحدث غيره ذلك، ولم وإنما خرج على سبيل يدفع عن الح
يكن منــه هو رضـــــــــــــى بــذلــك، ولا معونــة، ولا قــدر على إنكــار البــاطــل؛ لم يلزمــه 

 عندي إثم، ولا ضمان، ولكل امرئ ما نوى، وعليه ما نوى على معنى قوله.
وأما الجماعة الذين غزوا قرية، فقتلوا رجلا، وكان القاتل له بعضـــــهم،  مســــ لة:

إذا خرجوا لذلك الشـــــــأن، فمن حضـــــــر قتله، فمعي أنه قد قيل: الباقون؟ ولم يره 
من غاب هو بمنزلة القاتلين. وأما ف ورأى المقتول ســــــواد رأســــــه في الجماعة القاتلين

خرجوا لغير ذلك ، وإن ضــمان عليه فعليه الإثم، ولا عن الحدث، ولم يحضــر الفعل
                                                 

 له: يحب.هكذا في النسخ الثلاث، ولع (1)
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وا، ولا اجتمعوا عليه فإنما من المعاني، ثم كان من بعضـــــــــــــهم الحدث الذي لا يتفق
الحدث على من أحدث، أو أعان في الوقت، أو قصـــــر في نكير، وهو يقدر عليه 
حتى اســـــتحق بتركه وجوب ضـــــمان، وتضـــــييعه لذلك، وإلا أجزاه التوبة من ذلك 

 دون الضمان.
وعن رجل كان بينه وبين ابن أخ له، وبين رجل حر وأبوه مملوك،  مســـــــــــ لة:

الرجــل، وكــان المملوك يكيــده، وهو أبو المطعون، فاــاء  وكــان قــد طعنــه ابن أخ
وابن لــه آخر كــائــدين الطــاعن، فــاختبــأ  /46ذات ليلــة المملوك، وابنــه المطعون /

المملوك قريبا من الموضع، ومضيا إبناه، فلقيا عم الطاعن فأمسكه أحدهما، وطعنه 
: وصـــفت فعلى ماالآخر فقتله، فهل يلزم هذا المملوك شــــيء على هذه الصــــفة؟ 

إنما الدم على المســك، وعلى الطاعن، وهذا ف فإذا كان المملوك مســتترا عن المقتول
 بمنزلة الفتك، ويقتلان جميعا إذا كان الرمية إلى غير هذا المقتول.

وعن مولى كان قد قتل قتيلا في قرية، ثم ومن جواب أا الحواري:  مســــــــــ لة:
جـــل حتى قتلوا ذلـــك المولى، خرج إليـــه ناس من أهـــل تلـــك القريـــة، وخرج فيهم ر 

وكان هذا الرجل الذي ســـــعى معهم ممن قد ضـــــرب ذلك المولى، ولم يُضـــــرَ به، إلا 
أنــه كــان معهم حتى قتــل، ثم أراد هــذا الرجــل التوبــة، مــا ترى عليــه إن كــان قــد 
ضـــرب، وأَحَبَ أن يتوب، وامتنع القوم أن يعطوا الحق من أنفســـهم، أو لم يمتنعوا؟ 

فعلى كاملة؟ أو إنما عليه حصــــــــته؟   الديةّل لأولياء المقتول، عليه ما يلزم هذا الرج
أولياء المقتول، وعليه الكفارة عتق رقبة.  الديةّ: فإنما عليه حصـــــته من ما وصــــفت
صـــــيام شـــــهرين متتابعين ضـــــرب أو لم يضـــــرب، إذا كان معهم في قتل ف فإن لم يجد
إلى جنســه،  الديةّلمت كان هذا المقتول ليس يعرف له وارث؛ ســ، وإن  هذا المولى

إليهم. فإن  الديةّوليس لجنســــه براءة. إن أبرلوه من ذلك؛ لم يبرلوا عليه أن يســــلم 
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إلى جنســـه  الديةّكان البلد الذي قتل فيه هذا المولى كان يتّم فيه الصـــلاة؛ دفعت 
في هذا ]البلد[ الذي قتل فيه، إذا كان يتُمُ الصلاة فيه. فإن لم يكن في ذلك البلد 

كــان فيهــا من   /47من جنســـــــــــــــه؛ نظر إلى أقرب القرى إليــه، فيعطى من / أحــد
جنســــه، والذكر والأنثى فيها ســــواء، وتقســــم بينهم بالتســــوية. فإن كان لهذا المولى 

هو أولى من ف خــالــة، أو بنــت خــالــة، أو أحــد من الأرحــام قرُب نســـــــــــــبــه أو بعــُد
قد برئ إن شــــــاء الله، ف ، أو من الدمالديةّأبرأه أحد من الأرحام من ، وإن الجنس

وليس الأرحام مثل الجنس. فإن لم يوجد له أحد من الجنس، أو من الأرحام، أو 
 للفقراء فقراء بلده.  الديةّكان من غير الأجناس ولا وارث له، ولا رحم؛ كانت 

وعن رجل وقع عليه قوم، فأصــابوه بجراحة، منهم من ضــربه بالســيف،  مس لة:
هم من رمــاه بحار، ثم أرادوا أن يعطوه حقــه، واتفقوا ومنهم من طعنــه بمــديــة، ومن

على ذلك، فارا بينه وبينهم صـــلح في دية جراحته، فضـــمنوا له بألف درهم بينهم 
بالســـــــــــــواء، وأرش الجراحــة أكثر أو أقــل، وأعطوه بينهم مــائــة درهم، ثم إن الرجـل 

فلما  المجروح مات من بعد الصـــــلح، وإنما كان الصـــــلح من بعد أن برئت الجراحة،
أن مات المجروح، ورجع من رجع من هؤلآء الذين أصابوه، فقال واحد منهم: "أنا 
طعنته"، وقال آخر: "أنا رميته بحار"، هل يتم هذا الصلح، أم كيف الخروج منه؟ 

هؤلاء النفر كلهم ف : فإن كان هذا الرجل قد مات بجراحته تلكفعلى ما وصـــفت
ـــدم، وإن كـــان يجـــب للمقتو  ل قود؛ كـــان القود على هؤلاء النفر جميعـــا عليهم ال

جميعا، الذين قصـــدوا إلى هذا الرجل الضـــارب، والطاعن، والرامي في ذلك ســـواء. 
هو مثل من أصــابه. فإن كانوا فتكوا به؛ كان ف وكذلك إن رماه وضــربه، فلم يصــبه

إن أراد فــ لم يكونوا فتكوا بــه، وكــان ذلــك في نائرة بينهم، وإن القود عليهم جميعــا
أرادوا قتلوا ، وإن إلا ديــة واحــدة الــديّــةأوليــاء المقتول قتلوهم جميعــا، وردوا  /48/
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كان هذا الرجل لم ، وإن  الديةّواحدا منهم بصـــاحبهم، وكان على الباقون أن يردوا 
يمت بجراحته؛ كان الأرش عليهم جميعا، إلا أن تصـــــــــــــح البينة على جارح بعينه؛ 

رب والرامي؛ على كل واحد منهم كانت على ذلك الجارح خاصــة. وكذلك الضــا
دية جرحه، وهذا إذا صـــــــــحت البينة العادلة على كل جارح، أو ضـــــــــارب، أو رام 

عليهم جميعا  الديةّبعينه. فإن كان الرجل مات بجراحته من بعد ثلاثة أيام؛ كانت 
 على من أصابه، وعلى من لم يصبه، والله أعلم بالصواب.

: فــاعلم أن الفتــك كمــا فعـل وذكرت كيف الفتــك؟ كيف هو؟ وأصـــــــــــــفــه لــك
هذا هو الفتك ف جيفر بن نجاء بن محفوظ الرســـــــــتاقي في محمد بن ســـــــــعيد النزواني

 بعينه، وأشباه هذا، فافهم ذلك وتدبره، وانظر فيه.
وعن قوم خرجوا إلى حي يريدون قتلهم، فلما وصـــــــــــــلوا إليهم تقدم  مســـــــــــ لة:

هــل يكون دم  قلــت:، بعضـــــــــــــهم فقتلوهم وبقوا الآخرون قــائمين لم يقتلوا أحــدا
)خ:  أنه قد قيل ذلك، إنهم فمعيالمقتولين لازما لجميع من قتل، ومن لم يقتل؟ 

أنـــه( إذا كـــانوا يريـــدون القتـــل، وكـــانوا في الجمـــاعـــة على ذلـــك غير نازعين، ولا 
إن أراد الذين  وقلت:قد أشرك في دمه. ف راجعين، فمن أبصر المقتول سواد رأسه

إن كان فمعي أنه قد قيل: حد منهم، ما يلزمه، قود أو دية؟ لم يقتلوا التوبة، أو أ
 ، وهم مثل القاتلين.الديةّعليهم القود، وكذلك في ف القتل مما يجب به القود

قلتوا رجلا عمدا، فأراد أحدهم التوبة، كيف  /49وســئل عن جماعة / مســ لة:
ى أنهم إن قتلوه علقـــال: معي لـــه الخلاص من ذلـــك؟ وهـــل عليـــه قود وحـــده؟ 

الفتك؛ قتلوا جميعا، وعليه هو إن أراد الخلاص أن يقيد نفسه إذا كان عمدا على 
لأولياء المقتول الخيار إن شــــاءوا ف كان ذلك على ســــبيل النائرة، وإن  ســــبيل الفتك

شـــــاء ، وإن على ورثة المقتول الآخر الديةّقتلوه، وكان على الباقين من القاتلين رد 
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، وليس الديةّن هذا التائب حصـــــــــــة ما يقع عليه من أولياء المقتول الأول أخذوا م
 انقضى الذي من كتاب بيّ الشر .لهم غير ذلك. 

وفيمن جبره : -زكويلعلها عن الشـــــــــيخ ســـــــــرحان بن عمر الإ- مســـــــــ لة]
إلا أنه  ،ولم يخرب على أحد شــــــيئا ،الســــــلطان الجائر على المســــــير عنده في الدولة

 ؟ه ضـــــــــمان فيما تلف من أموال الناسولم يقدر ينهى عن ذلك، أعلي ،ينظر بعينه
 وفيمن قتل من أصحاب المنازل أم لا؟

لا ضــــمان عليه على صــــفتك ف أما الخراب: -والله الهادي للصــــواب-الجواب 
ولو لم يرض  ،فإنه يضـــــــــمن ،كل من يرى القتيل ســـــــــواد رأســـــــــه؛  وأما القتل .هذه

 بذلك، والله أعلم. 
الأثر مجملا يحتاج إلى التأويل، قد وجدنا هذا المعنى في  :قال عامر بن علي

عنه، ولا معونة  ىن المجبور على الخروج المدفوع مع الزحف بغير رضــــــأولا يبين لي 
رى عليه ضـــمانا في دم ألا ف فعلى هذا ،بضـــرب، ولا قصـــد منه لتكثير أهل البغي

ولم  ،إذ هو لم يشــــــــاركهم في دمه ،هذا القتيل، ولا إثم عليه ولو رأى ســــــــواد رأســــــــه
اخذ عبده بما و والله أولى بالعدل وأكرم من أن ي ،ثما فتاب عليه التوبةأيقصـــــــــــد م
خۡرَىَٰ فَلََ تزَِرُ فَازرَِة    :الله تعـــالى وقـــال ،جنـــاه غيره

ُ
والله ، [164الأنعـــام:]﴾ فزِۡرَ أ

  .(1)[ولي التوفيق، والله أعلم
وفيمن  ومن جواب الشـــيخ أا نبهان جاعد بن  ي  اأروصـــي: مســـ لة:
بغاة قاصـــــــــدين قتل أناس على نية المعونة منه يوما للباغين حتى قتلوا  خرج في قوم

أحدا منهم، ماذا يلزمه إن لم يأمرهم به؟ ولا شــــــــــــــاركهم في قتله بيديه، ولم يقدهم 
إليــه، ولا دلهم عليــه، إلا أنــه حين وقوع الفعــل في جملــة الخــارجين غير راجع عمــا 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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 فقدالعلم في هذا من وجه؟  قصــــــــــــــده من إعانة هؤلاء الظالمين، ما الذي لأهل
إن عليه إذا نظر المقتول إلى ســـواد رأســـه ما على القاتلين من إثم، ودية، أو قالوا: 

، قصــاص؛ لأنه لهم في دمه شــريك، ولا نعلم أنه يختلف في هذا من قول المســلمين
شـــــــــــــريكهم في الإثم دون ما عداه من ف كان في موضـــــــــــــع لا يراه فيه المقتولوإن  

ن يقدر على النهي، أو ما فوقه من المنع، فتركهما لا لما به يعذر، الضـــــــمان، إلا أ
ومتى لزمه القود فأبراه أحد الأولياء من الدم؛ ســـــــــقط عنه القصـــــــــاص في قول من 

بعد وفاته  /50نعلم، فااز أن يرد إلى مقدار ما ينوبه من ديته، وإن ضـــــــــــــربه /
ما دونه من مؤثر،  ظالما، فارحه، أو جز رأســـه، أو قطع شـــيئا من ســـائر بدنه أو

الأرش، أو مــا يكون لــه من ديــة بتمــامهــا أن لو كــان في فــ جــاهلا بحرامــه أو عــالمــا
 حياته.

إن كان في خروجه  وقال في موضــــــع آخر: ففي الأ:ر من قول أهل العدل:
معهم قاصدا لما قد فعلوه بغير حق من القتل غير راجع عن ذلك، فنظر إلى سواد 

في دمه شريك بماله من حكم في قصاص أو دية. فإن هو لهم ف رأسه من قد قتلوه
أبرأه أحد من أوليائه من الدم؛ سقط عنه القود على حال، فرجع إلى ما ينوبه فيه 

لا ما زاد عليه، ألا وإن لهم الخيار بين الاقتصـــــاص في موضـــــع ثبوته، أو  الديةّمن 
منه ما يشركه في لم ينظر المقتول إلى سواده، ولا كان ، وإن ما يكون بدله من مال

شـــــــــريكهم في الإثم دون ما عداه. فإن ضـــــــــربه بعد ف الدم على رأي، ولا في إجماع
له ما في الحي من دية أو أرش جزاء لما قد فعله إلا أن يكون عبدا. ف موته عمدا

هو على ف لا أدريــه جزمــا. ومــا أخــذوه من أموالهم ظلمــاف فــأمــا أن يقتصّ منــه بــه
المكان إلا أن يكون لأســــباب تقتضــــيه، فتدخله في أخذيه لا من ســــواهم في هذا 

 الضمان.
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ومن سمع أناســـــــــا يتعاهدون على قتل رجل؟ إن عليه أن ومن غيره:  مســـــــ لة:
لا وقول: عليه ديته.  فقول:يعلمه وينذره إذا كان قادرا. فإن لم يعلمه حتى قتل؛ 

  يلزمه؛ لأن الحق متعلق على أحد، وهذا القول عندي حسن، والله أعلم.
فيمن الشـــــيخ ســـــعيد بن خلفان األيلي: وعن ما يوجد في الأ:ر:  مســـــ لة:

يلزمه الضــــــــمان إذا رأى المقتول ســــــــواد رأس القاتل، فقيل: أعان على قتل رجل؛ 
فهل في ذلك رأي إن حدّ الضمان إذا رأى القاتل سواد رأس المقتول، وأيضا: فما 

 حدّ العلم على الوجهين أنه رأى أو رئُي؟
م قد قيل في الأثر بهذا وهذا، فهما قولان، والتحديد بأنه إذا رأى نع الجواب:

سواد رأس المقتول لا إشكال فيه؛ لأنه يرجع إلى نظره هو للمقتول. وأما التحديد 
 أنه لا يخرج إلا على المعتبر إن فعندي بأنه إذا رأى المقتول سواد رأسه؛

ء، فيشــــــــبه أن يكون له كان ظاهرا بارزا مقابلا للمقتول، غير مســــــــتتر عنه بشــــــــي
جـــاز غيره في المحتمـــل، وإلا لبطـــل هـــذا ، وإن حكم المنظور والمرئي تغليبـــا وعـــادة

القول رأســا؛ لأن ما عند المقتول محال أن يظهر لأحد بعد قتله إذ لا يمكن ســؤاله 
فيخبر عن نفســــه بعد الموت إلى يوم القيامة بين يدي ملك الملوك، وجبار الجبابرة 

بهات اليقين، لو أن ثلاثة برزوا لرجل جميعا، فقتله أحدهم أن ، ولكن من مش
المقتول قد رأى الجميع، ولو لم يصح ذلك ببيّنة عادلة، أو بدعوى المقتول، وأيضا 
لو خلت في النظر في ذلك يظهر لك أن دعوى المقتول للرلية دعوى تحتاج إلى 

اد رأس المقتول أشــرك بينة إلا أن يســلم له الخصــم، ورن رب في هذا إذا رأى ســو 
 .في دمه لمثل هذه العلل، والله أعلم
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، أفي رجلين أرادا رجلا يقتلانه، فأخطالشـــــيخ صـــــا  بن وضـــــا :  مســـــ لة:
صـــــــاحبهما؟ فهما قود به؛ لأنهما اعتمدا  /51وقتلا غيره متعمدين لقتله يظنانه /

 . على قتله، والله أعلم
اقل أمر رجلا أن يقتله، أو في رجل حر بالغ ععن الشــيخ أا نبهان:  مســ لة

يفقأ عينه، أو يقطع أنفه، أو يده، أو رجله لا لما أجازه عليه شـــــرعا؟ فليس له أن 
لازمة له، أو ما دونها من أرش في ماله،  الديّةف يمتثل أمره لباطله قطعا. فإن فعله

بالقصاص، إلا أن يكون من أمََره  وقيل فيهلا ما فوقها من قود لما به من شبهة. 
لا شيء له، وعسى أن يجوز في الصبي المميز أن يلحقه معنى ما ف صبيا، أو مجنونا

في عمده من وجه في رأي جاز عليه فيما يكون من رو هذا في أفعاله، إذ ليس 
 فيه ما يدل على المنع من جوازه دينا.

فيمن ضــــــــــــرب رجلا حتى صــــــــــــار في حد الموت إلا أن الروح يجيء  مســـــــــ لة:
عليه آخر فقتله، من يقاد به منهما؟ أليس ذلك شــــــــــــبهة في  ويذهب فيه، ثم وقع

النــاس ميتــا فحيي، وربمــا دفن ثم  (1)الأول؛ لأنــه يمكن أن يحيى، وربمــا أحــد يظنــه
أن كلاهما ضــــــــــــامن، ويلزمهما القود في موضــــــــــــعه،  قال: عنديحيي بعد ذلك؟ 

ضـــــــــــــرب  وللوارث الخيار فيهما إذا لم يكونا ســـــــــــــافكين، والله أعلم، وهذا إذا كان
 الأول فيه مخوفا وجنايته عليه يموت بها، والله أعلم.

: وسألته عن قوم اتفقوا على قتل رجل، فلما كتاب بيان الشر  ومن مس لة:
وصــــلوا إليه ندم أحدهم على ما فعل، واعتزل عنهم، وكره ما فعلوا، وقتلوا الرجل، 

 أيلزمه ما يلزمهم أم لا؟
 لا شيء عليه.ف المقتول سواد رأسهإذا ندم، واعتزل، ولم يبصر  الجواب:

                                                 
 ق: بطلته. (1)
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وعن قوم يســرقون مالا، ويظلمون رجلا بســفك دمه، ثم  ومن جوابه: مســ لة:
، أعليـــه أن يؤدي مـــا لزم الجميع من الحق؟ (1)واحـــد منهم إلى ]...[ /52فـــاء /

: فإنما عليه من المال بقدر حصــــــــته يرده إلى أهله. فأما القتل، فعلى ما وصـــــــفت
لهم ف كا؛ كان عليه أن يقيد نفســه إلى أولياء المقتول. فإن قتلوهفإن كانوا فتكوا فت

لم يكونوا فتكوا به، ، وإن ؛ كان عليه بقدر حصـــــــــــــتهالديّةأخذوا منه ، وإن ذلك
وقتلوه في نائرة؛ كان عليه القود، ولورثته أن يلحقوا شـــــــــــــركاءه بما يقع عليهم من 

؛ كان الديةّلقتل قود، ووجبت لم يجب في ا، وإن هذا إذا كان القتل فيه قود الديةّ
في جميع هذا كله؛ كان عليه من  الديةّ. فإذا أعطى الديةّعليه بقدر حصـــــــــــــته من 

 صيام شهرين متتابعين.ف بعد ذلك الكفارة عتق رقبة موحدة. فإن لم يجد
الفتك ركوب الإنســـــــــــــان ما هم به، يقال: رجل فتاك، وقوم فتاك، ومن غيره: 

 به فتكا إذا غدر.والفتك: الغدر، يقال: فتك 
: هو أن يقتل على غير حاة. والنائرة "بالنون": هو أن يقتل وفي موضع آخر

 بعد خصام، ومنازعة.
الغيلة، والصـــــــــــبر، والغدر، والفتك ســـــــــــواء في  (2)وقتل الصـــــــــبحي: مســـــــــ لة:

 القصاص، ولا يكون شيء من ذلك بمنزلة قتل النائرة.

  
                                                 

 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل نصف سطر.  (1)
 ق، ث: وقيل. (2)
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 حتهالباب الخامس في قتل المبتدئ بالتعدي وجرا

ومن اعتدى على رجل، فضـــــربه ضـــــربة، فارحه جرحا، من كتاب المصــــنع: 
أنه لا شـــــيء على  فعن هاشــــم، ومســــب ه؟ جرحفقام إليه فضـــــربه، فارحه مثل 

المعتدى عليه، وينظر جرح المعتدي. وكذلك عندنا ولو كان جرح المعتدي الذي 
لوقت الذي لا شـــــــــــــيء له، لأنه با ، وليس له أن يفعل ذلك إلا في اف فيه أكثر

لا أرى له إلا أخذ حقـه على ف عليـه. وأما بعـد ذلك /53بدأه بالقتـال، وبغى /
 وجهه.

ومن قطع يد رجل، وعور عينه، ثم أن المفعول به قتل الفاعل، فطلب  مســ لة:
إن له أن  فعن محمد بن محبوب:ولي المقتول القود، وطلب الفاعل المقاصـــــــصـــــــة؟ 

لا شــــــــيء له ف ل المقتول. فإن لم يكن له ماليقتله، ويأخذ دية يده، وعينه من ما
؛ قاصـــــــــــه الذي قطعت الديةّعلى الولي، وللولي أن يقتله. فإن أراد الولي أن يأخذ 

 يده بدية يده وعينه.
وإذا عض الرجل الرجل، فانتزع المعضـــــوض العضـــــو الذي عض منه،  مســــ لة:

ت؟ فلا أي: عضـــــــو كان من العاض، فاذهبت ثنايا العاض، ومات منها، أو لم يم
عقل، ولا قود، ولا كفارة على المنتزع؛ لأنه يمكن له العض بحال، ولأن المعضوض 

لا قود فيما أحدث المنع إذا لم يكن في المنع ف له قلع العضـــــــــــــو. وإذا كان له منعه
 عدوان في إخراج العضو من في العاض.

كان لي أجير، فقاتل إنســـانا، فعض   بن صـــفوان: (1)عطاء عن يعلى مســـ لة:
حدهما يد الآخر، فانتزع المعضـــــــــــــوض يده من في العاض، فذهبت إحدى ثنيته، أ

                                                 
 في النسخ الثلاث: فعلى. (1)
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أيدع يده في »:  أحســــــــــــب أنه قال قال عطاء:فاهدر ثنيته،  فأتى النبي 
 .(1)«فيك يقضمها كأنها في فم فحل يقضمها

فيمن اعترض لصـــوص في الطريق يريدون ســـلبه، فقال لهم:" أصـــبروني  مســ لة:
لكم" فاطلقوه، فاذب المدية، وطعن أحدهم، فقتله على حتى أبرز بخلق، وأطرح 

هذا له إذا كان إنما كان على غِرة بعد أن  فأ يعجبنيغفلة وغرة، فهرب الباقون؟ 
 الأمن منه، وأخاف عليه الضمان. /54وقع /

وعن من تعدى على رجل، فضربه وجرحه جرحا، ثم عن أا عبد الله:  مس لة
لمعتدي وجرحه جرحا، هل يبطل جرح المعتدي؟ إن المعتدى عليه رجع، فضـــــرب ا

إن الباغي منهما يبطل جرحه إذا كانا في موضـــــــــــــع لا تقوم فيه أحكام  ف قول:
  انقضى المصنع.المسلمين؛ جاز لكل واحد منهما طائلته على الآخر. 

  
                                                 

؛ والشافعي في مسنده، كتاب العتق، 17542أخرجه البيهقي في معرفة السنن والآثار، رقم:  (1)
 .1669رقم: 
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 الباب السادس فيمن عرضّ أحدا للقتل

أم هو ميــت؟ وإذا طرحــه في البحر، فلم يعلم حي، ومن كتــاب المصـــــــــــنع: 
يؤخـذ على الطـارح كفيلا، فـإن لم تعلم حيـاة الرجـل إلى أربع أبو عبد الله:  فقال
 . الديةّإن عليه ف سنين

لا، ولكن يشــهد عليه بالحق قال: : فإن لم يكن معه كفيلا، هل يحبس؟ قلت
إلى أربع ســـــــنين إن لم يكن الرجل حيا إلى ذلك. فإن كان له مال، وقد وقف من 

ة الرجل؛ وتكون الثمرة لصــاحب المال. فإن شــهد شــاهدا عدل أنهم ماله بقدر دي
 هو قود به. ف رأوه ميتا في الساحل

إنـه يلزمـه  فرأي:عرضــــــــــــــه للتلف؛ قال: لم يعلم أنـه مـات من طرحـه؟  قلت:
 هو مستحق ذلك.ف إن حبسه الحاكم، وعاقبه أيضا وأقول:القود. 

أو أصابته خشبه في البحر ، (1)وإن طرحه، وأكله اللخموفي الضياء:  مس لة:
 .الديةّمن جنبه؟ فعليه 
طرحه، فااء الســبع يأكله؟ ، وإن عليه القودف وإن طرحه لســبع يأكله مســ لة:

 . وكذلك اللُّخم ولو ضــــربه بالســــيف ضــــربة، ثم تركه فااء ســــبع فأكلهالديةّفعليه 
 له دية أرش جرحه إن علم الجرح، وإلا دية الجرح.ف

 البحر، أو وضـــــــــعه في جزيرة ولا ناس فيها، ثم لم ومن طرح رجلا في مســـــــ لة:
حاله؟ فإنه يؤخذ عليه كفيلا، أو إلى أربع ســـــــــــــنين، فإن صـــــــــــــح  /55يعلم ما /

للمطروح خبر، ونجاه من موضــــــــــــعه إلى حيث يمكنه التصــــــــــــرف في الأرض حيث 
                                                 

والخم بالدارة يقصد به سمك  ن سمك البحر. لسان العرب. مادة )لخم(.اللُّخمُ: هو ضَرْبٌ م (1)
 القرش في شرقية عمان.
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، الديةّعليه ف في نفسه. ومن ربط رجلا فمات الديةّيشاء ويختار، وإلا أُخذت منه 
 أعلم.والله 

ومن اتهم امرأته بالســــــحر، فطرحها في البحر لينظر، أســــــاحرة أم لا،  مســـــ لة:
فالتقمها حوت فأكلها؟ فأوليالها إن شـــــــــاءوا قتلوه بصـــــــــاحبتهم، ولا يردون عليه 

 ؛ لأنه فاتك، وإن شاءوا ديتها/ أو يعفوا عنه.الديةّشيئا من 
عفوا عنه من القود، أو ي عن أا عبد الله، وتمامها: قال غيره: هذه المســـــ لة]

، ويعتق هو رقبة ويحدث توبة. فإذا عرف أولياء المرأة أنه يلزمه لهم الديةّويهبون له 
، ودعاهم لديّةالقود، وأقاد لهم نفســــــــــــــه على ذلك، فعتقوه من القتل، وأقر لهم با

إليها، فأخذوها، وأخذوا نصــــــــفها، وهبوا له الباقي، أو وهبوا له جميعا طيبة بذلك 
وتركوا حقهم على بصـــــــيرة، وهم يقدرون على أخذ حقهم منه؛ أنه إن نفوســـــــهم، 

 أعتق رقبة، وأحدث توبة، وعرف بذلك؛ أنه يثبت، ولا دية، وتتم عدالته. 
عريش،  (2)ومن دلى ابنته بحبل في مهدها من فوق بيت مســـــــــــ لة: (1)[)رجع(

 فانقطع الحبل بها، فســـــــــــــقطت فانقصـــــــــــــفت رقبتها، وماتت؟ فعليه في قتلها دية
هو بريئ عند الله، ويصــــــــــــوم شــــــــــــهرين، ف أبراه، وإن الخطأ، يؤديها إن طالبه وارثها

 لا دية عليه.ف لم يطالبه وارثها، وإن ويتوب إلى الله
ومن عدا على رجل، أو صبي بلا حق، فصرع فمات، أو كسر؟ فعليه  مس لة:

لينتزعه  ديته. وكذلك إن اتهمه بتهمة، وأما إن علم أنه ســرق منه شــيئا، فعدا عليه
 .(3)لا شيء له. وكذلك أن سقط في ركيّ ف منه، فأصابه بما أصاب

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
 مادة )ركا(.  لسان العرب. .ذَمَّةٍ؛ والذَّمَّة القليلة الماءِ  ركَِيٍّ  وفي حديث: فأتََـيْنا على .البئر الرَّكِيُّ: (3)
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تلزم  الديةّوإذا رمى رجل رجلا فزل عن رميته، فوقع في بئر فمات؟ ف مســــــ لة:
 الراّمي.

"أتاك القوم"، محذرا له منهم،  ومن مر برجل طالع نخلة، فقال له: مســـــــــــ لة:
م يرى عليه بأسا. وكذلك إن كان وكان محقا في خبره، فصرع الرجل من الفزع؟ فل

 لا نرى عليه بأسا.ف يسرق نخلته، فصاح به أن ينزل، فصرع
"دلوني على الطريق"، فلم يدلوه، وهم يعرفون، فأخذ  :لقوم ومن قال مســــ لة:

 فتلف؟ عليهم ديته، وعليهم أن يدلوه بالصفة. /56غير الطريق، /
لطريق"، فقــالوا: "هــذا "دلوني على ا فيمن قــال: عن أا عبــد الله: مســــــــــــ لــة
"، وهم لا يعلمون أن ذلـك هو الطريق، فـأخـذه فوقع في متلف، (1)الطريق فخـذه

 ، وروي ذلك عن أبي عبيدة.الديةّعليهم قال: فهلك؟ 
والإرشـــاد على الطريق فريضـــة. ولو أن رجلا اســـترشـــد رجلا الضــياء:  مســ لة:

ســـــترشـــــد هالك، وعليه هلكه؟ فالمأطريقا، فلم يرشـــــده، فأصـــــابه في الطريق أمر، ف
ديته عليه في نفســــه، وعليه أن يرشــــده، ولو كان ف مات، وإن الضــــمان لما أصــــابه

 رجل سوء ما لم يعلم أنه يرشده إلى فعل باطل يكون منه.
ومن حفر بئرا، أو ألقى حارا في غير حقه، فمات به مســــــلم؟ لزمته  مســـــ لة:

أو حفر بئرا فيما له أن يحفر ، ولا قود عليه  جماع الأمة. وإذا وضــع حارا، الديةّ
أنه إجماع.  قال: ووجدت عن قومنا:فيه، ويضع فيه؛ لم يكن ضامنا لما تلف به. 

إلا أن يكون صـــــــاحب البئر إذن للداخل، فســـــــقط في البئر، ولم قال أصــــــحابنا: 
 يحذره.

                                                 
 ق: فأخذوه. (1)
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في امرأة قالت لعبد غيرها: "رد عليَّ هذه البقرة"، فخرج  عن أا زياد: مسـ لة
ي، وفي يده رمح، فصـــــرع عليه، فانفذه فمات؟ إنّ على المرأة الضـــــمان. العبد يجر 
قال: فإنه غلام غير بالغ؟ قيل: لا شـــــــــــــيء عليها. قال: فإنه حر بالغ؟ قيل له: 
ةعليهـــا  ةقيــل: . الـــديـــّ قــال أبو الله أعلم. قــال: عليهـــا، أم على العـــاقلـــة؟  الـــديـــّ
 على العاقلة. الديةّحفظنا أن  العباس:

من اغتصــــب امرأة بلبنها، فمات ولدها؟ فإن مد بن محبوب: قال مح مســـ لة:
على ف كـان في موضـــــــــــــع لا يوجـد لولـدهـا غـذاء من غيرهـا، ولم تـدركـه حتى مـات

لا ف كان موضــــــــعها يوجد له غذاء من غيرها لو أرادت، وإن  المغتصــــــــب دية الولد
 .انقضى الذي من كتاب المصنعشيء على المغتصب إلا العقوبة والأدب. 

وقد مضـــــــــــى شـــــــــــيء من مســـــــــــائل هذا الباب في جزء التعارف رلع: قال الم
 /57والإدلال، والحمد ر على كل حال. /
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الباب السابع فيمن شهد على أحد بقتل ثمّ رجع، ما يجب عليه، 

 وكيف صفة الشهادة في ذلك؟ 

، ثم (1)وعن رجل شــــــهد عليه شــــــاهدان أنهّ قذف ]رجلا، فالد بشــــــهادتهما[
شهدا عليه بالزنا، أو شهدا عليه أنه قتل فلانا، ، وإن ة ضربهرجعا؛ إن عليهما دي

من الناس من إنّ في ذلك اختلاف؛ ف فقتل بشـــهادتهما، فرجعا وأكذبا أنفســـهما
لأوليــاء المقتول والمرحوم  وقــال آخرون:يقتلان بــه جميعــا، ودمهمــا هــدر.  يقول:

  ورثتهما.أن يقتلوهما جميعا، ويردون على ورثتهما ديةّ واحدة، يكون بين
إن قالا: "تعمدنا الشهادة عليه"؛ قتلا به جميعا، قال غيره: معي أنه قد قيل: 

قالا: "شـــــــــــبّه لنا"، أو "ظننا"؛ كان ذلك بمنزلة القتل على ، وإن ولا يردهما شـــــــــــيئا
 النائرة.

في الذي يقر أنه قتل رجلا، ويأتي إلى قال: القاضـــــــــي أبو زكرياء:  مســـــــــ لة:
إن كان أتى إلى أولياء قال:  يأتي صـــاحبهم بعد ذلك حيّا؟ أولياء دمه فيقتلوه، ثم

كان لما ، وإن  لا شيء عليهم إذا ظهر صاحبهم حيّاف الدم، فأقاد نفسه لهم فقتلوه
أقرّ بقتله وقعوا عليه فقتلوه من غير أن يقيد نفســـــــــــــه لهم؛ إن عليهم ديته إذا جاء 

ذا ظهر صـــــــاحبهم، لا شـــــــيء عليهم إف صـــــــاحبهم. وكذلك إن قتلوه برأي الحاكم
 والله أعلم.

                                                 
 واحدة ]...[ أن بشهادتها. (. وفي الأصل: رجلا 65/287 كتاب بيان الشرع )هذا في (1)
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وإن شهد عليه شاهدا عدل أنه جرح إنسانا بالسيف، وقال المجروح:  مس لة:
، وإن إن صح ذلك؛ جاز إقراره على نفسه، ولم يلحقه شيءفقيل: "لم يجرحني"؟ 

 مات؛ لم يصدق، ولا يقبل قوله، وإنما ذلك إلى الأولياء.
 /58ن قاتله، وقال القاتل: /وكذلك لو شـــــــهد أن المقتول قد عفا ع مســـــ لة:

"كذبوا"؟ لم يجز قوله، ولم يحل له قتل نفســــــــــــــه، كما لو شـــــــــــــهدوا بعتق عبده من 
 سيده، فانكر العبد؛ لم يجز إنكاره.

وعن شاهدين شهدا على رجل أنه قتل فلانا خطأ، وعن أا معاوية:  مس لة:
 جاء الرجل ، وقبضـــــــــها الولي، ثملديةّوعاينا ذلك، فقضـــــــــى الحاكم على العاقلة با

إن العاقلة ترجع بما أخذ منها على من أخذ منهم، وليس  فالقول في ذلك:حيّا؟ 
هذا بمنزلة الرجوع في الشــهادة. فإن كان مفلســا، أو ذاهبا، ولا يقدرون على أخذ 

 الحق منه؛ كان ذلك على الشاهدين ويتبعاه بها.
والخيار  في مثل: أنهما يضـــــــــــــمنان إذا صـــــــــــــحت حياته،قال غيره: وقد قيل: 

لا شــــيء على الشــــاهدين ف للعاقلة في الشــــاهدين أو الولي. فإن أخدوها من الولي
إلا التوبة، وهما شـــــاهدا زور، وإن أخذوها من الشـــــاهدين؛ رجعا على الولي؛ لأنه 

 أخذ باطلا، وصح ذلك عليه.
وعن رجل شــــهد عليه رجل أنه قتل رجلا، وشــــهد عليه رجل أنه أقرّ  مســـ لة:

 قتل.يقال: بقتله؟ 
ورجل جرحه رجل، فأنكر الجارح، فشـــــــــهد شـــــــــاهد بالمعاينة أنه رآه  مســـــــ لة:

جرحه، وشــهد آخر  قرار الجارح أنه جرحه؟ فإني أرى هذه الشــهادة متفقة، والله 
 أعلم.
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وعن رجلين شـــــــــــــهدا على رجل أنه قتل فلانا، ثم صـــــــــــــح أن أحد  مســـــــــــ لة:
نتما حران"؟ فقالا: الشــــــــــاهدين عبد، أو نصــــــــــراني، وقد كان الإمام ســــــــــألهما: "إ

قد دخل ف "إنه مســلم" ن قال:ا"نعم"، أو لم يســألهما؟ فقال: أما النصــراني: فإن ك
قد ارتد عن ف في الإســـــــــــــلام، فشـــــــــــــهادته جائزة. فإن رجع فقال: "إنه نصـــــــــــــراني"
ثبت على ، وإن الإســــلام، ويعرض عليه الرجوع إلى الإســــلام، فإن رجع؛ قبل منه

مام لم يســـألهما عن ذلك، وحكم بشـــهادتهما على وإن كان الإ /59الردة؛ قتل. /
 هذا خطأ يجتهد في السؤال عنهما، والبحث عن أمرهما.ف الرجل بالقتل
ليس قوله شـــــيئا؛ قال: فهل يكون قول العبد، وإقراره أنه حر، شـــــيء؟  قلت:

 في بيت المال. الديةّلأن إقراره أنه حر؛ لا يجوز )خ: يقبل( على سيده، و 
ومن أقيد بشهادة رجلين، ثم صح أنهما عبدان، المصنع:  وفي كتاب مس لة:
قد أخطأ، ف كان الإمام لم يســـــــــــتبن في البحث عن البينة  (1)إن[قال: أو ذميان؟ ]

وديــة المقتول في بيــت المــال. فــإذا قــال العبــدان: "إنهمــا حران". وقــال الــذميــان: 
وصـــــــــحت  "إنهما مســـــــــلمان"، فأما الذميان إذا قالا ذلك، ودخلا في الإســـــــــلام،

 قد تمت.ف عدالتهما
عن شـــــاهدين على رجل أنه قتل رجلا، ولم  ســــمل محمد بن محبوب: مســــ لة:

يقولا: "خطأ"، و"لا عمدا"، حتى ماتا، ولا ســـــــــألهما الحاكم، وادعى الولي خطأ، 
لا علم قال: أو ادعى العمد، ما القول؟ أرأيت إن لم يدع الولي خطأ، ولا عمدا؟ 

فإر الشــــاهدان، وأنا آخذ ما رأى المســــلمون من الحق، لي بأكثر مما شــــهد إلي به 
، وهي على القــاتــل في مــالــه، ولا قود عليــه؛ لأنهمــا لم الــديـّـةن في ذلــك إنقول: 

                                                 
 ق: فإن. (1)
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يشـــــهدا بالعمد، ولا دية على العاقلة؛ لأنهما لم يشـــــهدا أنه خطأ، وقد شـــــهدا أنه 
 هو عليه في ماله.ف قتله

قتول، أن واحدا عفا، ولا وعن شـــــهود شـــــهدوا على رجل من ورثة م مســــ لة:
 يعرفونه بعينه؟ فإن الدم باطل، ويرجع دية.

وإذا أمر ســلطان جائر رجلا يقتل رجلا، فشــهد الشــاهدان بأنه أمره،  مســ لة:
 كان غير سلطان، وإن  ولم يقولا: "ظلما"، و"لا بحق"؟ فإذا صح أنه أمره؛ أقيد به

بحلهـــا إلا أن تكون بينـــة  حرام إلا /60القود على المـــأمور؛ لأن دمـــاء النـــاس /فـــ
تشــــهد أنه قتله بحق. ولو شــــهد شــــاهدان أن فلانا رأيناه يضــــرب فلانا بالســــيف، 

ولو شــــهد  (2)أو محاه بالســــكين حتى قتله، كانت الشــــهادة ]...[ (1)وســــر ]...[
إن القتل عندنا ف شـــــــــــــاهد أن فلانا قتل فلانا عمدا، وشـــــــــــــهد آخر أنه قتله خطأ

 اله.في م الديةّثابت، وتجب فيه 
وإن شـــهد شـــاهدان بقتل رجل، فشـــهد واحد أنه قتله عمد، وشـــهد  مســـ لة:

 ، وهي في مال القاتل.الديةّالآخر أنه قتله خطأ؟ فهو خطأ، وتجب فيه 
في بيّنة شهدت على رجل أنه قتل فلانا في  حفظ الوضا  بن عقبة: مس لة:

ا وكذا، ولم يوم كذا وكذا، وشـــــهدت بيّنة أخرى أنه يومه ذلك معنا في موضـــــع كذ
: يقتل به، ولا يلتفت إلى البينة التي تشـــــهد أنه لم يقتل؛ لأنها فقال هاشــــميقتله؟ 

 معارضة.
: وعن شـــــــاهدين شـــــــهدا عن أا عبد الله  ومن حفظ أا معاوية: مســـــ لة:

على رجل يقتل رجلا، وقبل شـــهادتهما، ثم رجعا عما شـــهدا به؟ فإن قالا: "شـــبه 
                                                 

 مات.لثلاث، ومقداره في الأصل ثلاث كلفي النسخ ا بياض (1)
 بياض في الأصل بمقدار ثلاث كلمات. (2)
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: "تعمدنا قتلا به"، وهما صــــــاغران، وهذا مثل الفتك. قالا، وإن عليهما ديتهف لنا"
إذا رجع أحد من شـــــــــــــهود الزنا بعد أن قتل الرامي )ع: الزاني(، فإن كان وقال: 

، وليس الديةّقال: "شـــــــــــبه له"؛ كان عليه بقدر حصـــــــــــته من ، وإن تعمد؛ قتل به
لم على شـــهود الإحصـــان شـــيء إذا رجعوا؛ لأنهم إنما شـــهدوا بما هو حلال له إذا 

 يرجع شهود الزنا، وإنما رجع الذين أشهدوا بالإحصان لزمهم.
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الباب الثامن في الشهادة والجراحات على القتل، والجراحات في 

  العفو، والرجوع عن ذلك

ولا تجوز الشــــــهادة عن الشــــــهادة في القتل، ولا الجراحة من المصـــــنع:  /61/
اختلف الشـــاهدان على بقصـــاص، ولا أرش، ولا تجوز في شـــيء من الحدود، وإذا 

القتل والجروح، فقال واحد: "قتله في موضـــــــــع كذا وكذا"، أو "يوم كذا وكذا"، أو 
 شهادتهما تبطل.ف "بمدية" أو "حار"، وقال الآخر بغير ذلك

إذا شـــــــــــــهد شـــــــــــــاهد واحد أنه قتله "بحديد"، وقال الآخر: وقيل:  مســـــــــــ لة:
، وإنما تبطل إذا اختلفوا "بحار"، أو رو هذا؟ فليس هذا مما تبطل به شــــــــهادتهما

 في الأوقات.
ثنين"، وقال الآخر: "يوم إذا قال أحدهما: "قتله يوم الا وقيل أيضــــا: مســــ لة:

لا تبطل شـــــــــــــهادتهما، ف الثلاثاء"؟ فإذا كان متقاربا مما يمكن اختلاف الناس فيه
واحتج في ذلك بدخول الشهر، وكيف يحسب كل يوم، ولم أعزم على هذا الرأي، 

 .أحب إليرأى الشهادة مختلفة في كل هذا  وقول من
في الفرات، فغرق غلام  (1)حكم علي  في ســـتة غلمان تغاطســـواقيل:  مســـ لة:

ثنان على الثلاثة أنهم م على اثنين إنهما غرقاه، وشــــهد الامنهم، فشــــهد ثلاثة منه
ثنين، ومســــــــــــان على ثة أماس على الابينهم أماســــــــــــا ثلاقضــــــــــــي بالدم ف غرقوه

كل واحد مس إلا أن يكون أولياء   الديةّكذلك، وقول   وعن ابن محبوبالثلاثة، 
                                                 

 في الأصل: تغاطوا. ق: تعاطوا.هذا في ث. و  (1)
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إنه يكون دمه إلى من ف الدم يدّعون الدم إلى واحد من الخمســـــــــــــة، أو اثنين منهم
 ادعوه إليه إذا شهد عليه شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين.

المقاد بشـــــهادة شـــــاهدين ثم رجعا عن شـــــهادتهما ضـــــمنا قيل:  وإذا مســــ لة:
 .الديةّ، وإن رجع أحدهما ضمن نصف ةالديّ 

 /62في /ف إن قال الشــــــــــــاهدان بالقتل: "لا ندري بما قتله"وقيل:  مســــــــــ لة:
، وهي دية (1)القياس أن شهادتهما غير جائزة إلا أني استحسن في هذا أن أجيزها

 في ماله.
أبو عبد  فقالومن قتل بشـــــهادة رجلين، ثم أكذب أحدهما نفســـــه؟  مســــ لة:

أنه شــهد عليه متعمدا لقتله؛ أقيد به، ويرد عليه أولياء المشــهود عليه  إن زعمالله: 
، وهذا الديةّإنما عليه نصــــف ف غلطت في شــــهادتي"" . وأما إن قال:الديةّنصــــف 
إذا شـــهد شـــاهدان على رجل بالقتل فقتل، ثم رجعا وقالا: قال الشــافعي: رأي. 

، واحتج بما روي عن أبي "تعمدنا بالشـــــــــهادة عليه بغير حق ليقتل"؛ لزمهما القود
 بكر أنه قال لرجل حين رجع عن الشهادة: "لو علمت أنك تعمدت لأقدتك".

أنه قال لشاهدي القطع بالسرقة حين رجعا: "لو علمت  عن أا علي مس لة
لا قود، وعليهما وقال أبو حنيفة: أنكما تعمدتما لقطعتكما"، ولا مخالف لهما. 

 كراه، فلا يلزم القتل ســـــــــببه الدليل عليه  ليس (2)، الدليل أنه ســـــــــبب القتلالديةّ
حفر البئر، ووضع الحار. ويوجد أنهّ لا ينبغي للشهود أن يسألوا مات المضروب 

 من ذلك الضرب أم لا؟ ألا ترى أن الشهود بذلك بعلم القاضي أنهم
                                                 

 ق: أخبرها. (1)
 (. وفي النسخ الثلاث: قيل.41/54)هذا في كتاب المصنف  (2)
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 فيه كذبة، وكيف يحملهم على الكذب، وهو يعلم، فإن شـــــــــــهدوا أنه مات بذلك
 زة إذا كانوا عدولا.شهادتهم جائف

"لم يزل صــــــــاحب فراش حتى مات"؟ فقد شــــــــهدوا بالعلم  وإن قالوا:مســــــ لة: 
 الظاهر المعروف الذي لا ينبغي أن يكلفوا غيره.

وإذا شــهد رجلان على رجل أنه ضــرب رجلا بالســيف حتى مات، لم  مســ لة:
لم ن ، وإهو أوثقف يزد على ذلك؟ فهو العمد. فإن سـألهما القاضـي، أتعمد لذلك

 عمد. /63هو /ف يسألهما
فإن شهد أنه ذبحه، أو شق بطنه بالسكين حتى مات، أو قطع رأسه،  مس لة:

 أكان القاضي يسألهما: "أتعمد لذلك"، أو لا يسألهما؟!
: ومن شـهد عليه سـتة أنهم رأوه يضـرب فلانا بالسـيف حتى قتله، قال مس لة:

ليس ف ل أنهم رأوه قتلــهخطــأت بــه"؟ فــإذا شـــــــــــــهــد عليــه بينــة عــدأأردت فلانا فــ"
 بشيء، ويقتل كان قتله ليلا أو نهارا، والله أعلم.

إن شــاء من  الديةّوإذا رجع الشــاهدان والمقتص؟ فلولي الدم أن يأخذ  مسـ لة:
من أيهما أخذ؛ لم يرجع على الآخر وقول: الشــــــــــاهدين، وإن شــــــــــاء من القاتل. 

أخذها من ، وإن إن يأخذها من الشـــــــــاهدين؛ رجع على القاتلوقول: بشـــــــــيء. 
القاتل: "أنا أجيء بشـــــــــــــاهدين غير  القاتل؛ لم يرجع على الشـــــــــــــاهدين. ولو قال

هذين يشــــــــهدا على هذا"، وقد قتل القتيل؛ لم يلتفت إلى ذلك، ولا ســــــــبيل على 
 القاتل، ولا بينة عليه أنه كان يدعي بشهادة من شهد لهما بعد أن يرجعا.

 أنكرا؟ لم يلتفت إلى البينة عليهما.وإن قامت عليهما بينة بالرجوع ف مس لة:
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وإذا شــــــــــــهدا على دم، واقتص منه برأيهما، ثم قالا: "أخطأنا"، إنما  مســـــــــ لة:
 للأول.  الديةّ؟ فإنهما لا يصدقان على هذا الثاني، وعليهما (1)القاتل فلان
ومن قتل، وخلف ولدين، فادعى كل واحد منهما أنه قتل والده،  مســـــــــــ لة:

ي عدل، وأبطل دعوى الآخر؟ فإن اختلفت البينة في وأقام على ذلك شــــــــــــــاهد
شهادة الذين شهدوا بالتاريخ الأول أن القتل كان فيه أولى، والقود ثابت ف التاريخ

إن لم يمكن التاريخ، واســـتوت  ونحبعلى الذي أرّخت البيّنة أن قتله كان الآخر، 
واحد نصـــــــــــــف  كل  /64من الرجلين من / الديةّالبيّنة أن يحكم على ولديه بأخذ 

 شهادة التأريخ أولى.ف أرخت البيّنة، ولم تؤرخ الأخرى، وإن الديةّ
وإذا شــــهد شــــاهدان على رجل أنه قتل فلانا، وشــــهد آخر أن فلان  مســــ لة:

قتـل أباه، أو أخـاه، أو ولـده، أو أحـد ممن يأخـذ بـدمـه، وقـال الرجـل: "إنمـا قتلتـه 
ذان المؤخران أنه قتل أحدا من بأبي، أو بأخي"؟ فإنه يدرأ عنه القود إذا شــــــــهد ها

هؤلاء ظالما له متعديا، ولا شـــيء عليه، وقد أخذ حقه، وذلك إذا كان شـــريكا له 
ولو أتم له  الديةّعليه ف كان له شـريك في الدم فقتله بغير إذن شـريكه، وإن  في الدم

 شريكه من بعد.
 فإن شـــهد شـــاهدان أنه قتله يوم الأضـــحى بعمان، وشـــهد آخران أنه مســ لة:

؟ فهذا لا يقبل ولو جاء بمثل أهل منى وعرفات، كان معهما يوم الأضــــــــــــحى بمنى
ولم يدرأ عنه القود. وكذلك الزاني، والقاذف، وشــــارب الخمر، والســــارق إذا صــــح 

لا تقبل بعد شـــــــــــهادة من جاء يشـــــــــــهد لهم بالبراءة، ولكن ف عليهم بالبينة العادلة
يّنة على قاتل بعينه إلا اتهمة الأولياء، يقبل شـــاهد البراءة في التّهم إذا لم يصـــح بالب

"هذا الذي قتل صـــــــــــاحبنا"، ثم  وذلك مثل: رجل قتل فاتهم أولياله رجلا، وقالوا:
                                                 

 بياض في ق، ث بمقداره ثلاث كلمات. (1)
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إن الرجل أتى بشــــاهدي عدل، فشــــهدا: "إن هذا كان في موضــــع، أو بلد كذا"، 
يوم قتل، وأن هؤلاء المدعين بتهمة هذا الرجل، "فإن هذا الرجل عندنا لم يغب 

إن هذا لا تلحقه  فقالوا:ذلك اليوم إلى الليل، أو حتى جاءنا خبر قتله"؟  عنا في
 الشاهدين. (1)التهمة، ]وتقبل شهادة[

ومن شــــــهد عليه شــــــاهدان أنه قتل رجلا، شــــــهد أحدهما: "إني رأيته  مســـــ لة:
الحار  /65يسوق شاة في الطريق، فرمي بحار وبرز المقتول من الباب، فأصابه /

ر: "إنه أخذ الحار/ فرمى الرجل/ ولم أره رمى شــــــــــاة، ولا فمات"، وشــــــــــهد الآخ
. الديةّغيرها"؟ فأراهما قد اجتمعا على الخطأ، فإن كانا يشـــــــــــــهدان بعمد، وإلا ف

وإذا قال أحد الشـــــاهدين: "قتله في موضـــــع كذا"، وقال الآخر: "قتله في موضـــــع 
 لا حد إجماعا.ف كذا"

ام كان عنده رجل قاعدا إلى في إم وقال أبو زياد، ومحمد بن هاشــم: مســ لة:
لا يتولى الإمام  قال:الليل، وإن رجلين شـــهدا على الرجل أنه قتل رجلا، وعُدّلا؟ 

 قتله، وهو يعلم أنه بريء، ولكن يرد الحكم إلى غيره.
وإذا شـــهد شـــاهدا عدل مع الإمام على رجل أنه أبو عبد الله:  وقال مســ لة:

فلما قتله، قال الشــــاهدان ل:مام: "إن ولي  قتل رجلا، فأقاده الإمام لولي المقتول،
المقتول الذي شـــــــهدنا له كان عفا عندنا عن هذا القاتل لصـــــــاحبه، ولكنا نســـــــينا 
ذلك حتى شهدنا عندك، ثم ذكرنا"، فإن شهادتهما تقبل على العفو، ويلزم الذي 

نه كان الشـــــــــــاهدان قالا: "إ، وإن  الديةّعفا القود لولي الذي قتله إلا أن يقبل منه 
عن دم صـــــــاحبه عندنا غير أن المعفى عنه لم يســـــــألنا هذه الشـــــــهادة عفا  قد كان

إنـــه لا تقبـــل فـــ فنؤديهـــا لـــه، أو كنـــا نظن أنـــه إذا رجع عن ذلـــك العفو كـــان لـــه"
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يقتل بشهادة. (1)
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شـــهادتهما على هذا العفو، ولا يلزم المســـتقيد شـــيء بشـــهادتهما، ولا يلزمهما دية 
عفو القاتل عنه عندهما كان المعفى لأولياء المقتول الذي قتل بشـــــهادتهما من بعد 

عنه حاضـــــــــــــرا عندهما للعفو، أو غائبا، لكن تلزمهما التوبة والاســـــــــــــتغفار، ويلزم 
عن دم وليه لقاتله. فإن أقرّ أنه عفا عن دم صــــــــــــاحبه، عفا  يمين بار ما (1)العافي

أن لي الرجعة في  /66وقال: "كنت نســـــــــــــيت ذلك حتى قتلته، أو" كان عندي /
 القود يلزمه، ولا ينفعه جهله، والله أعلم. إنف العفو"

وإذا تقاتل ســــــــتة نفر على ماء، فمات أحدهم، فشــــــــهد ثلاثة على  مســـــــ لة:
على الثلاثة تكون فعن ابن محبوب قال: قيل: اثنين، وشـــــــــــهد اثنان على ثلاثة؟ 

على مســــة أماس،  الديةّ وقول:. الديةّثنين ثلاثة أماس ، وعلى الاالديةّمســــا 
واحــد منهم الخمس إلا أن يكون أوليــاء الــدم يــدعون صــــــــــــــاحبهم على على كــل 

عو إليه إذا واحد من الخمســــــــــــــة، أو إلى اثنين منهم، فإن دمه يكون على من ادّ 
 يهم شاهدا عدل، ولا يلزم الباقين شيء.لشهد ع

قال: فإن شــهد رجلان عند الحاكم: "أن فلانا قتل فلانا"، ما يفعل؟  مسـ لة:
لا يلزمه الدخول ف ن أولياء المقتول الإنصاف مع هذه الشهادةإذا لم يطلب أحد م

لا شــيء على الشــاهدين؛ ف فإن وصــل المشــهود بقتلهقال: فيها بحبس، ولا غيره. 
شـــــــــــــهدا أنه قتل، وقد كان لعن؛ لأن  (2)لأنه يخرج لهما في المعنى عندنا لعلمهما

خۡدُف ِ اللعن قتل، قال الله تعالى:  
ُ
صۡحََٰبُ ٱلۡۡ

َ
انقضـــى الذي . [4البروج:]﴾قُتلَِ أ

 .من كتاب المصنع
                                                 

 ق: الباقي. (1)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: لعلمها. (2)
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وقد ورد شـــــــيء من مســـــــائل هذا الباب وأمثالهما في الجزء الثاني قال المرلع: 
 من جزء الشهادات. 
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 الباب التاسع في السَّوم

وم قد اختلف فيه؛ قال أبو المر:ر:  ثلث دية العضــــــو. قال:  فمنهم منوالســــــَّ
وقيل:  قال أبو الحســـــن:يه أشــــــنف. مس دية العضــــــو الذي فقال:  ومنهم من

 سوم عدل عشرون درهما.
قال: غته؟ ذوســـــــــئل عن رجل طرح في يد )خ: بدن( رجل عقربا فل مســـــــ لة:
وم كيف قيل له: العلم.  /67ســوم عدلين يســوماه من أهل /معي أنه قيل:  والســَّ

إنه ينظر، ولا يســــــــــــــام، فكلما تولد منه من ضـــــــــــــرر مما يوجبه دية قال: يكون؟ 
وم؛ ســـــــــــــيم. وكذلك كلما  معروفة؛ حكم له بها. وما لم يكن إلا ما يوجب الســـــــــــــَّ

وكذلك الجروح أنها تســـــــــــــام بعد الصـــــــــــــحة، قال: عارض ذلك من لذ  الدّواب؛ 
 ومعروفة ما يتولد من ذلك.

ما كان مما هو معروف بالقتل، فمات في  فقول:فإن طرح فيه حية؟  مســـــ لة:
فيه ف مات في أكثر من ثلاثة أياموإن  ،فيه القودف ثلاثة أيام مذ لذغه، أو أصــــــابه

 الديةّإن فيه ف على حال. وأما ما لم يعرف أن مثله يقتل الديّةفيه وقول: . الديّة
 إذا مات من سببه ذلك، ولو كان في أقل من ثلاثة أيام.

وم من ثلث دية الجارحة قال أبو المر:ر: قال محمد بن محبوب:  مســــ لة: الســــَّ
 إلى مسها.
  بال، أو أحدثن من خنق إنســــــــانا حتىأ لي محمد بن عبد اللهرفع  مســــــ لة:

 عليه في البول بعير. وفي الحدث بعيران.ف
وقال ففيه سوم على قول ابن محبوب.  فأحدث وإذا خنق رجل رجلا مس لة:
 فيه دية الجائفة.غيره: 
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أرشــــها أربعون درهما.  فعن بعض:رجل رجلا، فضــــرط؟  (1)وإذا نخس مســـ لة:
 أرشها سوم عدل.الله: قال أبو عبد 
فأثرت فيه، وبال عند الوجية؟ فله أرش الوجية عشـــــــرة،  (2)وإن وجأه مســـــ لة:

 خرج الغائط، وإن وســـــومه عندي عشـــــرون درهماأبو عبد الله: وله بالبول ســـــوم. 
إذا له عشـــــــــــــرون درهما أكثر ف له ضـــــــــــــعف ما للبول. ولكن إذا وجاه على الذكرف

  /68ضع واحد، والله أعلم. /أرشها؛ لأن الجناية والحدث في مو 
وعن رجل ضرب رجلا حتى أحدث البول، والغائط؟ عن أا الحواري:  مس لة
للحدث وقال من قال: فيه ســــــــوم للبول، وللغائط ســــــــوم عدل. قال:  فقال من

أعطى للبول ، وإن )خ: الغائط( أربعين )ع: أربعون( درهما، وللبول أقل من ذلك
لكل ضربة إذا أثرت عشرة وقد قيل: لأقاويل. لعل ذلك قول من اف عشرين درهما

له الأوفر إن كان أرش وقال من قال:  وقدخمســــــــة دراهم. ف دراهم، وإذا لم تؤثر
وقال له ذلك. ف كان أرش البول، والغائط أكثر، وإن  له الأكثرف الضـــــــــــــرب أكثر
 أرش البول، وأرش الحدث، وأرش الضرب جميعا، وكل ذلك صواب. لهمن قال: 
ديته معنا ف : ومن أخذ بحلق أحد؟ فإن كان فيه أثرأا الحواريعن  مســـــــــــ لة
هو معنا ســــــــوم عدلين، وذلك أنه ليس بمنزلة ف لم يكن فيه أثر، وإن عشــــــــرة دراهم

سوم عدلين في ذلك هو أرشه، ف الضربة، وقد يكون الأخذ بالحلق يسير، وشديد
  أعلم بالصواب.ولو كنت أنا أحد السائمين؛ لم أكن أعدوا له مسة دراهم، والله

                                                 
  نَخَسَ بالرجل: هَيَّاه وأزَعاه. لسان العرب. مادة )نخس(. (1)
  ه. لسان العرب. مادة )وجأ(.وَجَأَه باليد وغيره وَجْأً: ضَربَ  (2)
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: إنما عليه قالفي رجل ضــــرب رجلا حتى أحدث من دبره، أو قبله؟  مســــ لة:
ســـــوم عدلين من المســـــلمين، وليس فيه قصـــــاص، وروي عن عثمان أنه قضـــــى في 

 .الديةّالرجل يضرب حتى يحدث بثلث 
وم هو ســـوم العدلين، فيه اختلاف؛ ومن غيره: ابن عبيدان:  مســـ لة: إن الســـَّ
وقول: ثلث دية ذلك الشـــيء. وقول: ية ذلك الشـــيء المصـــاب. مس دوقول: 

  /69على نظر العدلين، والله أعلم. /وقول: عشرون درهما. 
وم هو النظر في الجنــايـة التي ليس لهـا ديـة معروفة ومنه:  مســــــــــــ لة: إنّ الســـــــــــــَّ

مفروضـــــة، وكذلك ما كان من العوارض مثل: من طرح دابة على أحد، فلســـــعته، 
، ومـــا يتولـــد من الزيادة بعـــد الحـــدث، ومـــا لا (1)برأ قبـــل الرفعـــان[والجروح التي ]ت

فيه السوم بنظر أهل العدل من المسلمين، ف يتوصل إلى معرفته من جميع الأحداث
 والله أعلم.

  
                                                 

 ث، ق: تنزل قبل المرفعان. (1)
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 الباب العاشر في القتل إذا دخل فيه العفو، وما أشبه ذلك

هما، ويأ، وســــــــألته عن رجل يقتل عمدا، فيكون للمقتول أخوين، فيعفوا أحد
شـــــــــــــيئا؛ لأنه قد عفا  : يحملان على العفو، فلا يأخذ الذيقالالآخر أن يعفوا؟ 

 .-دية العمد- الديةّترك حقه، ويأخذ الذي لم يعفوا النصف 
وســألته عن رجل قتل رجلين، فااء أحد ورثتهما، فقال: "بعض يريد  مسـ لة:

قال أبو ن لهم مال. نعم ذلك إذا كاقال: "، وقال: "بعضـــــــــــــهم يريد قتله"؟ الديةّ
، ومن الــديـّـةلمن طلــب  الــديـّـةإذا عفــا أحــدهم؛ بطــل القود، وكــانــت فيــه المر:ر: 

 طلب الدم.
وعن رجل قتل رجلين، فدفعه الحاكم إليهما، فقال أحدهما: "أقتله"،  مســـــ لة:

: أرى عليــه أن قتلــه الطــالــب قــال"، وهو لا مــال لــه؟ الــديّــةوقــال الآخر: "آخــذ 
 ومعي، (2)؛ لأنه قد حكم لهم بدم صاحبهم ]...[الديةّ (1)أهللقتله أن يرد على 

للآخر قود، وقد  (4)أحد المقتولين الذين فدا ]...[ (3)أنه يوجد في بعض ]...[
 .(5)دخله ]...[
سمعــت في بعض الحــديــث أن رجلا قتــل رجلا في قال أبو المر:ر:  مســــــــــــ لة:

بعض،  /70/ فا، فطلب بعض أوليائه القود، وعخلافة عمر بن الخطاب 
فــأراد عمر بن الخطــاب أن يقيــده لمن يعف، فقــال عبــد الله بن العبــاس: "يا أمير 

                                                 
 (. وفي الأصل: بياض بمقدار كلمة.65/280زيادة من كتاب بيان الشرع ) (1)
 بياض في الأصل بمقدرا كلمتين. (2)
 بياض في الأصل بمقدرا كلمتين. (3)
 بياض في الأصل بمقدرا كلمتين. (4)
 في النسخ الثلاث رمز بياض. (5)
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"، ففطن لهــا عمر بن الــديــّةفــأعطيتهم عفــا  المؤمنين لو عبرت فــأتممــت عفو من
فقــال لابن عبــاس: "كُنيف مليئ علمــا"، والكنيف: هو البيــت  الخطــاب 

 المدح.  وإنما صغره على وجه تكون فيه الأداة، قال:
وفي القاموس: كنيف: كزبير علم ككانف، ولقب ابن مسعود، قال الناسخ: ]

 لقبه عمر تشبيها بوعاء الراعي. 
فرجل قتل رجلا، فقال ولي المقتول: "إن كان له  قلت له: مســ لة: (1)[)رجع(

، ولم أقتلــه، وإن لم يكن لــه مــال قتلتــه"، هــل يبطــل القود الــديّــةمــال أخــذت منــه 
 الله أعلم. قال:بهذا؟ 

إن قال: وســــــــــألته عن رجل قتل رجلا، وجذع المقتول أنف القاتل؟  مســــــــ لة:
شــاءوا لم ، وإن شــاءوا أهل المقتول وأدوا دية أنف القاتل الذي جذع أنفه إذا قتلوه

 كاملة.  الديةّيقتلوه، وأخذوا جذع الأنف إذا استوصل 
، وإن شـــــــــــــــاءوا ديــّةالــنعم، إذا شـــــــــــــــاءوا أوليــاء المقتول أدوا قــال أبو المر:ر: 

تقاصـــــصـــــوا، ولم يتبع بعضـــــهم بعضـــــا بشـــــيء هذا إذا لم يعرف الباغي منهما على 
فإن عرف أن أحدهما بغى على صـــــــــاحبه بالبيّنة العادلة؛ لم يكن قال: صـــــــــاحبه. 

فَلمََنِ ٱنتَصَََ  : لأن الله يقولقال: للباغي منهما حق، وكان الحق للمبغى عليه. 
 َٰٓ فْلَ

ُ
ِن سَبيِلَ بَعۡدَ ظُلۡمِهۦِ ََأ  .[41الشورى:]﴾ئكَِ مَا عَلَيۡهِم م 

رجلين تقاتلا، فطعن كل واحد منهما صاحبه، ثم مس لة من كتاب الأشياخ: 
نة أنه لا  /71لا؛ لأنها /قال: تبارآ، فمات أحدهما، هل يبرئ؟  جاءت الســـــــــــــ

قصاص، ولا دية في جرح حتى يبرأ، أو يعلم ما هو، وهذا قد أبرأ كل واحد منهما 
لا أرى الحل ينفعه، ولعله أن ف به قبل أن يعلم الذي يجب له قصاصا أو ديةصاح

                                                 
 زيادة من ث. وفي الأصل مشطبة. (1)
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، الديةّيموت في مدة يجب بها القصــــــــاص، وانقضــــــــى مدة القصــــــــاص، ويرجع إلى 
 لورثة المضروب. الديةّوتكون 
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 الباب الحادي عشر في عفو بعض الأولياء واقتصاص بعضهم

أحدهما، ثم قتل الآخر،  فعفاوإذا كان الدم بين اثنين، من كتاب المصــــــــــنع: 
كاملة،   الديةّإن عليه فقول: ولم يعلم بالعفو، أو علم، ولم يعلم أن الدم قد حرم؟ 

على عاقلته إذا  الديةّوتحســـــب له من ذلك حصـــــته من دم المقتول الأول، وتكون 
عليه القصـــــاص،  فقول:قتله، ولم يعلم بعفو الولي الآخر. وأما إذا قتله بعد العلم؛ 

 من الأول. الديةّنصف وله 
أحد الشـــــركاء )ع: الشـــــريكين(، عفا  إذا قال أصــــحاب أا حنيفة: مســــ لة:

بأنه قال الشافعي: وقتل الآخر مع علمه بعفو الثاني؟ فإنه يجب عليه القصاص. 
سقاط إلا يجب إلا أن يكون حكم الحاكم، الدليل الأول على هذا الأول أن هذا 

يقف على حكم الحاكم، الدليل عليه الطلاق، فوجب أن لا  (1)لا يلحقه الفســخ
عفا  ولأن ســــــقوطه بعد عفو كســــــقوطه بعد عفوه هو، ومعلوم أنه إذا قتله بعد ما

 عنه؛ وجب القصاص، كذلك هاهنا.
عنه عفا  بلغنا أن عمر بن الخطاب اســـتشـــار ابن مســـعود في دم عمد مســ لة:
 يســــــتطيع بقية الورثة "قد أحيى هذا بعض النفس، فلا قال عبد الله:ف بعض الورثة
"؛ قال عمر: الديةّهذا عنه، فإن لمن لم يعف حصــــــته من  /72/عفا  أن يقتلوا ما

 "وأنا أرى ذلك".
وإذا أقام رجلان البيّنة على رجل أنه قتل أباهما عمدا، ثم قتل أحدهما  مســ لة:

 القاتل قبل القضـــــــــــاء عليه، أو قبل أن تقوم البيّنة، فقال الآخر: "قد عفوت"، أو
إنه لا يصــــــدق على أخيه في ذلك. فإن  فعن بعض الفقهاء:"كنت صــــــالحت"؟ 

                                                 
 في النسخ الثلاث: الفسح. (1)
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أقام بينة على العفو، أو الصـــــلح؛ كان لولي الدم الآخر الذي اقتص منه أن يأخذ 
 .الديةّالمقتص بنصف 
 قتيل أن يتحاروا الأدنى، فالأدنىلأهل ال»: وفي الحديث عن النبي  مس لة:

رجال ونســــــــــــــاء، يقول: فأيهم عفا عن دمه من  وذلك أن يقتل القتيل، وله ورثة
، يعني: «يتحاروا»، لقوله: (1)«الأقرب فالأقرب من رجل، أو امرأة فعفوه جائز

لكــل  لأنهم يقولون:؛ وفي هــذا الحــديــ  تقويــة لأهــل العراقيكفوا عن القود، 
وارث أن يعفوا عن الدم من رجل أو امرأة إذا عفا بعضـــــــــــــهم ســـــــــــــقط القود عن 

إنما العفو، وأما أهل الحجاز فيقولون: . الديةّالورثة حصــصــهم من  القاتل، وأخذ
أو القود إلى الأولياء خاصـــــــة، وليس للورثة الذين ليســـــــوا بأولياء من ذلك شـــــــيء 

ِ لقوله تعالى:   لَََٰٰۡن  فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِ  انقضــــــــى الذي من . [33الإســــــــــراء:]﴾اهۦِ سََُۢۢ
 .كتاب المصنع

  
                                                 

؛ والبيهقي في 102أخرجه بلفظ قريب كل من: الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم:  (1)
 . 16071الكبرى، رقم: 
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 ثم لجأ بالحرم الباب الثاني عشر فيمن قتل

: ومن قتل رجلا، ثم فرّ حتى دخل الحرم؟ فلا يبايع، كتاب بيان الشــــر  ومن
قتَل ، وإن ولا يطعم، ولا يؤوى حتى لا يجد بدا من الخروج. فإذا خرج؛ أخذ فقتل

حرم، وإن في الحرم؛ قتُل إن الإمام يأمره يطوف، ويســـعى، ويحل، ثم ف ســـرق المـــــــــــــــــُ
 انقضى. /73يحد؛ كما قال الله تعالى. /

ن من قتل في وا )أي: الأئمة الأربعة( أواتفقومن بعض كتب قومنا:  مســـــ لة:
الحرم؛ جــاز قتلــه فيــه، ثم اختلفوا فيمن قتــل خــارج الحرم، ثم لجــأ إليــه، أو وجــب 

لا يقتــل  فقـال أبو حنيفـة، وأحمـد:عليــه القتــل لكفر، أو ردّة، ثم لجــأ إلى الحرم؛ 
وقال مالك يقتل. ف ولا يشـــتري حتى يخرج منه فيه، ولكن يضـــيق عليه، فلا يبيع،

 يقتل في الحرم. والشافعي:
وقد جاء شـــــــــــــيء من معاني هذا الباب في جزء الحدود، وهو قال المرلع: ]

 .(1)الجزء التسعون[

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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الباب الثالث عشر في القود والقصاص، عند من يكون، وكيف 

 يفعل؟

هل يجوز أن  :قلت: وذكرت في رجل جرح رجلا، كتاب بيان الشـــــــــر  ومن
يكون القصــــــــــــــاص في الجراحة والقتل عند غير الأئمة إذا تقارروا على ذلك، أو 

: فأما القصــاص، فإذا لم يكن إمام عدل فعلى ما وصــفت؟ (1)قامت بذلك البيّنة
ذلك جائز، لأن ذلك حق من الحقوق، ورب أن يكون ذلك ف قد ملك المصـــــــــر

وقال من قال: ارح والمجروح ذلك. مع السلطان للمالك للأمر، وذلك إذا أراد الج
ذلك جائز، كان الســــــلطان ف لا يجوز ذلك إلا مع الســــــلطان. وأما مع الســــــلطان

إن ذلـك من الحـدود، ولا يقيم قال:  فقال منعـادلا، أو جـائرا. وأمـا في القود؛ 
العدل والجور إذا ملكوا  أئمةيقيم الحدود وقال من قال: العدل.  أئمةالحدود إلا 

ما رب إلا أن ف . وأما إذا لم يكن ســـــــــــــلطان عادل، ولا جائرهو قولناو البلاد، 
يكون القود إلا مع السلطان. فإن فعلوا ذلك؛ جاز، ولمن دخل معهم على سبيل 
التراضــــــــــــي منهم بذلك؛ لأن ذلك من حقوق العباد، وليس ذلك من الحدود التي 

في صـــــواب  /74ظر /من المســـــلمين، فان (2)العدل بالإجماع أئمةر لا يقيمها إلا 
 ذلك إن شاء الله.

وعمن لزمه القود في هذا العصــــر، وعدم القوامين بالعدل، كيف وجه  مســـ لة:
إن القصــــاص يكون بمشــــهد الذي عرفت عن بعض المســــلميّ: القصــــاص فيه؟ 

 جماعة من المسلمين.
                                                 

 ق: السنة. (1)
 ق:  جماع. (2)
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في رجل قتل رجلا عمدا؟ إن لولي دمه أن وقيل:  مس لة من الزيادة المضافة:
ا قدر على ذلك، وله أن يســــتعين على قتله من قد علم أنه قد قتله، ولمن يقتله إذ

هو أحوط. فإن أمرهم بقتله ف وكّلهم في ذلك، وإن اســـــــــــــتعانه على ذلك أن يعينه
؛ جاز لهم ذلك، ولا يجوز أن يقتلوه هم، ولا هو إلا (1)فقتلوه، وأعانوه على قتلهم

علمهم، وأما أن صـــــــــــــح ذلك  أن يصـــــــــــــح ذلك معهم بالبيّنة العادلة إن )ع: أو(
لا يجوز ذلك لهم أن يقتلوه من أجل ما صــــــح معهم أنه قتله من طريق ف بالشــــــهرة
 الشهرة.

رجل قتل رجلا، وصـــار القاتل في حد الموت من مســ لة من كتاب الأشــياخ: 
إذا أمّر  قــال:المرض، وأراد التوبــة، وأقــاد نفســـــــــــــــه، هــل لأوليــاء الــدم أن يقتلوه؟ 

ك أن كان في حال يكون مثله للقود، أقاده للأولياء أن شـاءوا الحاكم، نظر في ذل
لهم ذلك، وليس لهم ف قتلوه، وإن الديةّقتلوه، وإن شاءوا عفوا، وإن شاءوا أخذوا 

، قتله في المرض على فراشه بغير حكم حاكم؛ لأن الحدود لا تكون إلا مع الحاكم
 .لديةّره الموت؛ أوصى باكان مثله في حد النزاع، أو لم يقتلوه إلا أنه حضوإن  

رجل قتل رجلا، وأراد التوبة، وأقاد نفســــــه إلى أولياء المقتول، ولم  مســـــ لة منه:
قال بعض:  وقدالقصـــــــــــــاص لا يكون إلا مع الإمام، والحاكم. قال: يكن إمام؟ 

هي عتق رقبة. ف بحضـــــــرة المســـــــلمين للقود إذا عدم الإمام. فأما التوبة /75جائز /
 هرين متتابعين.صيام شف فإن لم يجد

رجل رأى رجلا يقتل رجلا، فوكله ولي الدم في قتله بعد إقرار  مســـــــــــ لة منه:
 .انقضى الذي من كتاب بيان الشر  وزياداتهنعم. قال: وحاة، هل يقتله؟ 

                                                 
 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: قتله. (1)
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إن القود من الحدود، ولا يقيم الحدود إلا ومن غيره: ابن عبيدان:  مســــــــــ لة:
وقول: لعــدل والجور إذا تملكوا البلاد. ا أئمــةيقيموا الحــدود وقول: العــدل.  أئمــة

إن القود بحضــــــــــــرة المســــــــــــلمين؛ وقول: إن القود لا يكون إلا مع الإمام والحاكم. 
 اائز على قول، والله أعلم.ف جائز إذا عدم الإمام العدل. وأما القود عند الوالي

واعلموا أن مما أراد الله من عز الدين وحياة ومن كتاب المصــــــــنع:  مســــــــ لة:
مين أن كتب القصاص، وقدّر فيه البراءة والخلاص، فكان فيه الوفاء، وثواب المسل

الجادية منه، اختاره فمن فهم  (1)الله لمن تصـــدق به عفا، وذلك حكم الله واختياره
عن الله مــا علمــه وحكم بــه، وقــدمــه في أنفس الأحرار والعبيــد والجروح على مــا 

 لأنثى والذكر.ينقص ويزيد، وكل ذلك بمثال وقدر وبالأنثى با
لا »، وروي: (2)«لا قود إلا بالحديد: »قال رسول الله  عن الحسن: مس لة

، ولا يكون القود إلا بالحديد، والحاكم لا يأمر بغير السيف، (3)«قود إلا بالسلاح
إنه يلزمه في هذا قود ولا دية، ولا يلزمه  ولا أقول:قد خالف، ف فإن عمل بغيره

 الذي يؤمر به. في تعديه على غير الحكم
وإن ضــــربه ضــــربا شــــديدا، ثم عفا عنه وتركه؟ كان ذلك له، ولم يكن  مســــ لة:
عنه؛ عفا  ولو قطع يده، ثموقال من قال: من ذلك الضــرب.  /76عليه شــيء /

                                                 
 ق: واختاره. (1)
؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، 839أخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده، رقم:  (2)

 .27725؛ وابن أبي شيبة، كتاب الديات، رقم: 17179رقم: 
؛ وابن عدي في الضعفاء، 2112أخرجه الدارقطني في سننه، كتاب الحدود والديات وغيره، رقم:  (3)

6/388. 
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إن له أن يجيز فقيل: ضــــــــــربه، ثم ولى عنه من موضــــــــــع القود؛ ، وإن كان ذلك له
 عليه ويقتله، وعليه أرش ما ضربه أولا. 

وإذا لم يكن مع المســــــــتقيد ســــــــيف، وأعطاه الإمام ســــــــيفا، أو بعض  لة:مســــــ 
لا بأس إذا ف كان ســــــــــيفا للســــــــــبيل، وإن  الناس؟ فلا بأس بذلك؛ لأنه حق أوجبه

 هو ضامن.ف (1)استأذن الإمام. فإن لم يستأذنه، فانكسر أو انثلم
من أقيد، فضــربه الولي ضــربة لم يمت منها، وعاش،  :(2)[وفي موضــع] مســ لة:

يقدّم إلى الذي ضـــربه حتى يضـــربه هذا المضـــروب ضـــربة  قال بشــير:طلب قتله؟ ف
إنهم لما عرفوا رأي بشــير هذا تركوه حتى ســرقوه، وقيل: مثلها، ثم يقتله بعد ذلك. 

 وقتلوه.
في رجل أقيد برجل فضربه،  :وقيل: عن موسى بن أا جابر  مس لة:

وقال س له إلا ما كان. وظن أنه قتله، ثم ذهب عنه، فقام حتى صـــــــــــــح؟ إنه لي
أنا آخذ بقول بشـــــير، أبو عبد الله:  قال، ويقتله. (3)له أرش ما ضـــــربه بهبشــــير: 

 ويعطى أرش الجراحة ورثته، ولا يؤخر هو.
ولا يقبل الحاكم من صاحب الدم وكالة في القصاص وهو غائب، إلا  مس لة:

 أن يوكل من يقتص له وهو حاضر، والله أعلم.
لا يقاد إلا بعلمه، وإذا وقع في زماننا هذا  ان عمر كان في زم  مســـ لة:

بين رجلين جراحة بقصــــــــاص، أو أرش، فإن حكم عليهما، وألزم ذلك من يلزمه، 
                                                 

وتَـثَـلّم: كسر حَرْفَه. ويقال: في السيف ثَـلْم  فانْـثَـلَم فَ وروَه يَـثْلِمُهُ ثَـلْماً وثلَّمهثَـلَمَ الِإناءَ والسي (1)
  لسان العرب. مادة )ثلم(. .إِذا انكسر حدّه

 زيادة من ق. (2)
 زيادة من ق. (3)
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 أو ادعى الجارح الذي جرحه إلى القصــــــــــــــاص، اقتص منه، فتلف منه أو لم يتلف
اائز إذا حكم بالأرش، وهو ســـــــــــــالم. وأما القصـــــــــــــاص، فإن أوجبه على الجارح ف

قد ف وأما أن أمره أن يقتص منه، فاقتص منه بأمره /77لم يضـــمن شـــيئا. / ســـواء؛
خالف قول المســــــلمين، والله أعلم بالضــــــمان؛ لأن القصــــــاص لا يقام إلا بحضــــــرة 

 الإمام بعد أن يحمي المصر.
ثم  ،: أيضـــــربن أحدكم أخاه بمثل آكلة اللحموفي حدي  عمر: قال مســــ لة:

أكلة اللحم: يعني: عصـــــــــــــى  قال الحجاج:يدنه. ، والله أني لأق(1)يرى أني لأقيده
: الأصل فيه إنما هي السكين، وإنما شبهت العصي المحدودة قال الأمويمحدودة. 

 بها، وإنما سميت أكلة اللحم؛ لأن اللحم يقطع بها.
من الحكم أنــه رأى القود في القتــل بغير حــديــده إذا كــان  وفي هــذا الحــديــ :

، وكــان أبو حنيفــة لا يرى القود إلا أن يكون مثلــه يقتــل، وهو قول أهــل الحاــاز
إذا ضـــــــــربه بما يقتل مثله  قال أبو يوســـــــع، ومحمد:قتله بحديدة، أو احرقه بنار. 

 عليه القود.ف بالخشبة العظيمة، والحار الضخم فقتله
يلي وقول: يقترعون إذا اختلفوا.  فقول:فيمن قتل وله ثلاثة أولياء؟  مســــــ لة:

هــذا أبو ســـــــــــعيـد: حتى يتفقوا، أو يوكلوا من يقتلــه.  وقول:ذلــك الأكبر منهم. 
 أصح.

قال بعض فيمن قتل ثلاثة عمدا، وولّي كل واحد يقول: "أقتله"؟  مســـــــــــ لة:
 يوكِلون كلهم رجلا يقتله برأيهم.الفقهاء: 

                                                 
 في النسخ الثلاث: لأقيدنه. (1)
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: في رجلين قتل كل واحد منهما ابن الآخر، فقال كل وقال بشـــــــير مســـــــ لة:
، إنهما يقترعانف أيهم بدأ؛ قتل. فإن لم يعلم قال:واحد منهم: "أنا أقُْتل أولا"؟ 

 وكّل كل واحد منهما وكيلا يقتل له؛ قتلا جميعا في وقت واحد.وإن 
في مسلم ويهودي قتَلا، فاختار ولي المقتول أن يقتلهما جميعا؟  /78/ مس لة:

 فذلك له، ويضمن لورثة المسلم نصف ديته، ويتبع اليهودي بسدس دية صاحبه.
اســـتقاد بأخيه، فضـــعف عن القتل؟ فله أن يولي ذلك رجلا قويا ومن  مســ لة:

يســـــــــــتقيد من الرجل الذي قتل أخاه. وكذلك الجروح إذا ضـــــــــــعف المصـــــــــــاب أن 
 .انقضى الذي من المصنعيقتص؛ إقتص له من ولاه. 

ُ : قوله:  مســـ لة من كتاب تفســـير القرآن قۡتُلُواْ ٱلنَّفۡأَ ٱلَّتِِ حَرَّمَ ٱللََّّ َُ فَلََ 
أي: إلا بكفر بعــد إيمــان، أو بقتــل مؤمن عمــدا، أو ، [151الأنعـــام:]﴾بِٱلَۡۡق ِ إلََِّ 

ِ فَمَن قُتلَِ مَظۡلُوم  يزني بعد أحصان.   أي: لمن  ،[33الإسراء:]﴾هِ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِ 
الإمـــــام وليـــــه. فـــــ تجـــــب لـــــه المطـــــالبـــــة بـــــدمـــــه من الورثـــــة. فـــــإن لم يكن لـــــه ولي

، أو الديةّ: حاة في قتل القاتل إن شـــــاء، أو أخذ أي ،[33الإســــــراء:]﴾اسُلَََٰٰۡن   
 العفو.

: إنه أحدهماوهل الإمام معتبر في اســتيفاء القصــاص، أم لا؟ قال فيه وجهان: 
غير معتبر لظواهر الأدلة من الكتاب والســــنة، وعدم دلالتها على اشــــتراطه، ولأنه 

يجوز اســتيفاله  : إنه لاوالوجه الثاشحق لأدمي، فأشــبه ســائر الحقوق، كالديون. 
إلا بحضـــــــــــــرة الإمام؛ لأنه يفتقر إلى الاجتهاد، ولا يؤمن فيه الحيف مع قصــــــــــــــد 
التشـــــفي، وهو مذهب الشـــــافعي. فإن اســـــتوفاه غير الإمام من غير إذنه؛ لم يعزر، 

 إنه يعزر. وله قول آخر:وهو أحد قولي الشافعي، 
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للتشفي. إنه لا يقتص؛ لأن القصاص موضوع  فقول:وهل ل:مام أن يقتص؟ 
 الــديّــةليس لــه أن يعفو؛ لأن  فعن بعض:إن لــه أن يقتص. وأمــا العفو؛ وقيــل: 

إلا أن يرى في ذلك صـــــــــلاحا وقيل: عنهم.  /79مال للمســـــــــلمين، وهو نائب /
فللدين.   سِۡۡ ُ )يعني: الولي(، أي: فلا يقتل غير ، [33الإســـــراء:]﴾فِ ِ ٱلۡقَتۡلِ  ََلَ ي

كعادة الجاهلية أنه كان منصـــــــــــــورا )يعني: الولي(   القاتل، ولا اثنين، والمقتول واحد
بأن يقتل أب القاتل، أو ابنه، أو أخيه، أو أحد من عشـــيرته، ولكن اقتلوا قاتلكم 
أن عرفتموه، وكان هذا أول ما نزل من القرآن، والمعنى: يكفيه أن الله قد نصـــــــــــــره 

ينصــــــــره بأن أوجب له القصــــــــاص، فلا يطلب زيادة على ذلك، أو معناه: إن الله 
بمعونة الإمام والمؤمنين على اسـتيفاء الحق، فلا يطلب ما وراء حقه، ويجوز أن يراد 
به المظلوم؛ لأن الله ناصــــــــــره حيث أوجب القصــــــــــاص بقتله، وينصــــــــــره في الآخرة 

 بالثواب، والله أعلم، وينظر في ذلك.
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الباب الرابع عشر فيمن رمى أحدا بشيء لا يقتل مثله، وفي الملقى 

 ر، وفي المجروح إذا لم يزل ثاويا حتى مات، وفي كيفية القودفي النا
(: إنــه من رمى العلم)خ:  الــذي سمعــت أنــه قــال بعض أهــل الرأي وقــال:

وقال بعض أهل رجلا ببعرة، أو بحصـــــــــــاة، أو بنواة، فمات منها؛ كان فيه القود. 
 (1)دلو أن رجلا ضرب رجلا بعود لين لا يكسر، ولا يؤثر فمات منها؛ قو  الرأي:
 فيه.

، وذكر لنا (2)«لا يقتل مؤمن بكافر»إنه:  قضى رسول الله وقال:  مس لة:
 قالا: لا يقتل حر بعد. أن أبا بكر، وعمر 
وإذا اقتص المجروح بجرحه، فمات منه من ســــــــــاعته؟ فلا قود، وعليه  مســــــــ لة:

 .الديةّ
، وعن رجل رمى رجلا بحار صغيرة، مثلها لا يجرح ومن كتاب أخر: مس لة:

يزل الرجل ثاويا حتى مات،  /80ولا يكسر، فأصابته فلم يجرح، ولم يكسر، فلم /
وقــد تعمــد لرميــه، أعليــه قود، وهو يقول: "لم أرد قتلــه"؟ أرأيــت إن كــانــت الرميــة 
أثرت، أو لم تؤثر، أو جرحت ما الرأي؟ فإذا كان ثواه ومرضـــه من الرمية من حين 

 فيه القود.قال:  فقد قال منحتى مات؛  (3)رماه؛ لم يزل منها ثاويا
لا نرى في ذلك دية ولا قودا، والله ف وأما ما لم يعلم أن ثواه، ومرضــــــــــــــه من الرمية

 أعلم. 
                                                 

 هكذا في النسخ الثلاث، ولعله: قيد. (1)
؛ والترمذي، أبواب الديات، رقم: 4506سننه، كتاب الديات، رقم: أخرجه أبو داود في  (2)

 .4745؛ والنسائي، كتاب القسامة، رقم: 1412
 هذا في ث. وفي الأصل، ق: هاويا. (3)
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 ، ولا قود عليه.الديةّعليه ف إذا لبث ثلاثة أيام وقال آخرون:
قد سمعنا أنه من رمى رجلا بما لا يكســــــــر مثله، ولا قال أبو المر:ر:  مســــــ لة:

د. ولو أن رجلا رمى رجلا بنفكة، و ضـــربه بصـــوفة فمات من يؤثر؟ فليس فيه قو 
مات بأجله؛ لأنه قال: حينه، ولا أثر فيه، ولا كســــــــــر؛ لم يكن فيه قود، ولا دية. 

قد علم الله أنه لم يعن على قتله بكســــــــــر، ولا بأثر، والضــــــــــربة بالصــــــــــوفة، والرمية 
 بالنفكة؛ لا يعينان على قتل، وبهذا نأخذ.

لو أن رجلا رمى رجلا  ر:ر: وقد قال بعض المســــــلميّ:قال أبو الم مســــــ لة:
ولو ضـــــربه  وقال بعضــــهم:ببعرة، أو نواة متعمدا لرميه، ثم مات؟ كان فيه القود. 

 لا قود فيه.ف بضغث لا يكون له أثر، ولا يكسر فمات
وعن رجل ألقى رجلا في النار ظالما له، فمات الرجل بالنار، ما يلزم  مســــــ لة:

يوجد أنه يطرح في النار، لقول الله تعالى جل ثناله: قال: نار؟ الذي ألقاه في ال
بهِِ   مَا عُوقبِۡتُم  ثۡلِ  عَاقبُِواْ بمِِ إنــه وقـال من قـال: . [126النحــل:]﴾وَإِنۡ عََقَبۡتُمۡ فَ

 يقتل بالسيف.
 ومثله، إن ألقاه في البحر عمدا فغرق.قال غيره: 

إن من أحرق رجلا  م:مس لة من كتاب المصنع: قال الربيع، ووا ل، وهاش
 رضخ رأس اليهودي»: أن النبي  /81بالنار؟ إنه يحرق بالنار. وروي /

. وروي أن (1)«القــاتــل للمرأة بالحار حتى قتلــه، وفعــل بــه مثــل الــذي فعــل بالمرأة
إن الله : »هذا قبل أمره بالقتلة الحســــــــــــنة، ونهيه عن المثلة، فقد روي عن النبي 

                                                 
؛ ومسلم، كتاب القسامة 5295أخرجه بلفظ قريب كل من: البخاري، كتاب الطلاق، رقم:  (1)

 .4528بي داود، كتاب الديات، رقم: ؛ وأ1672والمحاربين والقصاص والديات، رقم: 
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ا قتل أحدكم فليحســــــــن قتلته، وإذا ذبح فليحدّ ورســــــــوله محســــــــنان فأحســــــــنوا، إذ
 انتهى.. (1)«شفرته، وليرح ذبيحته

أنه يوجد إذا قال: معي وعن رجل ســــــــم آخر فمات، هل يقاد به؟  مســـــــ لة:
كان ذلك معروفا في العادة أنه يقتل: كالســـــــــــــيف وغيره مما متعارف أنه يقتل، 

 لقود.بمنزلة قتل العمد، وفيه ا كان عنديوتعمد بذلك لقتله؛ 
م، أم الســـــــيف؟  قلت: أنه إذا ثبت فيه القود؛ قتل قال: معي فما يقتل بالســـــــّ

 بالسيف فيما معي.
ومن جعل في طعام رجل سُما عمدا، فأكله ومن غيره: من كتاب المصـــــــنع: 

 فمات؟ فما نبرئه من القود، والله أعلم. إذا صح أنه من ذلك أوتي. 
 وإذا فعل يريد قتله.وفي موضع: 

وعن رجل ضـــرب رجلا بالســـيف، وقد كان وقع بينهما كلام  لة:مســـ  )رجع(
وســباب، فلم يزل ثاويا من ذلك )يعني: المضــروب( حتى مات، هل يلزم الضــارب 

لا قود عليه إلا أن يموت وقيل: أنه قد يوجد ذلك أن عليه القود.  فمعيالقود؟ 
 في ثلاثة أيام. 
أقل من قيمة  الديةّ إن كان المضـــــروب طعن الضـــــارب طعنة قيمتها في وقلت:

الضــرب الذي ضــربه، فلم يزل المطعون ثاويا حتى مات، هل يلحق ورثة المضــروب 
عن قيمة الطعنة؟ أم لا يلحقوهم بشـــــــــيء،  الديةّبالســـــــــيف ورثة الضـــــــــارب ببقية 

لا أعلم أنهم يلحق بذلك بعضــهم بعضـا ف وتكون النفس بالنفس إذ قد ماتا جميعا
 بشيء من أرش الجراحات. /82/

                                                 
؛ والطبراني في الأوسط، 3170أخرجه بلفظ قريب كل من: ابن ماجه، كتاب الذبائح، رقم:  (1)

 .1215؛ وأبي داود الطيالسي في مسنده، رقم: 1646رقم: 
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إذا ضرب رجل رجلا، أو طعنه، فلم يزل ثاويا  قال محمد بن محبوب: س لة:م
لا يكون به قود إلا أن  وقال أبو علي:من ضـــــربته، ولو إلى ســـــنة؟ فإنه يقاد به. 

 يموت المضروب لثلاثة أيام.
في الرجل الذي يجرح فلا يزال ثاويا من ذلك حتى قال أبو ســــــعيد:  مســــــ لة:

القود مــا دام )خ: مــا زال( ثاويا من ذلــك حتى  إن فيــهقــال:  فقــال منيموت؟ 
وقال من . الديةّلا قود فيه، وفيه ف إن جاوز ســـــــــــــبعة أياموقال من قال: مات. 
ما لم يمت من وقال من قال: . الديةّلا قود فيه، وفيه ف إن جاوز ثلاثة أيامقال: 

يه، ولو ، ولا قود فالديةّفيه ف إذا دووي وتحوّل من صرعتهوقال من قال: صرعته. 
 فيه القود.ف كان هذا في دون الثلاث، وما لم يداوى

أبقــاه الله في -قــال عبــد البــاقي محمــد بن علي بن محمــد بن عبــد البــاقي: 
ياخ الذين أدركتهم، ونقلت عنهم:  -طاعته وأماته عليها من حفظه عن الأشـــــــــــــ

بن محمــد بن عبــد الله بن أحمــد بن أبي علي، وورد بن أحمــد بن مفرج، وعبــد الله 
 مــداد، وصـــــــــــــــاب بن محمــد بن عمر بن عبــد الرحمن بن عبــد الســـــــــــــلام 

وأشـــــــــــــباههم: إن كان رأيهم وعملهم واعتمادهم بالقود لمن مات في الثلاثة الأيام 
 الكاملة لمن جاوزها ثاويا من جراحته تلك، وكان لديّةبلياليها، وســــــــــــــاعاتها، وبا

بالسبعة  أنه قال:عمله على هذا، إلا   الشيخ صا  بن الوضا  المنَحي
الأيام بلياليها وســـاعاتها، وبتقديم الســـين من الســـبعة على الباء الموحدة تمييزا على 

 المثنّاة على السين المهملة، والله أعلم.  /83التسعة المقدم فيها التاء /
وقد كنت  :-عن أا عبد اللهأظن -مســـــــــــ لة من كتاب الأشـــــــــــياخ  )رجع(

ا أن الــدواء ليس بحــدث يبطــل منــه القود، أعلمتــك في جواب مني إليــك قبــل هــذ
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، ويســـــــــــــقط عن الديةّهذا حدث زيد فيه، وإنما فيه ف . وأما خياطة الجرحالديةّولا 
 الطاعن بقدر أرش الخياطة، هكذا عندنا، وبه نأخذ.

وإذا وجب القود على أحد عند الإمام؟ وكّل به  مســــــ لة من كتاب الضــــــياء:
وقال بعض كن يمكنه أن يحضـــــــــر بنفســـــــــه. من يثق به يحضـــــــــره عند القود إن لم ي

تكتف يــداه بوثاق إلى حلقــه كيلا يبطش بيــديــه عنــد القود، ويؤمر أن الفقهــاء: 
يجثو لوَلّي الدم على ركبتيه حتى يؤخذ حقه منه، ثم يضـــربه ولّي الدم بســـيف قاطع 
على رقبته، ولا يضربه بغير السيف بخنار، ولا مدية، ولا على موضع غير الرقبة، 

لا وقول: نفســـــــه.  يضـــــــربه بالســـــــيف على رقبته في مقام واحد حتى تقبض ولكن
ورأي قال: يضــــــربه إلا ثلاثا على الرقبة، فإن لم يقتله؛ لم يزده شــــــيئا، ولو لم يمت. 

أن يضــــربه حتى يموت، وأن لا يقتله غيلة، ولا يؤمر بذلك، ثم يغســــل كما يغســــل 
ن إذا كان تائبا من ذنبه. الميت، ويحنط، ويكفن، ويصـــــــلى عليه، ويلحد له، ويدف

لم يكن له ، وإن وإذا أقيد المنكر بالبيّنة؛ غســـــــل، وحنط، ودفن، ولا يصـــــــلى عليه
أحب أن يدفن، ولا يدُع جيفة، ويحتســــــــــب عليه ويســــــــــتأجر له، ولا ف أحد يتولاه

ضـــــربوه في غير الرقبة ، وإن يعطى من بيت المال، ولا يقرب الضـــــارب إلى المثلة به
في قول محمد بن محبوب، ومن شـــــاء الله من لى الضــــــارب فع /84حتى مات؛ /
إن طعنه بخنار، أو مدية، أو رماه وقيل: أرش ذلك لورثة المضــــــــــــروب. الفقهاء: 
 إنهفقيل: قد أساء، ولا شيء عليه. ومن وجبت عليه الحدود؛ ف بحار فقتله

قيل: يبــدأ بمــا كــان من حقوق العبــاد، الأول ثم الأول، ثم الحــدود التي ر تعــالى. 
القتل يأتي على ذلك كله، والحدود داخله وقال بعض: يبدأ بما كان قبل القتل. 

 . أحب إليفيه، وذلك 
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تَدَىَٰ ســـــــــــــئـــــل عن قول الله تعـــــالى:   عَذَابٌ فَمَنِ ٱعۡ لَهُۥ  لِكَ ََ َٰ عۡدَ ذَ بَ
لِِم  

َ
عــذاب أليم.  لــهف فقتــل الــديــّةمن اعتــدى بعــد أخــذه قــال: ، [178البقرة:]﴾أ

قال ألا يعفى، ولا تؤخذ منه دية، وليس للحاكم إلا قتله.  ليموقال: العذاب الأ
؛ لم يكن للحاكم قتله، ويعاقبه بعد ذلك الديةّوليه، أو قبل عفا  إذاأبو عبد الله: 

 بالحبس، والتعزير.
 ولا يقتل المسلم بالمشرك، كان المسلم حرا، أو عبدا. مس لة:
حمل منها فمات، وقد وعن رجل يصــاب مضــروبا بالســيف في دار، و  مســ لة:

إلا أن عليهم ديتــه، ولا أرى فيــه قودا، والله  فمــا أقولكــان يلي أنهم ضـــــــــــــربوه؟ 
 أعلم.

في رجل ينزع، قد قرب خروج نفســــــــــه، فااء رجل قال أبو المر:ر:  مســــــــ لة:
 فقتله؟ إن فيه القود. 
لو أن رجلا ضرب رجلا حتى صار في حد الميت )خ: الموت( قال أبو المر:ر: 

هما شريكان فقال: الروح تجيء وتذهب فيه، ثم وقع عليه رجل أخر فقتله؟ إلا أن 
 في دمه، وعليهما القود جميعا إن فتكا به.

وعن المقتول صـــــــــــــبرا؟ لا تقمط يديه خلف ظهره، ولا يقيد. فإذا  مســـــــــــ لة:
 الأغلة والقيود، ثم قتل. /85استوجب قتله؛ أطلقت عنه /

بجراحة، أو أشباه ذلك، فخرج في إذا أصاب الرجل رجلا  عن هاشم: مس لة
كاملة، وزعم أنه ليس له   الديّةحوائاه، ثم مات بعد ذلك؟ فليس فيه قود، وفيه 

 إلا دية جراحته.
فيمن جرح رجلا،  وعن أا عبد الله، وأا زياد، وزياد بن الوضـــــا  مســـــ لة:

 إذا حمــلقـالوا:  :وكــان المجروح يجيء ويــذهــب، ثم ثوي من قبــل أن يبرأ، ثم مــات
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إنما فـ (1)جرحه، وجاء وذهب، ثم ثوي من غير انتقـاص من الجرح، ولا زيادة منـه
 فيه أرش الجرح.
إنّ وليدة كانت بالمدينة في خلافة معاوية، وكان لها هو،  عن رفع: مســـــــــــ لة

فقالت: "لا أرضـــــــــى حتى تقتل فلانا لســـــــــيده"، فقتله، وأعانته على ذلك، فأخذ 
قريبا من ثلاثة أشــــــــــــهر، فلما تبين لهم أنها  تحابلت فتركوهاف الرجل، وأخذت معه
 لا حبل بها، قتلوها.

فإذا ثوى المضـــروب من ضـــربته ثلاث ســـنين، أو مســـ لة من كتاب المصـــنع: 
أكثر، أو أقــل، ثم مــات؟ ففيــه القود، ولا وقــت في ذلــك على قول موســـــــــــــى بن 

 علي.
 اتذلك إذا لم تفارقه الأوجاع، والأســــــــــقام من جرحه ذلك حتى مقال غيره: 

 .الديةّفيه ف
كان يؤقت في ذلك ثلاثة أيام بلياليها، فإن مات فيها   وغيره من أهل الرأي:

، الديةّلا قود فيه، وله ف مات بعد ثلاثة أيام بلياليها، وإن المضـــــــــــــروب ففيه القود
في الأيام؛ قول المطلوب حتى يصـــح أولياء الدم أن صـــاحبهم مات  والقول عندر

ز مدة ضــــرب ثلاثة أيام بلياليها وســــاعاتها، ولعل من من ضــــربه ذلك قبل أن يجاو 
بن أبي طالب أنه عمد  /86وقت الأيام، وذهب في ذلك إلى ما روي عن علي /

إلى بنيه لما ضـــــــــــــربه عبد الرحمن بن ملام، فقال لهم: "إن مت في ثلاثة أيام، فإن 
لا لا تقتلوه"، وليس إف شــــــــــئتم فاقتلوه، وإن شــــــــــئتم فدعوه، وإن مت بعد الثلاث

 .(2)قصاص الضربته
                                                 

 ق: فيه. (1)
 ق: لضربته. (2)
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فقيل: وأما إذا ضــــرب رجل رجلا، فلم يمت في الحال؟ ابن عبيدان:  مســــ لة:
إن لم وقيل: على الضـــارب القود. ف إن بقي ثاويا من ضـــربه أو جراحته حتى مات

إن جاوز وقال من قال: . الديّةلا قود بعد الثلاثة، وإنما فيه ف يمت في ثلاثة أيام
ما لم يداوى، فإذا وقيل: ما لم يمت من صـــــــرعته. وقيل:  لا قود فيه.ف ســـــــبعة أيام

إن الــدواء ليس بحــدث يبطــل القود. وأمــا وقيل: ولا قود.  الــديّــةفي ذلــك ف دوي
 إنه حدث يبطل به القود، والله أعلم. ف خياطة الجرح

  



 الرابع والثمانون الجزء  110  عةقاموس الشري

 

الباب الخامس عشر هل يقاد الأب بالابن والحرّ بالعبد والسقيم 

 والكبير بالصغير والمسلم بالكافر؟بالصحيح والصحيح بالمجنون 

، وكذلك أبو (1)«أقاد من نفســـــــــه»: إن النبي قيل: : ومن كتاب الضـــــــياء
 بكر، وعمر أقادا من أنفسهما.

في هذا نظر، وإن صـــح هذا؛ خرج على أنه بذل من نفســـه : (2)قال المضــيع
الإنصـــاف لمن أصـــح عليه دما لئلا يكون أحد تتحاماه لســـلطانه. وأما أن يعرض 
القود من نفسه من غير أن يكون عالما من نفسه بما يوجب عليه ذلك، فلا يصح 

 ذلك؛ لأنه محاور عليه أن يبيح من نفسه ذلك بغير حق، والله أعلم. 
والأب لا يقــاد بابنــه إذا قتلــه، ولكن تكون ديتــه عليــه لورثتــه من بعــد  )رجع(

 الأب.
كتــاب والخبر، الأب يقتــل بالإبن بظــاهر ال قــال بعض أصـــــــــــحــاب الظــاهر:

وأبطل الخبر لا يقتل الوالد بالولد، وكذلك قال في الحر والعبد، فإن قتل ابن إبنه 
إنه يســـــــــــــتحب أن يولي غيره ذلك، ولا يتولى قتل وقيل: ف:بنه أن يقتله بولده. 

يســـــتحب له أن فقيل: بنفســـــه. وكذلك إذا كان باغيا، ولقيه في الصـــــف؛  (3)أبيه
الأم عندنا، وما ســـوى الأبوين؛ له القصـــاص عنده من يرد قتله إلى غيره. وكذلك 

                                                 
عد في الطبقات، ؛ وابن س18042أخرجه عبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم:  (1)

 .16093؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب الحيض، رقم: 1/375
 ث، ق: المصنف. (2)
 ق: ابنه (3)



 الرابع والثمانون الجزء  111  عةقاموس الشري

 

إن الأبوين لا يقادا إذا قتلا أولادهما، الكافر يقتل  وقال أبو زياد:جد أو غيره. 
لا : »وقد قال النبي  /87بالمســـــــلم إجماعا، ومتنازع في قتل المســـــــلم بالكافر، /

 .(1)«يقتل مسلم بكافر
التساوي،  والآخر:العمد،  ا:أحدهمالقصاص بالنفس يجب بشيئين؛  مس لة:

والتســـــــــــــــاوي: هو التكــافؤ في الأنفس، الــدليــل على ذلــك: قول الله جــل ذكره: 
ا      تُ قصَََََِۢۢۢۢ َٰ المؤمنون تتكـــــــافؤ » :. وقـــــــال النبي [194البقرة:]﴾فَٱلُۡۡرُمَََۢۢ

 .(3)«لا يقتل حر بعبد: ». وقال (2)«دمالهم
مؤمنة، فإن اعتق صـــــــــــــحيح، لكن عليه ثمنه، وعليه أن يعتق رقبة ومن غيره: 

لا ف عليه أن يقيم به حتى يســـــتطيع أن يقوم بنفســـــه. فإن مات قبل ذلكف صـــــغيرا
 بأس عليه، ولا بدل؛ لأنها نفس مؤمنة.

، وعليه الديةّيعني بمشــــرك، ولكن عليه ومن غيره: : ولا مســــلم بكافر.))رجع(
 أن يعتق رقبة مؤمنة(.

يجب للصـــــــــغير من  ولا طفل ببالغ، ولا مجنون بصـــــــــحيح، والقصـــــــــاص )رجع(
اِ  الكبير، ويجـــب بين الـــذكر، والأنثى لقول الله تعـــالى:   فَلَكُمۡ فِِ ٱلۡقِصََََۢۢۢ

قــــال بعض فهـــــذا خطـــــاب يرد على النفس، ومـــــا دونهـــــا. ، [179البقرة:]﴾حَيَوَٰة  
قتل رجل امرأة؛ قتل بها، دم كل ، وإن إذا قتلت امرأة رجلا؛ قتلت بهأصـــــحابنا: 

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
؛ 2751؛ وأبو داود، كتاب الجهاد، رقم: 664أخرجه الربيع، كتاب الأيمان والنذور، رقم:  (2)

 .2683وابن ماجه، كتاب الديات، رقم: 
؛ والدارمي، كتاب الديات، رقم: 4517ه، كتاب الديات، رقم: أخرجه أبو داود في سنن (3)

 .8010؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 2403
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: ليس دم المرأة وفــاء من دم وقــال بعضـــــــــــهم. واحــد منهمــا وفــاء من دم الآخر
الرجل، فإن شـــــــاء أوليالها أن يردوا على قاتلها فضـــــــل ديته ويقتلوه، وإن شـــــــاءوا 

 أخذوا ديتها منه.
والرجـــــل إذا قتـــــل المرأة؛ وجـــــب عليـــــه  ومن غيره: من آثار بعض قومنــــا:]

، القصـــــــاص، لا خلاف فيه لاســـــــتوائهما في جميع الأحكام، ثم اختلفوا بعد ذلك
: الأ مةوكثير من  ،فعند الهاويهل يلزم أولياء المقتولة نصف دية الرجل، أم لا؟ 

وعند . الديّةإن أختاروا القتل، وإلا أخذوا نصـــــــــــــف  الديّةإنه يلزمهم نصـــــــــــــف 
، فينظر في انتهىلا يلزمهم شــــــــيء إن اختاروا القتل.  المعتصـــــــم بار، والفريقيّ:

 ذلك. 
لم يقد به في قول أصحابنا، والحاة لهم على وإذا قتل مسلم دميا؛  (1)[)رجع(

اُ  فِِ ذلك قول الله تبارك وتعالى:   ِينَ ءَامَنُواْ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِصَََۢۢ هَا ٱلََّّ يُّ
َ
َٰٓأ يَ

أنه  / /88لم يدخل فيها أهل الذمة، ولما روي عن النبي ، [178البقرة:]﴾ٱلۡقَتۡلَ 
د المسلم بالكافر بقول الله تعالى: ، واحتج من أقا(2)«لا يقتل مسلم بكافر»: قال
بِٱلنَّفۡأِ   نَّ ٱلنَّفۡأَ 

َ
هَآ أ نَا عَلَيۡهِمۡ فيِ وكــل مــا دخــل قــالوا:  .[45المــائــدة:]﴾فَكَتَبۡ

ٱلُۡۡرُّ لما قال الله تعالى:  قال أصــحابنا: تحت الاســم، فالقصــاص بينهم واجب؟ 
ن

ُ
نثَََٰ بٱِلۡۡ

ُ
بۡدِ فَٱلۡۡ بۡدُ بٱِلۡعَ ِ فَٱلۡعَ علمنا أنه أراد التســــــــــــــاوي،  [178:]البقرة﴾ثَََٰ بٱِلُۡۡر 
صَا   واســــتدلوا أيضــــا بقوله:   ، وليس حرمة المشــــرك [194البقرة:]﴾فَٱلُۡۡرُمََٰتُ قِ

 كحرمة المسلم. 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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تِلَ مَظۡلُوم  قد قال جل ذكره:   فإن قال قا ل: ِ فَمَن قُ هۦِ ا فَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِ 
ن   لَََٰٰۡ من قتل مظلوما، فقد جعل لوليه  هذا عموم، وكلف [33الإســـــــــــــــراء:]﴾اسَََُۢۢۢ

ياب بهذه الآية القصـــــــــــــاص ف : وإذا قتل رجل عبده ظلماقيل لهالاقتصـــــــــــــاص؟ 
 بينهما، وليس ذلك مثل قولهم، وهذا أيضا عموم، وبار التوفيق.

ما أنكرتم من جواز قتل الحر بالعبد، والمســلم بالذمي بظاهر إن قيل:  مســ لة:
الآية مخصـــــوصـــــة، وإن كان لفظهما عموما. قيل له: ؟ ﴾ٱلنَّفۡأَ بٱِلنَّفۡأِ الآية  

إلا من شـــد منهم: "أن لا يقتل والد بولد"، فدل أنها  (1)ألا ترى أن الأمة اجمعت
فإن قيل له: إن الأب ولي ابنه، فمن هنالك لم يقتل به؟ فإن قيل: مخصــــــــوصــــــــة. 

فإن هم، فهل لهم قتل أبيقيل: "هم أولياله"،  فإن قال:قتل الأب ابنه، وله بنون، 
فهل للأم أن  :قيل"لا ولاية لهم مع الأب".  فإن قال:لزمته الحاة،  ؛لا"قال: "

المســـــــلمون تتكافؤ : »"لا"؛ لزمته الحاة، وقوله  فإن قال:تقتل أبا المقتول؛ 
إنهم يــد على من  ، مــا يــدل على أن الحر لا يقــاد بالعبــد؛ لأنــه قــال:(2)«دمــالهم

ا فَمَن قُتلَِ مَظۡلُوم  فقوله:  فإن قال: ة. ســـــــــواهم، والعبد خارج من هذه الصـــــــــف
 ِ فسُلَََٰٰۡن   /89/ هۦِفَقَدۡ جَعَلۡنَا لوَِلِِ  ُسِۡۡ فزعم أنها ، [33الإســـراء:]﴾فِ ِ ٱلۡقَتۡلِ  ا ََلَ ي

الآية تدل على الخصـــوص، وإن كان مخرج العموم؛ لأن  (3)نســـاققيل له: عموم. 
سُلَََٰٰۡنٌ بقوله:   الســـلطان للمؤمن، وليس للكافر على المؤمن ســـلطان لَيۡأَ لََُّۥ 

 ْ ِينَ ءَامَنُوا ، فنفى أن يكون للشـــــــيطان ســـــــلطان، ويؤيد ذلك [99النحل:]﴾عََلَ ٱلََّّ
                                                 

 ق: اجتمعت. (1)
 تقدم عزوه. (2)
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: تساق، ولعله: نسق. (3)



 الرابع والثمانون الجزء  114  عةقاموس الشري

 

بيِل  قوله:   َٰفرِِينَ عََلَ ٱلمُۡؤۡمِنيَِن سَََۢۢ ُ للِۡكَ فإن . [141النســـــــــــــاء:]﴾فَلنَ يََۡعَلَ ٱللََّّ
 لآخرة سبيل.فهل للمؤمن على المؤمن في اقيل له: ذلك في الآخرة؟ قيل: 

، ولا حر (1)أن لا يقتل مســـــــــلم بمشـــــــــرك»: قضـــــــــى رســـــــــول الله  مســـــــ لة:
، والحر لا يقتل بالعبد، والعبد يقتل بالحر  جماع، والوالد لا يقتل بولده (2)«بعبد

وعن ابن إلا أن يمثــل بــه، فــإن مثــل بــه؛ قتــل بــه، وكــذلــك الأم لا تقتــل بولــدهــا. 
 . (3)«لوالدلا يقتل بالولد ا»: عن النبي  عباس:

نَّ ٱلنَّفۡأَ بٱِلنَّفۡأِ قال الله تعالى في كتابه:   مســـــــــــ لة:
َ
فَكَتَبۡنَا عَلَيۡهِمۡ فيِهَآ أ

ذُنِ 
ُ
بِٱلۡۡ ذُنَ 

ُ
نفِ فَٱلۡۡ

َ
بِٱلۡۡ نفَ 

َ
بِٱلۡعَيۡنِ فَٱلۡۡ ـــــدة:]﴾فَٱلۡعَيۡنَ  قولـــــه:  )4(إلى. [45المـــــائ

نثَََٰ  
ُ
نثَََٰ بٱِلۡۡ

ُ
إن ذلك نزل  وقيل:به كله. بين ذلك في كتاف [178البقرة:]﴾فَٱلۡۡ
 من الأنصــــــــــار، كان بينهم قتلى وجراحات، حتى قتلوا النســــــــــاء والعبيد، يْن في حيَّ 

فحلف بعضهم: "إنا لا نرضى حتى نقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة منا الرجل 
منهم"، فأنزل الله تعالى في القصــــاص، وبينه لهم، وســــاوى بينهم في الدينا، فرضــــوا 

نثَََٰ إن  يل: وقبذلك. 
ُ
نثَََٰ بٱِلۡۡ

ُ
. ﴾ٱلنَّفۡأَ بٱِلنَّفۡأِ منســــــوخة نســــــختها   ﴾ٱلۡۡ

 ليس بمنسوخة، وذلك خُصّ، فنفس المسلم الحر بنفس وقال قوم:
الرجل من المرأة، والمرأة من  /90المســــــــــلم الحر، والجراحة إذا كان عمدا، ويقتص /

القصــــــــــاص بين  في قول بعضــــــــــهم. وســــــــــاوى بين الديةّالرجل، وترد المرأة فضــــــــــل 
                                                 

 .2401 ؛ والدارمي، كتاب الديات، رقم:92أخرجه أبو داود، رقم:  (1)
 تقدم عزوه. (2)
. وأخرجه بلفظ قريب كل من: 2661أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب الديات، رقم:  (3)

 .8008؛ والديلمي في الفردوس، رقم: 1401الترمذي، أبواب الديات، رقم: 
 .هكذا في النسخ، ولعله: و (4)
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المســـــــــــــلمين مثلا بمثــل في الجراحــات والنفوس، إلا أن المرأة نصـــــــــــــف ذلــك، فــإذا 
لا يقتل »: ، وقد روي عن النبي -دية الجرح- الديةّاقتصـــــــــت؛ ردت نصـــــــــف 

 لا يقتل حر بعبد. أنهما قالا: وعن أا بكر، وعمر ، (1)«مؤمن بكافر
لا؛ قتلــت المرأة، ولا : وإن قتلــت امرأة رجومن غيره: من بعض آثار قومنــا]

يســـــــتحق على ورثتها شـــــــيء بلا خلاف، فإن جنت عليه فيما دون النفس؛ كان 
جنا الرجل ، وإن ، وإن شــــاء اقتص منها من غير زيادةالديةّبالخيار إن شــــاء أخذ 

المذهب أن حكم الجناية على أطرافها على النصـــــف ف على المرأة فيما دون النفس
قول إبي حنيفة، وصـــاحبه، والشـــافعي في الجديد. من أطراف الرجل كديتها، وهو 
، أصـــبعها الديةّأن المرأة تعاقل الرجل إلى ثلث  وعن مالك وغيره من أهل العلم:

كأصـــــبعه، وســـــنها كســـــنه، وموضـــــحتها كموضـــــحته ومنقلتها كمنقلته، وهو قول 
؛ كانت على النصـــــف من دية الرجل، الديةّالشـــــافعي في القديم. فإذا بلغت ثلث 

بن شعيب لما روى عمرو  الديةّل إلى قدر ثلث تعاقله، أي: تساويه في العقومعنى 
عقل المرأة مثل عقل الرجل حتى تبلغ : »عن أبيه عن جده، قال رســـــــــــــول الله 

عبد الرحمن  (3)وعن ربيعة بن أارواه النســــائي والدارقطني،  (2)«الثلث من ديتها
أة؟ قال: عشــــر من الإبل. ســــألت ســــعيد بن المســــيب، كم في أصــــبع المر أنه قال: 

عشــــــرون من الإبل. قلت: فكم في ثلاث أصــــــابع؟  قلت: كم في أصــــــبعين؟ قال:
عشـــرون من الإبل. قلت: حين : ثلاثون. قلت: فكم في أربع أصـــابع؟ فقال: قال

                                                 
 تقدم عزوه. (1)
الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم:  ؛ وعبد4805أخرجه النسائي، كتاب القسامة، رقم:  (2)

 .3128؛ والدارقطني في سننه، كتاب العقول، رقم: 17756
 زيادة من ث. (3)
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عظم جرحها واشـــــتدت مصـــــيبتها نقص عقلها، قال ســـــعيد: أعَراقي أنت؟ قلت: 
ة يابن أخي؛ رواه مالك في الموطأ، بل عالم متثبت، أو جاهل متعلم، هي الســـــــــــــن

، فينظر في ذلك كله، ولا يعمل إلا بما صح انتهىوهذا مخالف لأصول أصحابنا. 
 عدله. 

  (1)[)رجع إلى المس لة(
ِ فَٱلۡعَبۡدُ الدليل على أن الحر لا يقتل بالعبد، قول الله:   مســـــــ لة: ٱلُۡۡرُّ بٱِلُۡۡر 

دِ  عَبََۢۢۡ لۡ ــــبــــقــــرة:]﴾بََِۢۢٱ فۡأَ تــــج بــــقــــولـــــــه تــــعـــــــالى:  ، فـــــــإن احــــتــــج محــــ[178ال لنَّ ٱ
إنما ذلك أخبار أخبر الله تعالى أنه كتب على بني قيل له:  ؛[45المائدة:]﴾بٱِلنَّفۡأِ 

ا     إســـــــرائيل، ولما قال: وكان حرمة العبد ليس ، [194البقرة:]﴾فَٱلُۡۡرُمََٰتُ قصَََِۢۢ
وقال عمر كحرمة الحر، وليس هو قصــــــــــــاص به؛ وجب أن لا يقاد الحر بالعبد. 

الحر لا يقاد بالعبد، والحر يقاد بالحر إذا جمعهما دين شــــــــريفا، كان  طاب:بن اأ
القاتل أو مثله باجماع. وكذلك القصاص بينهما باجماع، وإن كان أحدهما أعمى، 
أو مقعد، أو ســـــــــــــقيما، ونزل على ذلك ما روى قيس بن عباد قال: دخلنا على 

 هده إلى الناس، فقال:شــــــيئا لم يع علي، فقلت له: هل عهد إليك رســــــول الله 
لا والذي فلق الحبة، وبرئ النسمة ما هو إلا ما في قرار سيفي، المسلمون تتكافؤ 
دمالهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، وهم يد على من سواهم، لا يقاد مسلم بكافر. 

، يريد: تتســاوي في القصــاص، ليس لشــريف على (2)«تتكافأ دمالهم» قوله 
 وضيع فضل.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 تقدم عزوه. (2)
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صَاُ   في قول الله تعالى:  وروى الشـــعبي فصـــل:  /91/ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ٱلۡقِ
كــان بين حيين   قــال:أي: حكم عليكم بــه، ، الآيــة [178البقرة:]﴾فِِ ٱلۡقَتۡلَۖ ٱلُۡۡرُّ 

"لا نرضـــــــــى إلا أن  من العرب قتال، وكان لأحد الحيين طول على الآخر، فقالوا:
وبالحر الحرين"، وكذلك موضع: "وفي  نقتل بالعبد منا الحر منهم، وبالمرأة الرجل".

كــان أهــل الجــاهليــة يفعلون، فنزلــت فيهم المجتمع عليــه: الحر الــذكر بالحر الــذكر، 
الحرة بالحرّ ســــــــــــواء، والحر فقول: والحرة الأنثى بالحرة الأنثى، واختلف في الباقي، 

بِٱلنَّفۡأِ بالعبــد لقولــه:   أن  إن ذلــك في الجــاهليــةوقول: . [45المــائــدة:]﴾ٱلنَّفۡأَ 
يعلمهم أن لا فضــل لطائفة على الأخرى؛ لأن حكم الله في النفس في الثوراة قبل 

نَّ ٱلنَّفۡأَ بٱِلنَّفۡأِ  وقول: نزول الفرقان. 
َ
ـــــــــــــــــــ:   ﴾أ كُتبَِ عَلَيۡكُمُ ناســــــخة لـ

صَاُ   ، فدم الحرة كالحر (1)«المســـلمون تتكافؤ دمالهم»بقوله:  [178البقرة:]﴾ٱلۡقِ
العلماء على  (2)لا يجوز، لاجتماعف قتل الأحرار بالعبيدلدخولهما في الآية، فأما 

أنه لا قصاص بينهما فيما دون النفس، فالنفس شرف فلا تساوي نفسه  جماع. 
والحر يقاد بالحر إذا جمعهما دين شـــــريفا كان القاتل، أو مثله. وكذلك القصـــــاص 

 ، أو مقعدا، أو سقيما.(3)بينهما  جماع، وإن كان أحدهما ]...[
وكــانوا يتزوجون نســـــــــــــــاءهم بلا مهور، وأرادوا أن يضـــــــــــــــاعفوا  موضـــــــــــع: وفي

والصـــــــــــــواب  قال أبو عبيد:، (4)«أن يتباءوا» فأمرهم النبي  ، قال:الجراحات
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: واجتماع. (2)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (3)
؛ والزمخشري في 2/250كل من: ابن السلام في غريب الحديث، « ايتباءو »أورده بلفظ:  (4)

 .1/89؛ وابن الجوزي في غريب الحديث، 1/133الفائق، 
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عندنا، أن يتناوا )خ: يتناووا( على مثال يتنازعوا. وقال في حديث أخر: إن النبي 
 صــــــاص، وأنه لا يقتص ، يعني: أنها متســــــاوية في الق(1)«الجراحات تواء»: قال

  /92المجروح إلا من جارحة الجاني عليه بعينه بمثلها سواء، فذلك هو التواء. /
أجمعت الأمة على القود بقتل الصـــــــغير، وأجمعوا أن أحكام الأطفال  مســــــ لة:

حكم المســـــــــلمين، وكذلك أجمعوا أن القصـــــــــاص واجب بين العدل والفاســـــــــق إذا 
 جمعتهما ملة.
ا قتل الوالد ولده؟ فلا قود عليه لأولاده أخوة المقتول، وإذومن غيره:  مســـ لة:
لإخوة المقتول إذا لم يكن لــه وارث غيرهم، ولا يبرأ الوالــد إن إبراء  الــديّــةبــل عليــه 

نفسه من دية ولده، وعليه التوبة، والاستغفار من قتل ولده، وعليه أن يعتق رقبة، 
 ذا قتله عمدا، والله أعلم.وليس له من ولده الذي قتله ميراث  جماع الأمة إ

، وإن ومن قتل أختا له زانية عمدا، ولها أخ من أبيها؟ فعليه القود مســـــــــــ لة:
لا قود عليه بعد العفو، وخلاصـــــــه من ذلك وتوبته أن ف عنه أخوها عن القودعفا 

، وإن يتوب ر من القتل، ويستغفر ربه من ذلك، ويعتق رقبة ويسلم لورثتها ديتها
 ، والله أعلم.الديةّقد برئ من ف ن ديتهاأبرأه الوارث م

ِ فَٱلۡعَبۡدُ بٱِلۡعَبۡدِ : قال الله تعالى:  مسـ لة من كتب بعض الشـيع] ٱلُۡۡرُّ بٱِلُۡۡر 
نثَََٰ 

ُ
بِٱلۡۡ نثَََٰ 

ُ
أي: يقتــل هــذا بهــذا، ولأجــل هــذه الآيــة ذهــب ، [178البقرة:]﴾فَٱلۡۡ

لعبد، ولا الذكر مالك، والشــــــــــافعي، والحســــــــــن البصــــــــــري إلى أن: الحر لا يقتل با
ية لما أبهم في إن هذه الآويقولون:  انتهى.. وهو مذهب أبائنا  قلت:بالأثنى. 
. وعن أبي حنيفة، وصــــــــــــاحبه، والشــــــــــــعبي، والنخعي، ﴾ٱلنَّفۡأَ بٱِلنَّفۡأِ قوله:  

                                                 
؛ والزمخشري 2/251كل من: ابن السلام في غريب الحديث، « الجراحات بواء»أورده بلفظ:  (1)

 .1/89؛ وابن الجوزي في غريب الحديث، 1/133في الفائق، 
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بت بين الحر والعبد، والذكر، والثوري أنها منســـــــــــــوخة اية المائدة، والقصـــــــــــــاص ثا
فاضـــــل ، وبأن الت(1)«المســـــلمون تتكافؤ دمالهم: »له ثى، ويســـــتدلون بقو نوالأ

 أن جماعة لو قتلوا واحدا؛ لقتلوا به. غير معتبر في الأنفس، بدليل
وآية المائدة وإن اقتضــــــــت وجوب القصــــــــاص بين كل  قلت: قال أصــــــحابنا:

المســـــــلم لا ف ت، وكذلك الإجماعوأنثيين، غير أن الســـــــنة قد خصـــــــّ  ين وعبدينحرّ 
قتــل . وكــذلــك الأب لا يُ الــديّــةوإنمــا تجــب  يــا كــان أو غير ذميقتــل بالكــافر ذمّ يُ 

بابنــه، ولا الأم بابنهــا. وكــذلــك لو قتــل الحرّ عبــدا؛ لم يقتــل بــه، وإنمــا يجــب عليــه 
 في الأحكام. قيمته بالغة ما بلغت، نص عليه الهادي 

وإن قتل عبد حرا؛ قتل به، ولم يجب على  الديةّلا يتااوز  وقال في المنتخب:
ولعله عن الزيدية، انتهى ما أردر نقله من كتاب الشـــــيع، ده خلاف ذلك. ســــــيّ 

 .(2)فينظر في ذلك كله، ولا يؤخذ منه إلا بعدله[

  
                                                 

 تقدّم عزوه. (1)
 زيادة من ق. (2)
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 (1)الباب السادس عشر في من أولى بالقتل والدم، وفي القود ]أو العتق[

 العفو للأيتام (2)أو

بالغ ولي فيعترف عن رجل يقتل، وله أولاد أيتام ذكور، وله  ســــــ لت أبا المر:ر
نة عادلة فيقر به، أو للولي أن يقتله؟ أم القاتل على نفســــــــه بقتله، أو تقوم عليه بيّ 

 يقتله الولي البالغ، ولا ينتظر الأيتام حتى يبلغوا.قال: حتى يبلغوا الأيتام؟ 
 .الديةّيتام نعم، وللأقال: الولي، هل له ذلك؟ عفا  فإن قلت:
ليس  قال:عن الدم؟ عفا  صغار، وأن الولي وعن رجل قتل، وله بنون مس لة:
 ؛ انهدم القود، وكانت دية.إذا عفا قال أبو عبد الله:له ذلك. 
ليس قال: عن الدم؟ عفا  وعن رجل قتل، وله بنون صغارا، وأن الولي مس لة:
 ؛ انهدم القود، وكانت دية.إذا عفاأبو عبد الله:  قالله ذلك. 
قال: ؟ الديةّنين صـــغارا، وأن الولي قبل وعن رجل قتل، وترك ب /93/ مســ لة:

 إنه يجوز.ف على الأيتام، أو ضارّ  (3)إن لم )ع: يكن( حاف
والإخوة إذا قتل أحدهم أخاه؟ كان قودا به لبقية إخوته. فإن مات  مســــــــــ لة:

؛ لأن الـدم لا يورث. الـديّـةمنهم ممن لـه القود؛ لم يكن للآخر أن يقتلـه، وإنمـا لـه 
 .الديةّ، ومات أحد الإخوة؛ سقط القود، وبقي لهم وكذلك أن كان أجنبيا

ومن قتـل ولـه ولـد، وأخ )ع: ولـه أب(، فلم يقتـل بـه حتى مـات؟  مســــــــــــ لة:
، وليس لهم قود إلا أن يكون الأب لم يزل على مطالبة القود حتى الديّةفلأولاده 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 ق: و. (2)
 ق: إنه خاف. (3)
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 ، فلما لم يعلم منهالديةّمات؛ لأنه كان له الخيار إن شــــــــــاء قتل، وإن شــــــــــاء أخذ 
 .الديةّخيار حتى مات؛ سقط القود، ورجعوا إلى 

: عن رجل قتل، من الزيادة المضــــــــافة: جواب أا الحواري  مســــــــ لة
، وكان لهم الدم، فأراد التوفير الديّةوخلف أيتاما، أراد ولي اليتامى أن يأخذ لهم 
: إذا نزل الولي فعلى ما وصـــــــــفتلهم، هل يجوز ذلك غيروا بعد البلو ، أو أتموا؟ 

؛ ســـقط القود، أتم البنون ذلك بعد بلوغهم، أو لم يتموا، وجائز للولي أن الديةّلى إ
ينظر لليتــامى مــا هو أصـــــــــــــلح لهم من القود، قــالوا:  وقــدلليتــامى،  الــديـّـةيأخــذ 

 والديات. وكذلك إذا أخذ الوالي القود؛ كان لهم ذلك.
 ذلك. وكذلك أن أخذ الولي القود؛ كان له قال غيره: وفي كتاب المصنع:

الولي عن عفا  لليتامى. وكذلك إن الديّة؛ كانت الديّة: وإن نزل إلى )رجع(
 لليتامى، والله أعلم. الديةّالقاتل؛ سقط القود، وكانت 

والجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد، أو أكثر  الصـــــــــبحي: /94/ مســـــــــ لة:
جعوا إلى ر ، وإن على سبيل الفتك، وقد فتكوا به؟ أخذوا به جميعا قودا، وقصاصا

على كـل واحـد من الجمـاعـة ديـة تامـة لهـذا القتيـل إذا فتكوا بـه، هكـذا في ف الـديّـة
 كتاب المصنف.

وإن كان المقتول من ســـــرايا الإمام، وقتل بســـــبب موافقة دين الإمام، وأخذ به 
 الفاعل؛ ولا عفو ل:مام عن القاتل ولا لأولياء دم المقتول، ولكل واحد قتل هذا

 
أو شــــــــــــــار، أو ولي، أو غير ولي، ولا عفو في ذلك، ولا أعلم في  القاتل من إمام،

 ذلك اختلافا، والله أعلم.
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في ذلك  فعلى ما وصــفت:ومن أولى بدم المقتول من الابن، والأخ؟  مســ لة:
إن الأخ وأكثر القول:  إن الابن أولى بالدم، والأرش من الأخ.قول: اختلاف؛ 

 أولى من الابن بالدم، والله أعلم.
وإن ســــلّم أولياء القاتل دية المقتول عمدا، وقبلها أولياله، الصـــبحي:  ة:مســـ ل

، ماذا يجب عليهم من الديةّثم رجعوا قتلوا القاتل قصــــــاصــــــا بصــــــاحبهم بعد أخذ 
 ؟ وما يسمى هذا القتل؟الديةّالقود و 

بـدلا من القصــــــــــــــاص، وعفو عن الجـاني؛ لم يكن لهم  الـديّـةإن قبلوا  الجواب:
لا عفو عنهم في  وفي بعض:فإن قتلوا؛ قتلوا به ولو جماعة.  قتله، ولا يســـــــــــــعهم.

هذا، ولا أحفظ ما يســـــــــــــمى إلا أنه إن خرج على الفتك ففتك، وإن )ع: كان( 
 كذلك.ف خرج على الغدر، أو على الصبر، وإن كذلكف على النائرة

وأمــا من قتــل حرا عمــدا؟ فعليــه القَود إلا أن يرجع أوليــاء ومنــه:  مســــــــــــ لــة:
، ويعفوا عن القود، فيبطل القود، ويرجع جميع الورثة الديةّأو أحدهم إلى المقتول، 

 والله أعلم. /95، /الديةّإلى 
ا فَقَدۡ فَمَن قُتلَِ مَظۡلُوم  : قال الله تعالى:  ومن كتاب المصـــــــــــنع مســـــــــــ لة:

 ِ لَََٰٰۡن  جَعَلۡنَا لوَِلِِ  وهي مدنيّة، فلم يرد النهي عن قتل جميع ، [33الإســــــــــراء:]﴾اهۦِ سََُۢۢ
ملاق تخصـــــــــيصـــــــــا لما ورد من ية الإالأنفس، فلم يرد النهي عن قتل الإولاد خشـــــــــ

العموم، بــل كــان مــا ورد مؤكــدا لنقض النهي الــذي ورد في عموم الآيــة، فــالأولى 
الأب، ثم الجد، وقيل: بالدم من أولياء الأب، ثم الابن، ثم الذكور، ومن البنين. 

 الأولاد.ثم الإخوة، ثم العم، ثم بنوا العم أولى من 
والأخ يقتل بأخيه، ولا ينظر أحدا من الأولاد الصــــــغار غير أنه يؤمر  مســـــ لة:

. فإن لم يفعل؛ قتل بأخيه ولو كان أولاد أخيه صـــغارا الديةّبالنظر للأيتام في أخذ 
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وقول: أو كبارا، فالأخ أولى بدم أخيه، وله أن يقتل به دون بنيه الكبار والصغار. 
الدم للأخ إلا أنه يؤمر أن ينظر ف ن الأخ. فإن كانوا صـــــغاراإن الولد البالغ أولى م

 .الديةّللولد، ويؤخذ له 
بنوه أولى، وهذا ف أخ المرأة أولى بدمها من بنيها، فأما الرجلوقيل:  مســـــــــــ لة:
خيــار الأخ أولى. ف ، والأخ القودالــديّــةفــإن أختــار ولــدهــا أبو محمد: . أحب  إلي

المقتول،  الديةّمه قود، ولا دية؛ لأنها شبهة، ويؤدي فإن قتل الولد قاتل أمّه؛ لم يلز 
 ثم رجع فأخذ منهم دية أمه أو يقاصصهم.

ومن قتل، وله أخوات وبنات؟ فالدم للعصــــــــــبة، ولا شــــــــــيء لهن إلا  مســــــــ لة:
الخيار للولي، ولا عفو لهن في ذلك. ف ، واختار الولي القودالديةّ. فإن أخترن الديةّ

/96/  
فيمن قتل وله أخوة وأولاد، منهم  :علي وعن موســـــــــى بن  مســـــــــ لة:

ينتظر من لم يبلغ، والأخ  قــال:بالغ، ومنهم من لم يبلغ، إيقـــاد القـــاتــل لمن بلغ؟ 
يقتل بأخيه، وليس عليه انتظار أحد من أولاده الصـــــــــــــغار، غير أنه يؤمر بالنظر. 

لغ؛ وأما إذا كان له أولاد منهم بالغ، ومنهم غير بالغ، وأخوة، منهم صــــــــــبي غير با
إنه ينتظر الغائب حتى يقدم، ويبلغ الصــــــــــــبي، واختلف في انتظار الغائب؛ فقيل: 
 ينتظر.فقول: 

 إلا أن يوئس منه.وفي موضع: 
إن أراد البلغ أن يقتلوا، ولا  وفي موضـــــــــــع آخر: قــال أبو زياد في الأولاد:

 وهذا الاختلاف فيه.قال: لهم ذلك. ف ينتظرون بلو  الصبيان
 للبلغ منهم أن يقتصوا بأبيهم حتى يبلغوا بأجمعهم. فلا يجوزوفي موضع: 
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ومن قتل، وليس له ولي إلا ابنة ابنه، وابنة أخ؟ فابنة البنت أولى  مســــــــــــ لة:
 بدمه.

 على الميراث. وقد يقال: قال أبو معاوية:
ومن قتل وله يتيم ذكر، وله ابن ابن بالغ؟ فإن القود لابن ابنه البالغ،  مســـ لة:

 تيم.ولا ينظر بلو  الي
، وإلا فلـــه الـــديـــّةولكن لابن ابنـــه أن ينظر لعمـــه في أخـــذ  قــال ابن محبوب:

له القود، ولا ينتظر ف القود، فإن كان له عصـــــــبة يلتقون إلى ثلاثة آباء، أو مســـــــة
بلو  اليتيم، ولكن يؤمر العصـــــــــــــبة أن تنظر اليتيم. وكذلك المعتوه، وإن لم يكن له 

للرجال دون النســـاء، ولا يبطل القود عفو القود ف عصـــبة إلا أرحام رجال، ونســـاء
 النساء. فإن لم يكن إلا نساء؛ كان القود لهن. فإن أبطلت واحدة؛ بطل.

 /97وإذا كان عصــــبة صــــغار، وأرحام كبار؟ لم يكن لكبار الأرحام / مســــ لة:
 قصاص، ولو كان لهم ميراث كالأخ من الأم.

نســـاء، وهن أولى بدمه إذا وإذا لم يكن للمقتول ولي، ولا عصـــبة إلا ال مســـ لة:
لا شــــــــيء لهما ف لم يكن إلا هن، وأولاهن بالميراث أولاهن بالدم إلا الزوج والزوجة

 في الدم على حال.
، الولد أولىف والزوج لا يلي من الدم شيئا، فإن لم يكن لها عصبةوفي موضع: 

 لا قصــــــــاص لهم به،ف الدم لزوجها. وكذلك من يرثه جنســــــــهف لم يكن لها ولدوإن 
لكل ف والأولياء بالأرحام من الرجال والنســــــــــــــاء أولى منهما. فإذا رجع إلى الأرش

 واحد منهما ميراثه من صــــــــــــــاحبه من ذلك إلا أن يكون لهما ولاية من الأرحام
 ذلك لهما.ف
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ومن قتل على دينه؟ كان دمه للمســـــــــــــلمين إذا كان وليهم، وليس  مســـــــــــ لة:
 لأهله. وأما من قتل على غير دينهللمســـــلمين أن يعفوا عن قاتل وليهم، ولا عفو 

 أولى به. الديةّدمه للعصبة، والرحم في ف
، ولم الديّةومن قتل، وله أولاد أحرار وعبيد، فأخذ الأحرار بعض  مســـــــــــ لة:

يأخــدوا كلهــا حتى عتق بعض ولــده العبيــد؟ فلا أراهم إذا اقتســـــــــــــموا بعضـــــــــــــهــا، 
لقســــمة، وإن كان بعض وأخذوها إلا وقد اقتســــموا، ولا أرى لمن عتق شــــيئا بعد ا

 لا أرى كل مال اقتسم بعضه إلا قد اقتسم.ف المال لم يقسم
 .الديةّومن قتل وليس له وارث إلا الجنس؟ فلا قود لهم، ولهم  مس لة:
له ولي من عصــبة، ولا رحم؟ إن  فيمن قتل غريبا لا يعلموفي الجامع:  مســ لة:

 الديةّخرجه، وفرض عليه مام يحبس هذا المقر كغيره. فإذا اســــتقصــــى حبســــه؛ أالإ
كان ينزل، فإن صـــــح له ولي؛   (1)ونّجمها، وأشـــــهد على ذلك باســـــم المقتول، وأين

 .الديةّإن شاء قصاصا، وإن شاء قبل منه  /98كان له الخيار /
وا بأبيهم، فقال كل واحد منهم: "أنا أقتل"؟  مســـ لة: في ثلاثة أرادوا أن يقتصــــّ

 ليقترعوا.ف هم، وإلا فالأكبر. فإن أختلفواذلك إليف فإن اتفقوا على واحد منهم
من كان له عشرة إخوة، أو أقل، فأراد أحدهم قتل رجل  ابن محبوب: مس لة:

 لا.ف ليقتله، وإن أبواف قتل أباهم؟ فليس له قتله حتى يستأذن إخوته. فإن أذنوا
ومن قتل وله بنون وإخوة؟ فالدم لبنيه إن كانوا ذكورا.  ابن محبوب: مســـــــــ لة:

، ثم ينتظر بلو  الديةّلا يحبس، ولكن ينام عليه ف كانوا صـــــــــغارا، وأقر القاتل  فإن
حســــــــــب ما  الديةّاختاروا ، وإن أولاده. فإن بلغوا؛ خيّروا، فإن اختاروا قتله؛ قتلوه

 مضـــى من الناوم، وأجرى إليهم. فإن كان له عصـــبة فأرادوا قتله قبل بلو  أولاده
                                                 

 ق: وإن  (1)
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ليس لهم ف أن قتله العصـــــــــــبة، وطلبوا دم أبيهملهم ذلك. فإن بلغ أولاده من بعد ف
، الديّةذلك. فإن كان أولاده ذكورا، وإناثا، وهم بالغون فعفون الإناث، وأخذن 

الدم للذكور، ولا يلتفت إلى عفو الإناث، ولا إلى أخذهن ف واختار الذكور القود
 .الديةّ

ين حتى يقدم وإذا كان أحد الأولياء غائبا، وهو بالغ؟ فلا قود للباق مســـــــــــ لة:
، وتفرض (1)الغائب، أو يصح موته، فيرجع الأمر إلى الحاضرين، ويخرج من الحبس

مع كفيل ثقة بنفســــــــه، ويســــــــتثني الإمام لهؤلاء الحاضــــــــرين خيارهم من  الديةّعليه 
إلى قدوم الغائب، أو يصح موته، فمن أخذ منهم شيئا من حصته  الديةّالقود أو 

. وأما إن كان أحد من أولياء المقتول الديةّبت عليه ؛ بطل عنه القود، وثالديةّمن 
إن الخيار لمن بلغ من أولياء الدم، ولا ينتظر الصـــــغير حتى ف يبلغ /99صـــــغيرا، لم /

 يبلغ.
وإذا قتل أحد الأخوين قاتل أخيهما بغير رأي أخيه؟ الضـــــــــــياء:  مســـــــــــ لة:

خالف ما أمر  قدف فالمأمور أن لا يقتل أحد الشريكين إلا برأي شريكه. فإذا فعل
به المســـــــــلمون، ولا يلزمه دية لورثة المقتول، ولا لأخيه أيضـــــــــا؛ لأنه هو دم لا دية 
فيه، والأخ يقتل بأخيه، ولا ينظر في ذلك إذا قدر بالحق والحكم، تمم له أخوه ما 

انقضـــــــى الذي من كتاب فعل أو لم يتمم؛ لأنه قتل قتيلا لا دية فيه عليه لأحد. 
 .المصنع
وولي المقتول إذا أبرأ القاتل من الصـــبحي:  (2)[جواب الشـــيخ ومن] مســـ لة:

، أم لا؟ ومن أولى الديةّ، وأحد من الورثة لم يرض ببرآن الولي، أله سهمه من الديةّ
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: الجنس.  (1)
 زيادة من ق. (2)



 الرابع والثمانون الجزء  127  عةقاموس الشري

 

لا يبطل سهم غيره، وإنما ذلك  الديةّعفوه عن قال: بالدم إذا كان له ولد، وأخ؟ 
الولد وقيل: م من الولد. الأخ أولى بالدوقيل: في القصــــــــــــــاص؛ لأنه لا يتازئ. 

 أولى، والله أعلم.
: ما تقول فيمن ضـــرب (1)عن الشــيخ رصــر بن أا نبهان اأروصــي مســ لة

 أحدا عمدا ضربة قاتله، أله أن يعفوا من دمه أم لا؟ وهل فرق بين العمد والخطأ؟
 هو مما لا يضـــــره فيما بينه وبين الله. وأما في العفوف أما أنه: "هل له" الجواب:

على قياس المريض، إذا كان في الاعتبار أنها قاتلة، ولا يســـتطيع أن يقضـــي حدثه ف
في  الديةّلا يبرأ المعفو عنه بعفوه عما لزمه من ف من بول، أو غائط إلا بقائد يعينه

يبرأ، وليس للورثـة بعـد عفوه حاـة؛ لأنـه دم، وهو أولى ف الخطـأ. وأمـا على العمـد
 للورثة، والله أعلم. /100يخلّفه ميراثا / به لا دية، فيقاس بها غيرها مما

 :عن أا معاوية  مما يوجد أنه: كتاب بيان الشـــــــــر  ومن مســـــــــ لة:
: في رجــل قتــل رجلا، وللمقتول أيتــام، فــأراد ولي -رحمــك الله- فما تقول قلت:

 يؤمر الولي بالنظر للأيتام، عندي أنه أراد للأيتام.قال: المقتول أن يقتل؟ 
للأيتام، ورأيى أنها أصلح للأيتام، فلما بلغ الأيتام،  الديةّولي فإن أخذ ال قلت:

 ليس لهم ذلك.قال: ، ورن نردها، ونقتل قاتل أبينا"؟ لديةّ"لا حاجة لنا با قالوا:
 ترك المقتول إلا ابنا صـغيرا، فعفاوسـألته عن رجل قتل رجلا سـرا، ولم ي مس لة:

 الديّةم ينظر للأيتام، فإن كانت إن الدوقال: ليس له ذلك. قال: ولي الأيتام؟ 
ولي الــدم عن القود؛ كــانــت عفــا  إذاقــال أبو المر:ر: . الــديـّـةخير لهم؛ أخــذ لهم 

 لورثة المقتول، كان الورثة أيتاما أو نساء. الديةّ
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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ك المقتول إلا أولادا صـــــغارا، وســـــئل عن رجل قتل رجلا ســـــرا، ولم يتر  مســــ لة:
 لليتامى. ديةّالولي اليتامى عن الدم، وتكون  فعفا

نعم، أن لم يكن ذلك محاباة، قال: من القاتل؟  (1)الديّةأفله أن يأخذ  قلت:
 ذلك جائز.ف وخيف على الأيتام

في رجل جرحه رجل عمدا، فقال المجروح: "إن مت قال أبو المر:ر:  مســــــ لة:
 قال:فقد وكلت فلانا بقيادي"؟ فله ذلك إن مات المجروح فيما يجب فيه القود. 

 الــديـّـةال المجروح: "ذمي لفلان"، ثم مــات؟ فــأرى القود قــد بطــل، وتكون وإن قــ
 لورثة المقتول.

إنه يكون دمه له إذا كان فيه القود إن شــــــــــــــاء أن وقد قيل:  ومن غيره: قال
 يقتله بدمه قتله، وهو أولى به من الأب، وجميع الأولياء.

بالغين، ذكران وعصــبة  /101وســئل عن رجل قتل وله بنون صــغار / مســ لة:
وقال من إن العصــبة أولى. قال: معي أنه قد قيل: فأقاد نفســه، من أولى بالدم؟ 

 إن الأولاد أولى، وينتظروا إلى بلوغهم. قال: 
 لا يبين لي ذلك. قال: فهل يكون أخواته البوالغ عصبة في الدم؟ قيل له: 

ن إن العصـــــــــــــبة أولى إن تولا بالحق، هل لهم أقيل له: فعلى قول من يقول: 
 لا يبين لي ذلك؛ لأن الأصل مختلف فيه.  قال:يقتلوه قبل بلو  الأيتام؟ 

فإن مات القاتل، هو لورثة المقتول دية في مال القاتل إذا لم يوص؟  قيل له:
 .(2)[انقضى الذي من كتاب بيان الشر ] .الديةّلهم  قال: معي أنه قد قيل:

                                                 
 زيادة من ق.  (1)
 زيادة من ق.  (2)
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لقود، وللمقتول بنات : عمن لزمه ا-رحمك الله-أفتنا ومن غيره:  مســـــــــــ لة:
وبنون، فأبرأته البنات من دم والدهن، هل يســـــــــــــقط عنه القود، ويرجع البنون إلى 

إن القصاص لأوليائه من الرجال دون النساء،  فيما تلقفت: الذي عندي؟ الديةّ
لم يكونوا ورثة لماله، فإن عفوا عن القصــــــــــــاص ورجعوا ، وإن والأطفال من الذكران

ذلك إليهن ف لورثته إلا أن لا يكون له عصـــــــبة إلا النســـــــاء يةّالد؛ كانت الديةّإلى 
 ، والله أعلم. وسل عن ذلك.الديةّأن شئن القصاص، وإن شئن 

؟ فإن الديةّوإذا طلب أحد الورثة القود، وطلب أحدهم ابن عبيدان:  مس لة:
من العصـــــــــــــبة. وأما الورثة من الإناث مع  الديّةالقود يبطل إذا كان الذي طلب 

، الديةّأرادوا ، وإن العمل على ما قال العصـــــبة إن أرادوا القودف ة من العصـــــبةالورث
إن القود يبطل، ف الديةّوإن كان جميع الورثة من غير العصـــــــبة، فإذا طلب أحدهم 

  /102/ والله أعلم.
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الباب السابع عشر في المقتول إذا لم يكن له ولي من عصبة ولا 

 رحم 

ما تقول في رجل قتل رجلا، قيل: : و معاوية: أب(1)[ومن كتاب بيان الشر ]
الإمام أولى بدمه أن شـــاء قتل، قال: وليس للمقتول أولياء من عصـــبة، ولا رحم؟ 

لم يكن له ، وإن ليدفع ديته إلى جنســـــهف . فإن كان له جنسالديةّوإن شـــــاء أخذ 
 في بيت المال. الديةّليضع ف جنس

فليدفع إليه ديته من قال:  فإن جاء له ولي بعد ذلك، وصـــــح أنه وليه؟ قلت:
 بيت المال.
فإن قال ولي الدم: "قد عفوت عن القاتل، ولا أخذ منه قصــــاصــــا، ولا  قلت:
)خ:  الــديّــةعلى القــاتــل الــذي أخــذ منــه  الــديّــةمــام أن يرد فعلى الإقــال: ديــة"؟ 

 أخذها منه(.
إذا كان المســـــلم لا وارث له من أهل القبلة، فقتله مســـــلم قال غيره:  مســــ لة:

قال:  فقال منعلى عاقلته، وعليه الكفارة. وقد أختلف في ديتّه؛  الديّةخطأ؟ ف
يوقف ذلك أبدا حتى يصــــــح له وراث من أهل القبلة، أو يســــــلم من أرحامه أحد 

في بيت مال وقال من قال: ديته للفقراء من أهل القبلة. وقال من قال: فيرث. 
 .(2)[تاب بيان الشر انقضى الذي من كالله، ولا تبطل ديته على حال. ]

: وأما الذي قتل رجلا عن الشيخ عامر بن محمد بن مسعود المعمري مس لة
ن شــــــــــاء قتل له أب، ولا عصــــــــــبة، ولا رحم؟ إن الإمام أولى بدم هذا، إلا يعرف 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
 زيادة من ق. (2)
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لم يصح له ، وإن الديةّ. فإن كان له جنس؛ سلم إليهم الديةّقاتله، وإن شاء أخذ 
 الديةّل، فإن صـــــح له ولي بعد ذلك؛ ســـــلّمت له في بيت الما الديةّجنس؛ وضـــــع 

 من بيت المال، هكذا يوجد في الأثر، والله أعلم.
وإذا قتل من لا يعرف له وارث، ولا أحد من مســــــــ لة من كتاب المصــــــــنع: 

 دفع ديته إلى جنسه إذا كان من أهل الأجناس. /103هندي، أو زنجي؟ /
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 من لا يرثمن يرث منها، و الديّةالباب الثامن عشر في 

تكون  الديةّومن قتل، وله زوجة، وأولاد، وغيرهم من الورثة؟ إن ابن عبيدان: 
إنها توفى صـــــداقها قبل ف كان للزوجة صـــــداق، وإن  لجميع الورثة من زوجة، وغيرها

 الميراث، وما بقي؛ بين الورثة، والله أعلم.
ل ما تقو  :-فيما أحسب-عن الشيخ رصر بن أا نبهان اأروصي  مس لة

من مال القاتل، ولم  الديةّفي رجل قتل، فعفا وليه عن القصـــــــــــاص، ونزل إلى أخذ 
يترك المقتول مالا يوفي عنه دينه الثابت عليه شــــــــرعا، كصــــــــداق زوجته، وغيره من 
الديون، فهل يؤخذ من ديته لوفاء ما قد صـــح عليه من الحقوق؟ وهل لزوجته من 

 ديته ميراث، أم لا؟
قتول عمدا الواقعة بعد عفو القصـــــاص، وصـــــلح تســـــليم إن في دية الم الجواب:

تصــــير ميراثا للورثة من زوجة وأولاد، قيل: عوضــــا عن القصــــاص اختلاف؛  الديةّ
حقوقه أولا، ووصاياه اللازمة التي  لديةّوغيرهم من الورثة، وعلى هذا القول يوفى با

 الفدية عن حقهم بالقتل إلى (1)تصـــــح عن حق وجب عليه لأولياء المقتول لا غير
تكون لأولياء المقتول ف عنه، والفدية لا يســـــــــــــتحقها إلا من له الحق المفدى عنه

الذين لهم القتل لا غير، فعلى هذا القول؛ ليس لأهل الحقوق من ديته شيء حتى 
صــــــداق زوجته، لا يقضــــــى منه، وليس لزوجته منها ميراث على هذا القول، والله 

 أعلم.
                                                 

 ق: غيره. (1)
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ن ولد الزنا إذا قتلته أمه بعد أن وضــــــعته، وععن الشـــــيخ أا نبهان:  مســـــ لة
لعصــبة أمه. وقيل: إنها لأبيه.  /104/قال: قد قيل: ولزمها له دية، فلمن هي؟ 

 لأرحامها.وقيل: 
هي قتلتــه عمــدا،  (1)نعم، إذقــال: ومــا تركــه من المــال، فكــذلــك؟  قلــت لــه:

 ا.إنه لا شيء له وأكثر القول:ومختلف في ميراثها منه في موضع الخطأ، 
واختياري في مرجع دية العمد مســـ لة عن الشـــيخ عامر بن علي العبادي: ] 
أولياء الدم عن القصـــــاص: أن تكون كترك المقتول لمن ورثه بعد ما يصـــــح عفا  إذا

، الديةّعليه من الديون والحقوق والوصــــــــــايا، وذلك على رأي من يرى رجوعه إلى 
ن الأولياء برآن مما لهم وهو أصــــــــــح في باب العفو عن القصــــــــــاص. وأما إن وقع م

في هــذا الوجــه ف على القــاتــل من الحق المتعلق على القــاتــل من قصـــــــــــــــاص وغيره
يصـــــــح بأن لا شـــــــيء للورثة بدليل : فيما يبين لي. وفي هذا الموضـــــــع الديةّتنتقض 

تِلَ مَظۡلُوم  الآيــة، لقولــه جــل وعلا:   لِِ ِ فَمَن قُ نَا لوَِ قَدۡ جَعَلۡ ن  ا فَ لَََٰٰۡ  ﴾اهۦِ سَََُۢۢۢ
 . (2)، والله أعلم[[33الإسراء:]الآية

وأما الذي قتل زوجته خطأ؟ فله ميراثه الشــيخ صــا  بن وضــا :  مســ لة عن
رجعوا إلى ، وإن لا دم لهف من ديتها. فإن قتلت عمدا، فأراد أولياء الدم قصــــاصــــا

 ، والله أعلم.الديةّله ميراثه من ف الديةّ
ه له به الأرش، وهو وفيمن جرح أحدا جرحا يجب عليابن عبيدان:  مســــــ لة:

وارثـه، ثم مـات المجروح، ولـه وارث غيره، أتجـب عليـه قيمـة الجرح للوارث غيره؟ أم 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: إذا. (1)
 ن ق.زيادة م (2)
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ينحط عنه من أرش الجرح بقدر ميراثه، قال: ينحط عنه بقدر حقه من الميراث؟ 
 وباقي الأرش يسلمه للورثة.

في ثبوت نصـــــــــــــيـــب الجـــارح من غرامـــة جراحتـــه لوليـــه من الميراث ومن غيره: 
 لاف، والله أعلم.اخت

ومن قتل من يرثه بالسّم، ومات مسموما فيما دون أربعين يوما؟ فعليه  مس لة:
م، وهذا إذا أعطاه يريد به قتله، ولا ميراث لهوقيل: القود بالحديد.  ، وإن بالســـــــــــــّ

، وفي اســـــــــــــتحقاقه الديّةعليه ف كان جعله لدائه، أو لمعنى يخرجه عن إرادة القتل
  أعلم.الميراث اختلاف، والله

أخبروني عما يكون في القتل لورثة المقتول من حق مســـــــــــ لة عن أا نبهان: 
قــال: ففي في حكمهـــا فيـــه؟  الـــديـــّةعلى قـــاتلـــه في العمـــد، أو غيره، ولمن تكون 

إلا أن يكون عن  الـديّـةبالقود أن كـان ممن يقـاد بـه لا غيره من العمد قد قيل: 
يرجع إليه دمه من بعده في موضـــــع صـــــلح أو ما يحطه من المقتول نفســـــه، أو ممن 

عن القصــــــاص من غير أن يشــــــترط معه شــــــيئا من عفا  ثبوته لجوازه، فإن /105/
المال؛ ســــــــقط، ولا دية له؛ لأنه في الأصــــــــل دم لا غيره، ومهما كان على شــــــــرط 

لا زيادة عليها، وإلا فما وقع عليه الصــــــلح ممن يجوز منه؛ جاز نقص عنها ف الديةّ
لا  لديةّبا وقد قيل فيه المال، وشـــبه العمد على هذا الحال، هو كذلك فيف أو زاد

غيرها من القود، ولا جدال في الخطأ أنه مما لا قصــــــــــاص فيه على حال، والرجوع 
فيه إلى ماله من دية أحق ما به، ولا شـــــــك، فإن تصـــــــدق بها عليه على ما جاز؛ 

في حكمها لاحقة  الديةّوإلا فهي على ما به في لزومها، ومن لا يقاد به كذلك، و 
بحكم مال المقتول عمدا، أو في خطء أو شـــــــــــــبه العمد إن نزل إليها عن لازم أو 
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هي لوارثه من بعد أن يقضي عنه ما قد صح في ماله من ديون أو وصايا، ف جائز
 والله أعلم. فينظر في ذلك.

اتفق الناس في دية الخطأ أنها موروثة مع مال الميت مســــــــــ لة من المصــــــــــنع: 
إنها  فقال بعض أهل العراق:اته، واختلفوا فيها إذا كانت دية عمد؛ كســــــــــار ترك

 وقال بعض المتفقهة من مخالفينا:ليس لهما شــــيء. ف كســــائر الورثة، إلا الزوجين
إنها للعصـــبة دون ورثته ممن لا يرث بالتعصـــيب، وإنها لمن له القود؛ لأنها بدل من 

وليه بين ف قتل له قتيل من: »الدم الذي لهم خاصــــــــــــــة، واحتاوا بقول النبي 
فلما كان القود خالفهم قالوا: ، (1)«الديةّخيرتين إن شـــــــاء أقاد، وإن شـــــــاء أخذ 

بدلا من حقهم، وكان البدل مثل المبدل منه حقا بأمر  الديّةدون الورثة أختاروا 
قال أصحابنا: القود دون الورثة.  /106للعصبة الذين لهم / الديةّكانت   النبي 

للورثــة: الزوجين وغيرهمــا ممن  الــديّــةة، وإن رجع القود ديــة كــانــت القود للعصـــــــــــــبــ
يســــــــــــتحق الإرث عن الميت بكتاب، أو ســــــــــــنة أو إجماع، وهذا هو القول للرواية 

ما أراها إلا للعصبة؛ : قال الديةّالصحيحة: عن عمر بن الخطاب أنه استشار في 
شـــــــــــــيئا؟ فقال في ذلك  لأنهم يعقلون عنه، ثم قال: من سمع من رســـــــــــــول الله 

الضــحاك بن ســفيان الكلابي، وكان يســتعمله رســول الله على الأعراب: كتب إلّي 
، فأخذ عمر (2)«أن أورث امرأة أشـــــــيم الضـــــــبابي من دية زوجها» رســـــــول الله 

 بذلك.
                                                 

؛ 4504؛ وأبي داود، كتاب الديات، رقم: 27160أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)
 .1406والترمذي، أبواب الديات، رقم: 

؛ 2110؛ والترمذي، كتاب الفرائض، رقم: 2927أخرجه أبو داود، كتاب الفرائض، رقم:  (2)
 .15745:وأحمد، رقم
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ومن قتل، وله أولاد ذكور، وإناث؟ فلأولاده الذكور الدم أو العفو.  مســـــــــ لة:
لميراث جميعا على قدر منازلهم يدخل فيها المرأة لأهل ا الديةّف فإن صاب أهل الدم

 .انقضى الذي من المصنعوالإخوة للأم. 
ومن أراد الزيادة من معنى هذا الباب يطالع جزء الميراث يجد فيه قال المرلع: 

 الشفاء.
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 الباب التاسع عشر في قود المرأة وصفته

، كيف (1)بامرأة قتلتهامام امرأة لرجل بوليه الذي قتلته، أو فإذا أقاد الإ قلت:
ما تقول في  فقلت لأا ســـــعيد:لم نجد جوابا، قال غيره: يصـــــــنع بها عند القود؟ 

، وتعرّها من أســــــــــــفل، (2)أن يشــــــــــــد عليها إزارها من حقويها قال: يعجبنيهذا؟ 
على يدها، وجلبابها على رأســـــــــــــها حتى لا تبدوا لها عورة، ثم  (5)(4)قنانها (3)وكمي

نها بطشـــــا، أو أن يلقى بهما القود، ولا تظهر إلى الناس تكتف يديها إن خيف م
يؤمن من الرجــال من قبــل الحــاكم  /107في الجمــاعــة، ولا يكون معهــا إلا من /

 والولي الذي يلي القود في موضع ستر ستير.

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قتلها. (1)
  قْو: الَخصْرُ ومَشَدُّ الإزار من الجنَْب. لسان العرب. مادة )حقا(.الحِ  (2)
  لسان العرب. مادة )كمي(. سَتَرهَ. الشيءَ وتَكَمَّاه: كَمى  (3)
 ق: قتانها. (4)
  قُـنَانُ القميص وكُنُّه وقُـنُّه: كُمُّه. لسان العرب. مادة )قنن(. (5)
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 الباب العشرون في القود إذا كان القاتل أو المقتول ناقص الأعضاء

أو شيء من جوارحه، فقتل رجلا  لرجلفإن فعل رجل مقطوع اليد أو ا قلت:
إذا أقرّ أو أقامت عليه البينة بقتله؛ ف قول: ؟ الديةّســــليما، أيكون عليه القود، أو 

 أنه يقاد به. وكذلك إن كان القاتل هو المقطوع.
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 الباب الحادي والعشرون في القتل والجراحة بأمر المجروح

تقيك"، وكان في يده فيمن قال لرجل: "إرمني حتى أمن كتاب المصـــــــــــنع: 
إن كــان أراد الترس فــأخطــأ بــه؛ كــان قــال: ترس، فرمــاه فقتلــه، هــل يلزمــه قود؟ 

أراده هو فرماه، فقتله؛ كان ذلك عمدا. وإذا رماه بما يقتل به مثله؛ ، وإن خطأ
أن يكون عليه القود، وحد الذي يقتل به مثله ما خرج في الاعتبار أنه  أعجبني

 ظر من أهل العدل.يقتل في التعارف في الن
وإن أمر عاقل مجنونا بقتل نفس المجنون، أو الصـــــــــــــبي، فقتل المجنون  مســـــــــــ لة:

 نفسه، أو الصبي بأمر هذا؟ فهو قاتله، وعليه القود.
، وإن أقتل نفســــك"، فقتلها؟ فلا شــــيء على الآمر: "ومن قال لغيره مســــ لة:

 تله التخوف له"أقتل نفســــك، وإلا قتلتك"، فقتل نفســــه خوفا من أن يق قال له:
 هذا قاتل نفسه بالظن، ولا قود، ولا دية.ف

، وعليّ لك (1)فيمن قال لرجل: "قصّ جمتّكوعن بعض الفقهاء:  مســـــــــــ لة:
كــذا"، فقص الرجــل جمتّــه؟ فــأوجــب على القــائــل مــا قيــل لــه بــه، فهــذا في الجمــة 

 خاصة؛ لأن الجُّمة يسعه أن يقصها، ولا يقص لحيته.
ته؟ فإن نبتت /108/ ومن جبر رجلا حتى مســـــــ لة: لم ، وإن ســــــــومف حلق جمُّ

 كاملة.  الديةّعليه ف تنبت
هو قود به، ولا يجوز ذلك فقيل: رجل أمر رجلا أن يقتله، فقتله؟  مســـــــــــ لة:

إن كان خطأ، ثم أبرأه، وقيل: قد برئ إذا قتله عمدا. ف لهما. فإن أبرأه من ديته
                                                 

 ر الرأس.كتب في الهامش: الجمُة )بضم الجيم(: شع  (1)
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ذلك ف اياه في ثلث مالهأو تركه؛ له لم يبرأ، وإن أوصــــــــــى له بديته، ودخلت وصــــــــــ
 جائز، ويدخل عليه الأقربون بثلثي الثلث.

ولو قال رجل لرجل: "إضربني مائة سوط، أو أقل، أو أكثر"، فضربه،  مس لة:
"أقتلني"؟ كان عليه القصـــــــــــــاص إذا فعل  أو قال: "إقطع يدي"، فقطعها أو قال:

 لم.، ولا قود عليه لأجل الشبهة، والله أعالديةّعليه وقول: ذلك. 
وإن قال له: "إني قد أصـــــــابني مرض شـــــــديد، فاقتلني"، فقتله؟ فعليه  مســـــ لة:

عليــه ف ،. وكــذلــك إن أمره أن يقطع يــده، فقطعهــا، أو أن يجرحــه، فارحــهالــديـّـة
 إن عليه القود. قال بعض:، ولا قود عليه في كل هذا. الديةّ

 ومن أمر رجلا أن ينتف لحيته، فنتفها؟ لزمه أرشها. مس لة:
ومن قال لرجل: "أوثقني إني يعتريني جنون"، فأوثقه فمات؟ لزمته  :مســـــــــــ لة

 .الديةّ
أحد، فاقتص منه، فمات؟  (1)ومن أمر رجلا أن يقتص منه عن رجل مســ لة:

 ، ولا قود لأجل الشبهة، والحدود تدرل بالشبهات.الديةّففيه 
ولا  وإن أمر مجنونا، أو صـــــــبيا يقتله فقتله؟ فهو قاتل نفســـــــه لا قود، مســــــ لة:

 له في قتله. (2)دية، فكأنه أله ]...[
فإن قال: "من قتلني فقد أبرئته"، أو قال لرجل بعينه: "إذا قتلتني فقد  مســـ لة:

  /109عفوت عنك، أو "قطعت يدي" أو "جرحتني"؟ فكل هذا ليس بشيء. /
نعم، قال: فيمن أمر رجلا يضـــرب له أســـنانه، هل يلزم المأمور أرش؟  مســـ لة:

للوشــي؛ لزمه ذلك؛ لأنه معصــية. وأما لإخراج الدم؛ لعله فلا يلزمه  إذا فعل ذلك
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 بياض في النسخ الثلاث، ومقداره في الأصل كلمة. (2)
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شـــــــيء، فإن فعل ذلك له والده في صـــــــغره؛ لزمه الأرش إلا أن يكون فعله لدواء. 
فإن فعل هو ذلك لنفســـــه؛ لزمه التوبة، وعلى من فعل له من والد أو غيره التوبة، 

 والندم، والأرش.
ا من الحريق، فــدخــل البيــت ليناي ومن أمر رجلا أن يناّي متــاعــ مســــــــــــ لـة:

المتاع، فأكلته النار؟ فلا يلزم الآمر من جهته شـــــــــيء، والرجل ســـــــــالم إذا لم يتعمد 
 للقاء نفســــــــــــــه في الحريق، وإنما أراد نفعا، وإزالة مال أن يتلف، فأتى عليه ما أتى

ا ألقى نفسه في الحريق متعمدا لتأكله النار؛ كان آثم، وإن هو مثاب، ولا إثم عليهف
 كافرا، ولا يصلى عليه.

ومن قال لرجل: "إحلق لحيتك"، أو "إقطع عضــــوا من أبو الحواري:  مســـ لة:
لا ف أعضائك، وعلي لك كذا وكذا"؟ فإن كان المأمور هو الذي فعل ذلك بنفسه

قد رأيت بعض الفقهاء وقف عن ف كان فعل به ذلك غيره برأيه، وإن  شـــــــــــــيء له
عن بعض الفقهاء، فيمن أمر رجأ أن . وسمعت رجأ من الثقات يروي ذلك

قد فعلا ما لا يحل لهما، وعلى المأمور للآمر فقال: ؛ يحلق له لحيته ففعل ذلك
 دية لحيته، ولا شيء للذي فعل ذلك بيد نفسه، فلا شيء له على من أمره.

ومن قال لرجل: "إعط عني أصـــــحاب القصـــــاص حتى أعطيك أرش  مســــ لة:
من نفســه؟ فالأرش على من أخذ القصــاص من ذلك"، فأعطى المأمور القصــاص 

 وعليه الأرش /110غير الذي عليه القصاص الأول، ولا قصاص على الأول، /
 

انقضى الذي للذي عليه القصاص، ويلحق المأمور بأرش جراحته من اقتص منه. 
 .من كتاب المصنع
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 الباب الثاني والعشرون فيما يلزم الآمر بالقتل

لغلمته(: "اقتلوا فلانا"، فضــــــــــــربوه، وهو قائم حتى  وعن رجل قال لغلامه )ع:
يؤخذ هو فيضــــــرب عنقه، ولا ســــــبيل على الغلمة. فإن كانوا أحرارا، قال: مات؟ 

: إذا كــانوا أحرارا، ف ما الربيع: فكان يقولإنهم يقتلون، ويقتــل. فــ وهم بنو عمــه
 كان له؛ قتل الأحرار.، وإن  ولا سلطان له عليهم؛ قتلوا، ولا قتل عليه

ومن أمر غلامه أن يقتل، أو يضرب؟ فالقصاص في ذلك على المولى.  مس لة:
من أمر صـــــبيا لا تجري عليه الأحكام، أو معتوها بقتل إنســـــان، أو قيل: وكذلك 

 ضربه؟ فعلى من أمره القصاص، ولا سبيل على الصبي.
يقتل وقول: يقتل العبد. قيل: فيها ثلاثة أقاويل؛  قال غيره: عن الشـــــــــــعي

ذلك على ف يقتل المولى؛ قول الحســن. وأما من أمر عبد غيرهوقيل: والمولى.  العبد
عبد غيره كعبده كما صـــــــــــــبي غيره وقول: هو بمنزلة الحر. وقول: العبد في رقبته. 

 كصبيه، وأمره لعبده بقتل غيره، كأمره لولده الصبي.
وعن ســـلطان جائر أمر رجلا بقتل رجل، فشـــهد الشـــاهدان أنه أمره،  مســ لة:

ولم يقولوا: "ظلمــا"، و"لا بحق"، مــا الحكم في ذلــك إذا قــدر على الســـــــــــــلطــان، 
والمأمور؟ أرأيت إن قال الشــــــاهدان: "ظلما"، ثم قدر على الســــــلطان والمأمور، أو 

؟ فإذا صــح أنه أمره بقتله، وهو الديةّقدر على أحدهما، ما الحكم فيه من القود، و 
ضــــــــــهم على بعض حرام إلا بحلها، القود عليه؛ لأن دماء الناس من بعف ســــــــــلطان

 وحق علينا إلا أن يكون مع القاتل بينة أنه قتله بحق.
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وســـــــألته عن أمير أمر رجلا، فقتل رجلا ظلما، ثم إن أولياء  /111/ مســــــ لة:
نعم، إن شـــــــاءوا قتلوا الأمير، قال: الرجل قدروا على الرجل، أيقتلوه بصـــــــاحبهم؟ 

 وإن شاءوا قتلوا المأمور.
ومــا قــال: ن كــان المــأمور مكرهــا على قتلــه، إن لم يقتلــه قتلوه؟ أرأيــت إقــال: 

إن المأمور إذا كان مكرها؛ قال: يريدون بذلك؟ قال: يريدون يضـــــــاد دية بذلك؟ 
 لم يحق القوم بعد ذلك.

من أجل أنه يقول للأولياء: "قد قتلت صاحبكم، وهذه يدي فما كان  قلت:
نعم، ولكن ربما أحبّ أن قال: ؟ من حق فخذوني، وقد علمتم أني قتلته مكرها"

 ليقتلوه.ف يقتل المكره، ولكن إن قدروا على الأمير
يقتــل المــأمور ولو كــان مكرهــا؛ لأنــه ليس لــه عــذر في التقيــة قــال أبو المر:ر: 

 بالقتل، وإنما أجاز المسلمون التقية بالكلام، فلا.
طانا جائرا، وعن جبار أمر رجلا، وقتل رجلا؟ فإذا كان هذا الجبار سل مس لة:

، وإن إن الســـــــلطان الآمر يلزمه القودف وكان المأمور يخاف إن لم يفعل ما أمره قتله
 لم يكن كذلك؛ لم يلزم الأمر، ولزم الفاعل القود.

إذا أمر الســــــلطان رجلا بقتل رجل،  قال أبو معاوية: قال أبو زياد: مســـــ لة:
ا الســــــلطان، وإن شــــــاءوا وجبره على ذلك؟ فلأولياء المقتول الخيار إن شــــــاءوا قتلو 

 قتلوا المأمور.
إن الجبر على القتــل كــالجبر على الزنى، فيــدرأ قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 

لا يعذره في ذلك،  وبعض:عنه القود بالشـــــــــــــبهة كما يدرأ عنه الحد بالشـــــــــــــبهة. 
 ويوجب عليه الحدود والقود، ولو جبر على ذلك.
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ال: "ليرد عليّ صــــاحبي نصــــف أحدهما، فق /112فإن أختاروا / ومنه: قلت:
ليس ذلـــك عليهم أن يأخـــذوه، ولهم أن يقتلوه، ويكون قــال: ديتي ثم يقتلوني"؟ 
 صاحبه غريما لورثته.
وعن رجل أمر صـــــــــــــبيا أن يرمى رجلا، فرماه، وعن أا عبد الله:  مســـــــــــ لة:

فارحه فقتله، على من ذلك الجرح؟ وهل يقاد الرجل بذلك إذا كان الصـــــــبي قتل 
على من أمره القود بالمقتول، ف ذا كان الصــــــبي ممن لا تجري عليه الأحكامبأمره؟ وإ

 ولا سبيل على الصبي، والله أعلم. 
 في ماله. الديةّ: لا قود على الآمر، وعليه قال أبو معاوية

في ســلطان أمر رجلا من الرعية، أو من عماله أن  وقال أبو الحســن: مســ لة:
مـا يلزمـه قـدر على الأمر، أو لم قلت:  المـأمور،يقتــل رجلا، فقتلــه، ثم أراد التوبـة 

ولا يلزمــه قود؟ فلم ير عليــه  قلت:، والتوبــة، والكفــارة. الــديّــةتلزمــه قال: يقــدر؟ 
 قودا.

 إن عليه القود، ولا تسعه التقية في الأمر في ذلك.قال غيره: وقد قيل: 
 نعم.قال: ويلزم الآمر في هذا الكفارة أيضا؟  قلت:

فإن كان هذا الآمر بقتل ذلك ممن لا يطاع، وكان القاتل له : قال أبو الحســن
كان هذا الآمر مطاعا في ، وإن  ليس على الآمر إلا التوبةف معروفا، أو مقرا بقتله

إن أراد التوبة، ولا أرى عليه  الديّةأرى عليه ف قومه، وليس بجبار، ولا ســـــــــــــلطان
 عليه القود بقتله.ف لهوأما إن كان الآمر أمر عبدا، أو صبيا، فقتقال: قودا. 

الأولياء بالخيار. فقد قيل: وإذا أمر الجبار بقتل رجل، فقتله المأمور؟  مســــ لة:
يقتل الآمر. فإن لم يوجد؛ وقيل: لم يوجد؛ قتل الآمر. ، وإن يقتل القاتلوقيل: 
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إن الجبار يقتل. فإن لم يوجد؛ ف قتل القاتل. وأما إذا جبر الجبار القاتل على القتل
 على القاتل، ويدرأ عنه القتل بالشبهة. الديةّ /113كانت /
 ليس الفاعل بمعذور على الإكراه، وعليه القود.أبو عبد الله:  قال

عليه الضــــمان. فقول: فإن كان مطاعا في عشــــيرته، غير ســــلطان؛ قال غيره: 
لا ضـــــــمان، ولا إثم. وأما ف لم يكن مطاعا، وإن لا ضـــــــمان عليه، وهو آثموقول: 
 (2)كان الصــــبي  (1)يقتل الآمر كائنا مافقد قيل: رجل صــــبيا فقتل رجلا؛ إذا أمر ال

 صبيه أو غيره، واختلف في عبد غيره إذا أمره.
وســـــــئل عن رجل أمر رجلا بقتل رجل فقتله، ما يلزمه؟ قال: إذا أقرّ  مســــــ لة:

على ف لم يقر المأمور، وإن المأمور بالقتل؛ لم يكن على الآمر إلا التوبة والاســـــــتغفار
كان ، وإن  إنه يلزم الســـــــــــــيد القودف ، إلا أن يكون المأمور عبدا للآمرالديةّالمأمور 

إنه لا يلزمه إلا الاســــــــتغفار، والتوبة إذا قامت على العبد البينة ف المأمور عبدا لغيره
 أنه قتله.
قال: فإن أقرّ العبد بالقتل، ولم تقم عليه بيّنة، هل يلزم الآمر شـــــــــــــيء؟  قلت:

 .الديةّيلزمه 
نعم اختلف في الآمر إذا لم يكن مطاعا، ولا سلطانا على من أمره؛ قال غيره: 
إنما عليه التوبة في الأموال والنفوس، وليس عليه غرم في الأموال، قال:  فقال من

 ولا في النفوس، إلا أن يكون مطاعا فيمن أمره.
                                                 

 كتب فوقها: ما.  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: لصبي. (2)
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ذي  في أموال الناس، أو في دمائهم، ثم لم يصــــــــل إلى (1)إن كل من أمروقال: 
لا براءة للآمر في أموال ف الحق حقه ممن فعل ذلك من دية، أو غرم مال، أو قود

الناس ودمائهم من غرم ما أمر به، ولا قود عليه إلا أن يكون عبده، أو صــبيا، أو 
كان ســــــــــــلطانا على من أمره أن لم يفعل ما أمره، أن لم يفعل ما أمره به، قتله من 

ما لم يكن وقال من قال: والغرم.  الديةّإلا  وإلا فليس عليه /114الســــــلاطين، /
 لا عزم عليه، ولا دية إلا أن يأمره عبده، أو صــــبيا، أو عبدهف ســــلطانا، أو مطاعا

 ، ولا مخرج له من ذلك إلا بأدائه.الديةّعليه القود، والغرم، و ف
إذا أمر الأمير الجائر بقتل رجل، فلم يؤخذ هو؟ قتل به وقد قيل:  مســـــــــــ لة:

 كان عبده، أو صبيا؛ قتل به، وسل عنها.ن  ، وإقاتله
: في رجل أمر عبده أن  ومن جامع بن جعفر: وعن أا علي مس لة:

نرجو أن لا ف إذا كان بجبرقال: يســرق، فســرق العبد، أتقطع يد العبد، أو المولى؟ 
عليه القطع. وأما إذا أمر رجلا حرا من ف كان العبد سرق، وإن  يكون عليهما قطع

القطع على الســــــارق، وعلى الآمر الوزر. وأما إذا أمر عبده يقتل ف ســــــرقةقرابته بال
 هو مثل الحر.ف القتل على المولى. وأما إذا أمر عبد غيرهف إنسانا فقتله
في سلطان جائر أمر بقتل رجل، ثم قام العدل، وأراد التوبة؟ إن قال:  مس لة:

 ، وإن شاءوا قتلوا المأمور.لأولياء المقتول الخيار إن شاءوا قتلوا السلطان الجائر
على المأمور )خ: القاتل( القود. فإن لم يقدر قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 

عليــه القود إن لم يقــدر على القــاتـل. وقيل: . الـديّـةعليــه؛ كـان على الســـــــــــــلطــان 
 إذا كان مجبورا. الديةّعلى السلطان القود، وعلى القاتل وقيل: لهم الخيار.  وقيل:

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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الجمــاعــة في هــذا، فــ فــإن كــانوا عــدة، فقتلوه بأمر الآمر لهمال: ومن غيره: قــ
هو مثل الآمر له. ف والواحد ســـــواء واحد. وكذلك إن شـــــاوروه، فأشـــــار عليه بقتله

، وإن بمنزلة الآمر فهو عنديإذا شـــاوروه فســـكت، ولم يقل لهم شـــيئا؛ : (1)وأقول
قتله آثم، ولا يلزمه  والراضي بعد /115كره ذلك، ونهاه ثم قتله؛ لم يلزمه شيء، /

 قود، ولا دية.
إنه إذا أمره أن قال: فرجل أمر عبده أن يقتل رجلا؟ قيل له:  مس لة: )رجع(

، ويدرأ عنه الديّةيوجب عليه  وبعض:يوجب عليه القود.  فبعض:يقتله عمدا؛ 
 القود بالشبهة.
ه دون فإن اختاروا أولياء المقتول أن يقتلوا العبد الذي قتل وليهم ب قلت له:

 أنه يختلف في ذلك.قال: معي السيد، هل لهم ذلك؟ 
أنـه قال: معي فـإن كـان رجـل أمر أخر فقتلـه، هـل يلزمهمـا القود؟  قلت له:

كان ممن له الطاعة ، وإن  إذا كان الآمر ممن له الطاعة والســــلطان؛ كان عليه القود
كان ممن لا ن  ، وإ، ولا قود عليهالديةّليس عليه إلا فمعي أنه قيل: بلا ســــلطان؛ 

، الديةّعليه وقيل: ليس عليه إلا التوبة. فمعي أنه قيل: طاعة له، ولا ســـــــــلطان؛ 
 ولا أعلم في قول أصحابنا قودا إذا لم يكن مطاعا، ولا سلطانا.

فإن أمر رجل عبده، فقتل رجلا عمدا، هل يلزم  قلت لأا ســـــعيد: مســـــ لة:
على قال:  فقال من ؛ففي ذلك باختلاقال: معي أنه قد قيل الســـــــــــــيد القود؟ 
 .الديةّيدرأ عنه القود بالشبهة، وتلزمه وقال من قال: السيد القود. 

                                                 
 ق: وقول. (1)
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فــإن أختــاروا أوليــاء المقتول أن يقتلوا العبــد الــذي قتــل وليهم بــه دون  قلــت:
لهم فقيل: أنه يختلف )خ: مختلف( في ذلك؛ قال: معي الســــــــــيد، هل لهم ذلك؟ 

 ليس لهم ذلك.وقال من قال: ذلك. 
وعن رجل أمر بقتل رجل؟ فللورثة الخيار أيهم شــــــــــــاءوا، أخذوا منه  لة:مســــــــــ 

فعلهم، وعســـــى أن لا  /116أمر الصـــــبيان بالقتل ليس / وقال:، أو القود. الديةّ
 يلزم عاقلتهم شيء.

وعن رجل كانت له ذات محرم تتهم في نفسها، ومن كتاب المصنع:  مس لة:
راه إياها وهي مقتولة، فحملها معه فكان يحب لو قتلت، فقتلها رجل، ثم دعاه فأ

إن كان قد ف قول: ودفناها، وأحرقا بدنها، ثم أراد التوبة، ما يلزم الذي لم يقتل؟ 
أظهر محبة لقتلها ورضــــاه بذلك، ثم قتلها هذا القاتل، وأقر بقتلها؛ يلزمه القود إن 

 قاتل بقتلهالم يقر ال، وإن بدنها (1)كان فتك بها، ويلزمهما جميعا ديتها لاحراقهما
لورثتها، ويلزمه أيضــــــــــــــا نصـــــــــــــف ديتها  الديةّعلى ذي رحمها المظهر المحبة لقتلها ف

لا أرى ف كان لم يظهر لها بلســانه محبة لقتلها، وإن  لورثتها لإحراقه بدنها مع الآخر
عليه غير نصــــــــف ديتها لورثتها  حراقه بدنها مع القاتل، وعليه عتق رقبة موحدة، 

 هدا لعل الله أن يتوب عليه.ويتوب إلى الله مجت
وعن رجل أرســـــل كلبه على رجل، فعقره فمات، أو حفر حفرة على  مســــ لة:

ممر رجل أراد أن يســــــــقط فيها، فمر فســــــــقط فيها فمات؟ فإذا فعل ذلك متعمدا 
 يريد قتله فما نبرئه من القصاص، والقود.

 في امرأة تقتل ولدها؛ أنه لا دية :وروي عن موســى بن علي  مســ لة:
                                                 

 في النسخ الثلاث: لاحراقها. (1)
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 ذلك. (1)إنه يوجدوقيل: معي، أنه لا قود عليها. 
 ومن أمر رجلا أن يأمر فلانا بأمر يلزم المأمور فيه ضـــــمان؟ فأما الدم مســــ لة:

، يلزمهما جميعا. إن أقاد الفاعل نفســــه؛ زال عن المأمور الضــــمان، وعليه الكفارةف
أما إن فيه اختلاف. و ف كان المأمور فعل ذلك في مال يلزمه فيه الضـــــــــــــمانوإن  

المرســـــــــــول آثم، والضـــــــــــمان ف أرســـــــــــل رجلا إلى رجل أنك قل لفلان أن يفعل كذا
 على الآمر والمأمور. /117/

ومن أمر رجلا بقتــل رجــل بالهاــاء، وعرف هاــاءه، وأمره بــذلــك  مســــــــــــ لـة:
 .الديةّفقتله؟ كان على الآمر 

رة ، فدل أن الأشا(2)«النبي لا يقتل بالإشارة»: قال روي عن النبي  مس لة:
بالقتل تقوم مقام النطق به؛ لأن أمره بالإشــارة كأمره بالنطق، وأمثال أمره كامتثاله 

لنبي لا يقتل بالإشـــــــــــــارة بالكلام، ومخالفته به كمخالفيه بالكلام، بظاهر قوله أن ا
 .شارة موجبة للأمر بالقتل، وليس ذلك من فعل النبي أي: إن الإ
فائه يســتأذنه في إخراج أســارى من مام إذا كتب إليه أحد خلوعن الإ مســ لة:

 لمواضع؟بغاة الجند إلي بعض ا
: إنك تخرجهم، فإنه لو وقعت بهم صـــــــــاعقة فأهلكتهم لكان فرد إليه الجواب

ذلك من رغبتي"، ثم قتل هؤلاء الأســـــــــــــارى، ولم يعلم أن الخليفة هو الذي قتلهم، 
كان يخاف أو   مام فيهم ولولا ضــــــــــمان على الإقال: ولا علم أنهم قتلوا بكلامه؟ 

يتوهم أنهم يقتلون بكتابه ذلك، فيستغفر ربه من ذلك، ولا ضمان عليه في قتلهم 
                                                 

 ق، ث: يؤخذ. (1)
؛ وابن 29/35في تاريخ دمشق، كل من: ابن عساكر « إني لا أقتل بالإشارة»أورده بلفظ:  (2)

 .449سعد في الطبقات الكبرى، ص: 
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إلا أن يكون معه أنهم يقتلون بكلامه ذلك، فحينئذ يلزمه الضـــــــــمان إذا علم أنهم 
 قتلوا بكلامه، والله أعلم.

وجدت أن الآمر ممن له الطاعة ضــــــــــامن، والدال ضــــــــــامن، والمغوي  مســــــــ لة:
 ضامن.
: في نفر اجتمعوا على أن يضــــربوا رجلا، فلقوه فضــــربوه، لة عن أا عليمســـ 

أو ضــــــربه بعضــــــهم، ثم تخلف عليه رجل منهم فقتله، أو قتله قبل انصــــــرافهم عنه؟ 
، الــديّــة /118مــا أقوى على قود الــذي لم يقتلوه بالحكم، ومــا أبرئهم من /قــال: 

 والله أعلم.
قبل أن يحكم بجنايته، هل يقاد؟  فإن قتل العبد بأمر ســــــيده، ثم عتق مســـــ لة:
إذا ثبت معنى الشــبهة في القود في حال العبودية، فأجدر أن يزول إذا انتقل قال: 

هو ثابت عليه عتق، أو لم يعتق. ف إلى الحرية، وعلى قول من يرى على العبد القود
يضــمن جنايته وقول: يضــمن جنايته كلها. فقيل: ، فإذا اعتقه الســيد؛ الديةّوأما 
إنه حر املا من هو عبد، )وفي خ: فهو حرا أملا وقول: قدر رقبته في قيمته.  في

عليه ف منه عبد(، ولا يضــــمن الســــيد ما جنى. فإن دبرّه بعد الجناية، وخاف الموت
 الوصية على قول من يلزمه ذلك.

وإذا أقرّ القاتل المأمور؟ فالقود عليه، وليس على الآمر إلا الإثم. وإذا  مســــ لة:
 فضــــــــربه (1)لأولياء المقتول. وكذلك لو أمره بضــــــــربه الديةّعلى الآمر ف لقاتلأنكر ا

 القول واحد.ف
وإذا فَارت امرأة، فااءت بولد فقالت لها أختها: "إن شــــــــئت قتله  مســــــ لة:

 الديةّفاقتليه، وإن شــئت تركه فاتركيه"، فقتلته؟ فإن أقرّت القاتلة، أو تابت؛ أدت 
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يضربه. (1)
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على الأخت ف لم تقر القاتلة، وإن منهما الكفارة إلى ورثتها هي، وعلى كل واحدة
 تؤديها إلى ورثة القاتلة، أم هذا الولد، وعليها أيضا الكفارة.  الديةّنصف 
وهذا بمنزلة الآمر بالقتل عندي، فإن تابت القاتلة؛ أعطت أبو عبد الله:  قال
المشــــــــــيرة . فإن أعطتهم الديةّلم تؤديها؛ أعطتهم أختها نصــــــــــف ، وإن الديةّورثتها 

إلى ورثتها، والنصــف  الديةّعليها أن تدفع نصــف ف بقتله النصــف، ثم تابت القاتلة
 الباقي تؤده إلى التي أمرتها مكان التي أعطته.

يضــــــــــربك، أو  /119وإذا قال رجل لرجل: "والله ما دواك إلا من / مســــــــ لة:
ك، يقتلك"، فســـــــمعه أخر، فقتل الرجل، أو ضـــــــربه؟ فعلى الفاعل ما يلزم من ذل

ولا يلزم القاتل إلا الإثم بقوله ما لا ينبغي له، ويســتغفر ربه إلا أن يكون قد صــح 
لا بأس. وأما قوله: "ما دواك إلا من يضـــــــــربك"، فإن لم ف معه أنه يســـــــــتحق ذلك
. )ومن انقضــــى الذي من كتاب المصــــنعليكفر يمينه. ف يعلم أنه يســـــتحق ذلك

والمأمور يطالع المســــــألة الكبيرة آخر هذا أراد الشــــــفاء، وبلو  المنى فيما يلزم الآمر 
  الجزء التي هي عن الشيخ أبي نبهان(. 
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 (1)الباب الثالث والعشرون في قتل الخطأ وتفريعه

ن يَقۡتُلَ مُؤۡمِن ا إلََِّ فَمَا كََنَ لمُِ قال الله تعالى:  من كتاب المصـــــــــــنع: 
َ
ؤۡمِنَ أ

ا َ ِ  وقع القتل خطأ، وكان ": إن أحدهافيه ثلاث  ويلات: ، [92النســـــــــــــــاء:]﴾خَ
وما : "" هاهنا بمعنى: الواو، كأنه قالإلََِّ  إن " والثاش:" هاهنا، بمعنى: لكن. إلََِّ 

هۡلَ كـان لمؤمن أن يقتـل مؤمنـا عمـدا، ولا خطـأ"، نظيرهـا قولـه:  
َ
دِلوُٓاْ أ فَلََ تُجََٰ

 ْ ِينَ ظَلَمُوا نُ إلََِّ ٱلََّّ حۡسََََۢۢۢ
َ
، ]معناه[: ولا [46العنكبوت:]﴾ٱلۡكِتََٰبِ إلََِّ بٱِلَّتِِ هَِِ أ

: اســـــتثناء من مضـــــمر، تقديره: "ما كان له أن يقتله بحال"، الثال الذين ظلموا. 
 لا حرج عليه، ولا إثم.ف قد عصى، وأثم إلا خطاءف فإن قتله

وفي بعض التفســــير: أي: "ما صــــح له، ولا اســــتقام، ولا لاق بحاله قال غيره: 
ألا خطاء"، أي: "إلا على وجه الخطأ"،  أن يقتل مؤمنا ابتداء من غير قصــــــــــــاص

والمعنى: إن من شـــــــــــــأن المؤمن أن ينتفي عنه وجود قتل المؤمن ابتداء البتة، إلا إذا 
 وجد منه خطأ من غير قصد.

بَ    قال:  ثم )رجع( ، "بالرفع"، فعليه تحرير رقبة، أو [3المجـادلـة:]﴾فَتَحۡرِيرُ رَقَ
لأنه لا ذنب  /120مية ذلك كفارة؛ /كفارة تحرير رقبة، وقد امتنع قوم من تســــــــــــ

 له. 
وذلك لما أخرج نفســــــــــــــا مؤمنة من جملة الأحياء؛ لزمه أن يدخل قال غيره: 

نفســــــــــا مثلها في جملة الأحرار؛ لأن إطلاقها من قيد الرق كإحيائها من حيث أن 
 الرقيق ممنوع من تصرف الأحرار.

                                                 
 ق، ث: تفريقه. (1)
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وهو أنه غيره، ولو وأيما رجل قتل رجلا متعمدا لقتله،  ومنه: مســـــــ لة: )رجع(
 وبه نأخذ.قال: إنه خطأ، ويسقط القود. فقد قيل: عرفه لم يقتله؟ 
 ، والكفارة.الديةّومن أراد قتل رجل ظلما، فأخطأ بغيره؟ فعليه ومنه:  مس لة:

وإذا أتى رجلان رجلا، وهو نائم فقتلاه، فقــالا: "إنمــا أردنا  ومنه: مســــــــــــ لة:
إن القول  أنه رأى في كتاب: علي قال أبوصــــــــــــــاحــب الــدار، فــاخطــأنا بهــذا"؟ 

 قولهما.
أن  قال: يعجبنيفيمن أمر غيره بقتل رجل، فأخطأ القاتل بغيره؟  مســـــــــــ لة:

إن كـــان أمره بنفس الرميـــة فرمـــاهـــا يريـــد بهـــا  ويعجبنييكون خطـــأ من الفـــاعـــل، 
كان أمره يرمى زيدا، أو ، وإن  المرمى، فأصــــــــــــابت غيره؛ كانت خطأ عليهما جميعا

ضـــــــربة معروفة، ولا برمية معروفة، فرماها هو، أو ضـــــــرب فأخطأ؛ يضـــــــربه، ليس ب
أن يكون على الفاعل خطأ في أحكام الخطإ، واختلف كيف يلزمهما؛  فيعجبني
إنه على الفاعل إلا أن لا يقر، ولا يبلغ منه إلى ذلك، ويخرج أنهم بالخيار،  فقول:

 وكذلك القود على قول.
على ورثة المقتول  الديةّخر أن يرد نصــــف فإن قتلوا أحدهما، هل يلزم الآقيل: 
إذا ثبت الخيار؛ خرج معنى ذلك للاشـــــتراك. وإذا ثبت أنه إنما على قال: بالقود؟ 

الآمر بعد أن لا يقدر عليه من الفاعل، فإن قتلوا الفاعل؛ لم يبن لي على الآمر 
إن لا يقدر عليه من الفاعل. ف /121تبع، وليس لهم ذلك في الآمر إلا بعد أن /

قتلوا الآمر بعــد عــدم الفــاعــل، ثم قــدر على الفــاعــل؛ لزمــه على مــا قيــل في تنايم 
 في الخطأ والعمد، والله أعلم. الديةّ

فيمن رمى في زرع يشـــــــــــوفه، فوقعت في إنســـــــــــان في أرض له ومنه:  مســـــــــ لة:
إن كانت أرضه التي وقعت قال: أخرى، ولم يكن خلف زرع طريق، هل يضمن؟ 
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عليه الضـــــــــــمان، ويكون ف فيها الرمية مباحة لغيره لحشـــــــــــيش، أو دخول لغير ذلك
خطأ إذا لم يتعمد لذلك. فإن رمى في زرعه، فوقعت في منزله، فأصــــــابت إنســــــانا 

عليه الضــــمان، إلا  وفي قول:إنه لا يضــــمن.  في قوله:يشــــبه ف قد دخل بغير إذن
 حل دمه بدخوله، أو نزل بمنزلة المغتصب في دخولهأن يكون الداخل بحد من قد 

لا يلحق معناهما معنى البالغ؛ وعليه ف أما الصــــبي، والمعتوهقال: لا ضــــمان عليه. ف
 الضمان.

ومن اســـــــــتعان برجل على حمل يرفعه، فأعانه الرجل، فضـــــــــعفت يد  مســـــــ لة:
 .الديةّالمستعين، فوقع الحمل فكسر رجل المستعان؟ فعليه 

اســـــــتعان بغلام يجري له فرســـــــا، فصـــــــرع فكســـــــرت يده؟ فعلى ومن  مســــــ لة:
 ما بلغت دية الغلام.  الديةّصاحب الفرس 
لعله يريد الصــبي، والعبد عندي مثله إلا أن يكون برأي مولاه، قال المصــنع: 

 والله أعلم.
فإن حمل غلاما على فرس، فأصــــاب الفرس إنســــانا؟ فالضــــمان على  مســـ لة:

 هو الضامن.ف ب رجلاكان الراك، وإن  صاحب الفرس
 (2)ســــــــيفه، فاندلق الســــــــيف فأصــــــــابه (1)ومن ضــــــــرب رجلا بحمائل مســـــــ لة:

بالحديدة، ولم يتعمدها فمات؟ فما نرى ذلك إلا خطأ. الدلق: خروج شـــــيء عن 
 دلق السيف. /122/ مخرجه سريعا، يقال:

                                                 
  واحدها: مِحْمَل، وهو عِلاقة السَّيف. لسان العرب. مادة )حمل(. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: باصابه. (2)
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إن الرجل إذا ضـــرب رجلا بغمد ســـيف، وفيه الســـيف،  وجاء الأ:ر: مســـ لة:
في ماله، ولا يلزم القود؛ لأنه  الديةّالغمد، فارحه فقتله؟ فإنما فيه فقطع الســـــــيف 

 إنما أصابه بما لم يتعمد لضربه به.
فإن لوى ثوبا على عصــي، ثم ضــربه بالعصــي فقتله؟ فهذا غير الأول،  مســ لة:

 ويلزمه القود.
فإن فقأ عين رجل خطأ، فقدر الذي فقئت عينه أن يأخذ من مال  مســــــــ لة:
 عليه. الديةّصاحبه؟ فإن 
ومن جرح رجلا جرحا، ثم هرب فقاس الإمام تلك الجراحة، وللاارح  مســ لة:

مــال؟ فليس ل:مــام أن يأخــذ من مــال الجــارح للماروح بقــدر جراحتــه حتى يعلم 
كان ، وإن  على العاقلة، وليس لهم على ماله سبيلف خطأ أو عمدا. فإن كان خطأ

و قطع يدا، أو رجلا، أو أنفا، أو قفأ عليه القصاص، ولا دية له. وكذلك لف عمدا
 . انقضى الذي من كتاب المصنععينا. 
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 الباب الرابع والعشرون في قتل من أهدر دمه

ومن تطلع قومــا في منزلهم من نقــب في الجــدار، ومن من كتــاب المصـــــــــــنع: 
دعن، فرآه صــــــاحب المنزل فرماه، ففقأ عينه، فأقر بذلك، أو أقام عليه شــــــاهدي 

لزمــه ديــة عين الرجــل إذا أقرّ أنــه رمــاه حتى فقــأ عينــه، أو أقــام عليــه عــدل؟ فــإنــه ي
إن رضـــــي بها المصـــــاب، إلا أن يصـــــح  الديةّعليه القصـــــاص، أو ف شـــــاهدي عدل

  قرار المطلع، أو ببيّنة عدل أنه تطلع عليه منزله، فيهدرون عنه.
 في رجل جرح رجلا، ثم إن المجروح نادى: معروض على أا معاوية: مســـــ لة:
أرش  /123ليس لــه إلا / فقــال:فلان"، فرجع إليــه الجــارح فقتلــه؟  (1)"]يا لبني[
 جرحه.

إن كان قال: وعن ســـــــــارق دخل على قوم، فقطعوا أنفه، وجرحوه؟  مســـــــ لة:
لم يقاتلهم، وإنما جرحوه متعمدين ، وإن لا شـــــيء عليهم فيما أصـــــابوا منهف قاَتلَهم
 إن عليهم القصاص.ف لذلك

رجلا أضــــــــاف إنســــــــانا من هذيل، فخرجت امرأة من الحي بلعنا أن  مســــــ لة:
ذلك قتيل الله،  فقال عمر:فراودها الضـــــــــــيف عن نفســـــــــــها، فرمته بحار فقتلته؟ 

أنــه أُخبر عن رجــل، فقــال: "لو رأيــت ذلــك  والله لا يعقــل. وذكروا عن النبي 
 (2)علوته بســــــــيفي هذا حتى أقتله، أترونه أدعه، وأطلب الشــــــــهود إذن يفر  الجاني

ذكر . كذلك (3)«كفى بالســيف شــاهدا: »من حاجته، وينطلق"، فقال النبي 
                                                 

 ق، ث: يا بني. (1)
 ق، ث: الخائن. (2)
؛ 2606؛ وابن ماجه، كتاب الحدود، رقم: 4417داود، كتاب الحدود، رقم:  أخرجه أبو (3)

 .4870والديلمي في الفردوس، رقم: 
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حدّه وعن عمر قال: كفى بالســـــــيف شـــــــاهدا.   :هاشــــــم بن غيأن  عن
 ضربة بالسيف.
وإذا نام في طريق المســــلمين، أو في موضــــع ليس له أن ينام فيه، فعثر  مســـ لة:

ت الواقع على النائم؟ به إنســـــان فماتا جميعا، أو مات النائم دون صـــــاحبه، أو ما
مات العاثر به؛ ، وإن دمه هدر، وكأنه هو جنى على نفســــــــهف فأما إن مات النائم

على عاقلته ما ضــــــــمنه من ذلك على هذا وقول: ضــــــــمن النائم ديته في نفســــــــه. 
ماتا جميعا؛ ضمنت عاقلة النائم، وكان دم النائم هدرا كأنه في التقدير ، وإن الوجه

. انقضــــــــى الذي من كتاب المصــــــــنعوالله أعلم. قتل نفســـــــــه وصـــــــــاحبه خطأ، 
/124/ 
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 الباب الخامس والعشرون في الدعوى في القتل والجراحات

إذا فقال: وعن رجل يلزم ]رجلا[ يدعي عليه جرحا، ومن كتاب المصــــــــنع: 
كانا متماســـــــــــكين فتفرقا وفيهما جراحة؛ ضـــــــــــمن كل واحد ما في صـــــــــــاحبه من 

كان أحدهما متعلقا بصـــــــــــــاحبه، والآخر ن  ، وإ(1)الجراحة دية، ولا قصـــــــــــــاص فيها
إن المتعلق يضـــــــــمن لصـــــــــاحبه ما فيه، ولا يثبت ف مســـــــــتســـــــــلم غير متعلق بالآخر

للمســـــــــــــترســــــــــــــل ما يثبت للازم وبينهما الأيمان. وكذلك رأينا على مثل ما قال، 
يلزم كل زحف أرش قيل: وكذلك في الزحوف التي تتلاقى وتكون الطوائل بينهم؛ 

 خر من الطوائل إذا ادعوها إليهم.ما كان في الزحف الآ
فإن شهد من أحد الزحفين شاهدا عدل على رجل من أصحابهم، أو  مس لة:

 من الزحف الآخر أنه قتل رجلا؟ جازت شهادتهم في ذلك.
وإذا قتل رجل رجلا، فادعى أولياله أنه قتله عمدا، وقال القاتل:  مســـــــــــ لة:

الأولياء بيّنة؛ لأنهم المدعون، وكذلك  "قتلته خطأ"؟ فالقول قول القاتل إلا أن يأتي
لو قطع يــده، والنفس أشـــــــــــــــد من اليــد. وكــذلــك إذا أتى رجلا، وهو نائم فقتلــه، 

 إن القول قوله.فقد قيل: "إنما أردت صاحب الدار، فأخطأت بهذا"؛  وقال:
وعن رجل قتل رجلا بالســـيف، وقال: "إنه أراد قتلي فامتنعت عنه"؟  مســـ لة:
 ذلك، وعليه البينة أنه أراد قتله، فامتنع منه.لا يصدق في قال: 

وإذا ادعى رجل على رجل حقا، فقال المدعى عليه: "نعم جرحتك  مســـــــــ لة:
خطــأ"، وقــال المجروح: "إنمــا جرحتني عمــدا"؟ فــالبيّنــة على المجروح أنــه إنمــا جرحــه 

 عمدا، وإلا فهو جرح خطأ؛ عليه الأرش في ماله خاصة.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: فيهما. (1)
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موضــحة، فصــارت منقلة، فقال المشــاوج:  /125وإذا شــجّ الرجل / مســ لة:
 .(1)"صارت منقلة"؟ فالقول قول الضارب، وإنما عليه في هذا موضحة

وإذا اســـــتقصـــــى حبس المتهم بالقتل؟ كان القول قوله: "أنه أراد غيره  مســــ لة:
فأخطأ به"، وعلى أولياء الدم البيّنة ]بأنه أراده بضـــــــــــــربه متعمدا. وكذلك على 

بأن صاحبهم مات قبل أن يجاوز ثلاثة أيام بلياليها وساعاتها  (2)نة[أولياء الدم البي
 "إنه قتل صاحبهم وحده عمدا" من يوم ضربه هذا المقر بضربه. وكذلك إذا قالوا:

بقــدر  الــديـّـةعليهم البيّنــة بأنــه قتلــه وحــده متعمــدا. فــإن أعازوا؛ كــان عليــه من ف
 قتله. فإذا لم يقر الذين حصــــــــــــته على قدر ما أقرّ به من عدد الذين شــــــــــــاركوه في

ادعى أنهم شــــــــــــــاركوه في قتله، ولم تقم عليه أولياء الدم البيّنة بأنه قتله وحده، فإن 
أراد أولياء الدم أن يعطوه ما يلزم الذي ادعى عليهم أنهم دخلوا معه في قتله من 

بقدر حصـــــصـــــهم على عددهم، فيدفعوا ذلك إلى المقر، ثم يقتلوه كان ذلك  الديةّ
 (3)لم يفعلوا، وإن ذا أقرّ أنه قتله عمدا، وشــــــــــاركه في ذلك غيره في نائرة بينهملهم إ

انقضــــــــى ، وإنما ذلك في قتل النائرة لا الفتك. الديةّإنما عليه بقدر حصــــــــــته من ف
 .الذي من المصنع
البيّنة، دفع إليهم القاتل  (4)وعن رجل يقتل، فيأتي الأولياء ]...[ مســـــــــــ لة:
 إن كان وحده. الديةّنة، حلف المدعى عليه، ثم أغرم البيّ  (5)فقتلوه ]...[

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: صحة. (1)
 زيادة من ق. (2)
 هذا في ق. وفي الأصل: يعطوا. (3)
 بياض في الأصل بمقدار نصف سطر. (4)
 صل بمقدار ثلاث كلمات.بياض في الأ (5)
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؟ حبس لهم إذا قتــل رجــل فــادعى أوليــاله على رجــل أنــه قتلــهقـال أبو المر:ر: 
 مام حبســه. فإن كان لهم بيّنة عادلة تشــهد لهم أنه قتلهبالتهمة حتى يســتقصــي الإ

ا قتل. لم يكن معهم بيّنة؛ اســـــتحلف لهم م، وإن يحكم لهم بالقود /126حينئذ /ف
 فإذا حلف؛ خلى سبيله، ولم يتبع بشيء.

جارحة ادعى الجاني أنه جناها عمدا، وادعى  (1)كلوقال من قال:  مســــ لة:
ادعى المصـــــــاب العمد، وادعى الجاني أنها ، وإن لا شـــــــيء لهف المصـــــــاب أنها خطأ

أن يكون لـــه الأرش في كلا الوجهين حتى  وأر أحــب  في ذلـــك الأرش، ف خطـــأ
 دعيه المصاب، ثم يكون فيه القصاص.يصح العمد، وي
والآمر إذا كان له ســـــلطان وطاعة، أو طاعة ســـــلطان، ابن عبيدان:  مســــ لة:

والســــــيد، والزوج على العبد، والزوجة، هل لهما طاعة عليهما وســــــلطان، وما يلزم 
إن كان مطاعا من ســــــــــلطان، أو غير ســــــــــلطان، قال: الآمر بالقتل، وفعل غيره؟ 

إن كــان لا يقــدر على القــاتــل بنفســـــــــــــــه؛ على الآمر : قولففي ذلــك اختلاف؛ 
عليـــه  الـــديـــّةفي إيجـــاب ف كـــان الآمر غير مطـــاع، وإن  الـــديـــّةعليـــه وقول: القود. 

 اختلاف، والله أعلم. 

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لكل. (1)
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الباب السادس والعشرون فيمن وقع عليه أول الحد ثم رجع عن 

 إقراره أو عفا عنه ولي الدم

إقراره بعد أن وقع عليه الضـــــرب، أو وإذا رجع المقر عن الضــــياء:  ومن كتاب
 قبل ذلك، ولم يكن قتله صحّ ببينة؟ فله الرجعة ما لم يقع أول الحد عليه.

إنه إذا رجع عن إقراره، وقد ضــــــــــــربه ولي الدم قبل أن وقال محمد بن محبوب: 
تفوت نفســـــه، أمر الولي أن يمســـــك عن الإجازة عليه، ولا يقرب إلى ضـــــربه، ويرد 

لزم ولي الدم شــــــــــيء من ذلك الضــــــــــرب؛ لأن الإمام قد أباح له إلى الحبس، ولا ي
 قتله.

وإذا وقع بــه الضـــــــــــــرب، فارحــه قليلا، أو كثيرا؛  ومن غيره: وفي الضـــــــــــيـاء:
 له الرجعة.ف ضربه فلم يجرحه، ثم رجع عن إقراره، وإن فليس له رجعة /127/

 عنه وتركه؛ كان ذلك له، ولمعفا  وكذلك لو ضـــــربه ضـــــربا شـــــديدا، ثم )رجع(
عنه وتركه؛ عفا  لو قطع يده، ثموقال بعض: يكن عليه شيء من ذلك الضرب. 

 ضربه، ثم ولى عنه، وظن أنه قد قتله، فإن كان قد مات، وإلا، وإن كان ذلك له
ولى عنه من موضـــــــــع القود، ، وإن له أن يضـــــــــربه على رقبته، حتى تفوت نفســـــــــهف

 ش الضرب الذي ضربه أولا.إن له أن يجيز عليه، ويقتله، وعليه أر فقيل: وتركه؛ 
: في رجل أقيد لرجل، فضـــــــــــربه وظن أنه قد وقيل: عن موســـــــــى بن أا جابر

له أرش  وقال بشـــــير:قتله، ثم ذهب عنه، فقام حتى صــــــح أنه ليس له الإمكان. 
 ما ضربه، ويقتله. 

إن أخذ بقول بشــــير، ويعطي أرش الجراحة ورثته، ولا يؤخر أبو عبد الله:  قال
 هو.
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سابع والعشرون في القاتل إذا قتله غير ولي المقتول، وفيمن الباب ال

 يستحق حدا أو قتلا فيفعل فيه ذلك غير الإمام؟

الناس فقتله،  (1)وســـــــــــــألته عن رجل قتل رجلا عمدا، فعرض له آخر من أفناء
إن شــــــــــاءوا أهل فقال: فطلب أهل المقتول الذي قتل صــــــــــاحبهم، هل لهم عليه؟ 

عليه ف أبوا، وإن إلى ورثة أهل القتيل الأول الديّة، ويردوا المقتول الأخير أن يقتلوه
 دية القتيل الأول. 
إن القتيل الأول ليس لورثته تبعة في الذي سمعنا:  -الله أعلم-قال أبو المر:ر: 

مال المقتول الثاني، وأولياء المقتول الثاني في الخيار إن شاءوا قتلوا به من قتله، وإن 
وإن كان قتله قال: عمدا.  /128كان الثاني قتل الأول /شـــــــــــاءوا أخذوا ديته إن  

حتى قتل؟ فإن  لديةّفلم يقضـــــــــــــي لهم با الديةّخطأ، كان ورثة المقتول يطلبون إليه 
؛ الديةّنزلوا إلى ، وإن لهم ذلكف أراد أولياء المقتول الثاني أن يســـــــــــــتقيدوا من قاتله

؛ الديةّتول الثاني له مال غير وإن كان المققال: لأولياء المقتول خطأ.  الديةّكانت 
 أخذ أولياء المقتول الأول من ماله.

، أو قتل قتيلا، فاعترضـــــه رجل دون (2)وعن رجل ســـــرق وهو محصـــــن مســــ لة:
 يعرزون، ولا يقتص منهم.قال: الإمام فقتله بالقتل، أو قطع يده؟ 

ا كان عليه القود إذف أما الذي قتل دون الإمام، ودون أولياء المقتولومن غيره: 
في الـدم؛ لأنـه ليس لـه أن يقتـل دون ولي الـدم؛ لأنـه لعلـه أن يعفوا عنـه. وأمـا إن 

هو ف كـان هـذا الرجـل قتلـه إلى الإمـام حـدا من حـدود الله، ليس على وجـه القود
                                                 

  أفَْناء: أَخْلاط. يقال: هو من أفَناء الناس، إِذا لم يعُلم ممن هو. لسان العرب. مادة )فني(. (1)
 ق: محصر. (2)
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هو كما قال؛ لأنه حد من حدود الله، ليس ف وأما القطع في ســـــــــــــرق كما قال.
 ل:مام أن يعفوا عنه، ولا للمسروق.

زنى لعله أراد: والســارق ســواء، كان محصــنا أو غير محصــن، ولكن )يره: قال غ
وهو محصن، فاعترضه رجل فقتله بالقتل، ولم يرجمه، ولعله لم ير عليه قصاصا، ولا 

 دية؛ لأنه نفسه قد حلت، ولعله سواء رجم أو قتل بالسيف(.
عن رجل  سمعت أبا يزيد التاجر يســـــ ل بشـــــيرا وهو عنده: وقال: مســـــ لة:

ل رجلا، فأقاده به الإمام، أو القاضـــــــــــــي، فلما دفع إلى الوالي، وانطلق ليقتله قت
"رجــل يقتــل"، فقــال: "وهو حلال  لقيهم رجــل، فقــال لهم: "مــا هــذا"، فقيــل لــه:

فقالوا له: "نعم"، فقتله الرجل، فقال له الوالي: "أحســــــنت فيما  /129دمه؟!"، /
 ه، بل يقتل به.ليس ذلك إلي فقال بشير:له ذلك؟  صنعت"، وأجاز
 نعم.قال: فيذهب دم صاحب هؤلاء لا دية، ولا قود؟  قلت لهاشم:

من ماله  (1)إن كان للمقتول الآخر مال؛ أخذواومن غيره: قال: وقد قيل: 
ديــة فــ من القــاتــل الآخر الــديــّةديــة المقتول الأول. وكــذلــك إن رجع أوليــاله إلى 

 قد بطل.ف وأما القودالمقتول الأول في دية المقتول الآخر في ماله. 
في رجل أقيد لرجل، فاعترضـــه عن أا عبد الله:  مســـ لة من كتاب المصـــنع:

ليس أبو عبد الله:  قالأخر فقتله، فقال المســــــــــتقيد: "قد أجزت له ما صــــــــــنع"؟ 
 ،لأولياء القتيل الأول الديةّف الديةّقوله يدرأ عن الآخر القود. فإن أخذوا 

لا شـــــــــــــيء ف لم يكن له مال، وإن في مال الأول ديةّالذلك لهم، و ف أرادوا قتلهوإن 
 لهم.

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أخذ. (1)
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ويذهب دم صــاحب قال: ليس ذلك إليه يقتل به.  وفي موضــع: قال بشــير:
 هؤلاء لا قود، ولا دية.
بلى، ولكن حكم قيل: ليس قتل من لزمه القتل؟ فإن قيل:  وفي موضـــــــــــع:

دماء؛ أن عليه لغير هذا، كما أن من قتل بعض المعتدين، والمعروفين بســـــــــــــفك ال
ةالقود يلزمــــه إذا كــــان قتلــــه بغير حق، ويرجع ولي الأول يأخــــذ  من مــــال  الــــديــــّ

 المتعدي. 
: وعن رجل قتل أخاك، أو أباك، أو -عن قتادةأحســـــــب - مســـــ لة: )رجع(

 /130ابنك، أو إنســــــــــــــانا أنت وليه، مثل: عم، أو ابن عم ظلما، وخفت إن /
د إلى قاتل هذا الرجل الذي رفعت أمرهم إلى الســـــــــلطان أن لا يقيم حقك؟ فاعم

لا بأس إن لم يعلم به أحد إلا الله إن ف أنت وليه، فاقتله ســـــــــــرا في خلوة من الناس
 كان القاتل قتله عمدا.

أن  -صــــاحب المتاع-وعن رجل أخذ لصــــا قد ســــرق متاعه، هل يجوز للرجل 
-لا، حتى يشــــهد شــــاهدان عند الإمام أنه ســــرق. وأما الرجل قال: يقطع يده؟ 
كان قد فعل، ولم ، وإن  لا يجوز له أن يقطع يده دون الســــلطانف -المتاع صــــاحب

أقرّ السارق ، وإن على السلطان أن يقطع يد صاحب المتاعف يقر السارق بالسرقة
كان الإمام ليس بعدل، ، وإن  على صـــــــــــــاحب المتاع أن يحبس ويعزرف أنه ســـــــــــــرق

يه، وليس هذا مثل وليس لصــــــــــــــاحب المتاع قطع، ولا إنفاذ حكم؛ لم يجعل الله إل
الذي قتل أخاه، أو وليّه؛ لأن الله قد جعل الســلطان لولي المقتول، ولم يجعل ذلك 
لصـاحب القصـاص، وأرجو إذا لم يعلم السـلطان بقطع يده؛ لم يكن عليه بأس إن 

 شاء الله، وهو كما يقول، صادق، محقٌ.



 الرابع والثمانون الجزء  165  عةقاموس الشري

 

تل القاتل رجل، فعلم بذلك مسلم؟ فلا يجوز له ق (1)وإذا قتل بذلك مس لة:
سرا. ولكن لو كان ولي المقتول الذي اطلّع على قتله، لم تكن له بينة، ولا يقدْهُ 
الوالي؛ جاز له قتله سرا إذا علم أنه قتله مظلوما. وإذا لم يكن حاكم، فقتل الولي 

قد خالف الأثر، ولا يلزمه القصاص، ولا دية بعد التوبة، قال الله تعالى: ف بغير قود
ِن سَبيِلَ فَلمََنِ ٱن  َٰٓئكَِ مَا عَلَيۡهِم م  فْلَ

ُ
 .[41الشورى:]﴾تَصَََ بَعۡدَ ظُلۡمِهۦِ ََأ

ومن قتل رجلا متعمدا، فطلب إليه الحق فأ،، وقال: "لا أعطي من  مســـــ لة:
أرى  /131نفســــــــــــي"، فااء رجل من أولياء المقتول فقتله على دفعه الحق؟ فلا /

 عليه أكثر من القتل.
ل: المرتد لا يقتل دون الإمام وحكومته. فإن قتله دون وقا ومن الأ:ر: مس لة:
لا قود عليـه؛ لأن دمـه هـدر كـان حلالا، ولكن كره عليـه أن يحكم ف الإمـام قـاتـل

 عليه، وليس بحاكم، وهو آثم ظالم لنفسه.
وســئل عن رجل قتل رجلا مرتدا دون الإمام، أو قتل زانيا محصــنا، أو  مســ لة:

عليه التعزير لإمضــــــــــائه الحكم دون الإمام، ال: ققطع يمين ســــــــــارق دون الحاكم؟ 
 وليس عليه قصاص في قول الحسن، وحماد، وبه نأخذ.

وعن رجل يقاد إلى الإمام  :-عن أا عبيدة، وحاجب أحســـــــــب- مســــــــ لة:
 عدو المسلمين، هل لك قتله دون الإمام؟ فلا نرى له قتله دون الإمام.

قتله ســـريرة، أين يضـــعه؟  ومن قتل من يجوز لهومن غيره: الصــبحي:  مســ لة:
الله أعلم، لا أحفظ في ذلك شـــــــيئا، فإن جعله في القرية؛ قال: وماذا يصـــــــنع به؟ 

دفنه؛ حكم فيه بحكم الغائب، ، وإن أخذوا بالقسامة بسببه، وهذا من غير فعلهم
فالتبس ميراثه على الوارث، وربما حبس ماله عن وارثه، وهم أولى به، وربما أخذه 

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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تطاول الســـــــــــــنين، وربما ورث في حكم الظاهر من لا يرثه، وهذه غير الوارث في 
أخرجه خارجا من البلد إن خفت أن يعتام ، وإن أســـــــــــباب تولد من هذا القاتل

خبره عن وارثه، وإن حكم على أهل القرى بالقســـامة؛ خفت على هذا القاتل ما 
ولا  ،(1)أظهر قتله؛ أخذ به وقيد، وإن يتســــبب من تبديل الأحكام عن مواضــــعها

، وهو محق في قتله، فانظروا رحمكم الله معشــــر المســــلمين (2)يســــعه أن يقيد بنفســــه
وهل كان الصـــــــــفح  /132لأنكم قد أجزتم له قتله، فكيف المخرج من تبائعه؟! /

والصـــــــــــــبر أولى بــه من هــذه اللوازم التي لا مخرج لــه من أخــذهــا، وقــد يحتــار فيهــا 
 عسير؟! والله أعلم.العارف والبصير؟! فكيف بضده من الجاهل ال

  
                                                 

 ق: وقيل. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: نفسه. (2)
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 الباب الثامن والعشرون في الرجل إذا قتل جماعة، وما أشبه ذلك

في رجل فقأ عين رجل، وقطع أذن آخر، وقتل الضـــــــــــياء: وقيل:  من كتاب
آخر؟ إنه يبتدئ بما كان دون النفس ثم يقتل. فإن ذهبت نفســــــــــه في شــــــــــيء من 

يبدأ وقال بعضهم: ماله.  تمام ما عليه؛ كان دية ما بقي لأهلها في القصاص قبل
بما كان جناه من قبل. فإن كان بدأ بالقتل؛ قتل وأخذ كل واحد من أصـــــــــــــحاب 

كان أبو عبد الله أفتى بغير هذا الرأي، ثم وقيل: الجنايات أرش جنايته في ماله. 
 رجع إليه.
وعن رجل قتل عشـــرة أنفس، ثم أراد التوبة،  ومن جواب أا ســـعيد: مســـ لة:

يع أولياء الدم المقتولين جميعا، فقتله واحد من تلك الأولياء من فأقاد نفســــــــــــه لجم
هل يجوز له ذلك؟ لا يلحقه لأولياء الباقين شيء  قلت:قبل أن يتفقوا على قتله، 

أنــه لا يجوز لــه ذلــك إلا أن يتفقوا، أو يكون هو في الحكم لــه  فمعي؟ الــديّــةمن 
كلهم وقيل: حبه أولا". القتل؛ لأنه قد قال من قال: "إن القتل لمن قتل صــــــــــــــا

إن اتفقوا على أن يكون أحدهم يقتل، وأحسـب أنه قيل: ســواء، الأول والآخر. 
يقترعون من تكون له الضربة، قيل:  أنه وإلا وكّلوا من يضرب لهم كلهم. وأحسب

 منهم هذا، وأحســــب ويعجبنيويلي القتل، فمن وقعت له القرعة؛ كان له ذلك، 
كان في مال ، وإن  -دية المقتول للأولياء-للدية  هو ضــــــــــــــامنف أنه إذا قتل منهم

ورفع له عشـــــــــر ما ينوب  /134/ الديةّالمقتول وفاء وإلا لحقوه بتســـــــــعة أعشـــــــــار 
إن كان هو الوارث، فلا شــــيء له؛ لأنه قد قتل قد قيل:  أنه صــــاحبه. وأحســــب

قد ف واختاروا، والله أعلم. وانظر في ذلك، وأرجو أنه إذا تاب القاتل، وأقاد نفســـه
 برئ أن شاء الله في الحكم، والله أولى بعباده في الدنيا والآخرة.
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ومن قتل رجلا، ثم ثان، ثم ثالث إلى أن قتل الضـــــــــــياء:  مســـــــــــ لة من كتاب
عشــــرة، فرفع عليه ولي المقتول الأول وأولياء التســــعة؟ فإنه يقتل بالأول، وللتســــعة 

لا ف ين عليــه، ومــال لهم، ولا تزول حقوقهم بقتلــه؛ لأن حقوقهم دالــديــّةالبــاقين 
 يزول مالهم بقتله.
ومن قتل عشرة أقل أو أكثر؟ فإن شاء الأولياء قتلوه، ومن الكتاب:  مس لة:

أرادوا كلهم أن يأخذوا دية أوليائهم ، وإن وأخذوا من ماله فضــــل الديات بالحصــــة
ذ لا حق له في ماله، وماله بين أولياء القتلى حتى يأخف إلا رجل منهم مفرد بقتله

كــل رجــل منــه ديــة وليــه، أو يقتص )ع: ينقص( مــالــه عن وفــاء ديتهم، فيــأخــذ 
 هذا عن جابر بن زيد.وقيل: الأولياء بالحصص على السوية بذلك. 

وإذا قتل رجل رجلا، ثم قتل أخر؟ كان لأولياء الأول مســـــــــــ لة من الكتاب: 
إن اختار ؛ لأن الحق للأول. فالديةّالخيار إن شـــــــــــــاءوا قتلوا، وإن شـــــــــــــاءوا أخذوا 

إذا لم يحكم لأولياء الأول بالدم؛ وقال أصحابنا: ؛ عاد الخيار لأولياء الثاني. الديةّ
اشـــــــــــتركوا في الدم إلا أن يرجعوا إلى الديات، والذي قلناه عندي أنظر؛ لأن الحق 

 الأول أولا، ثم جنى على الثاني، ونفسه به مستحقة للأول. (1)تعلق به لأولياء
، الديةّرجلين، وطلب أحد وليهما  /135من قتل /و مســـــــــــ لة من الكتاب: 

من  الـديّـةوطلـب الآخر القود؟ فـإنـه يقتلـه الـذي طلـب القود، ويأخـذ من طلـب 
 لا دية لهم بعد قتله في ماله.ف جميعا الديةّ. فإن طلبوا الديةّماله 

وإن اتفقوا قال: لعله يريد: "الذين طلبوا قوده بصـــــــــاحبهم"، قال المصــــــــنع: 
 دمه بواحد ودية واحد يقسمونها. على أن يؤخذ

                                                 
 ذا في ق. وفي الأصل: للأولياء.ه (1)
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في رجل قتل وقال بعض الفقهاء: أحســــــــــــــب قد أجيز لهم. عزان قال:  فعن
"، الديةّرجلين، فدفعه الحاكم إليهما، فقال أحدهما: "أقتله". وقال الآخر: "آخذ 

؛ لأنه الديةّأرى إن قتله الطالب أن يرد على القوم نصــــــف قال: وهو لا مال له؟ 
 بهم فيه.حكم لهم بدم صاح

إنّ  وجدت في جامع أا محمد فيما يذهب إليه، وعندي أنه رأيه: مســــــ لة:
، فإن عفوا أولياء الديّةأولى القوم بدم القاتل أولياء المقتول الأول، ولما وراء ذلك 

 دمه لأولياء الثاني، هكذا، وإن كثر عددهم.ف المقتول الأول
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إذا قتلوا رجلا أو قتله الباب التاسع والعشرون في الرجلين والجماعة 

 حر أو عبد

في عبد وحر قتلا حرا عمدا في نائرة  ومن كتاب المصـــنع: محمد بن محبوب:
بينهما، فاختاروا قتل الحر؛ اتبع ورثة المقاد العبد برقبته، أو بقيمته، ولســـــــــيد العبد 

 إن على الحر أن يؤدي إلىف الخيار في ذلك. فإن اختار أولياء المقتول العبد فقتلوه
. فإن كانت قيمة العبد تزيد على نصــــف دية الحر؛ رد الديةّأولياء المقتول نصــــف 

من الحر، وإن  الديةّورثة المقتول على ســـــــيد العبد ما زاد على قيمته على نصـــــــف 
إن على الحر نصف دية أخيهم، ف الديةّالمقتول  /136قتلاه فتكا، فاختار أولياء /

جاوزت قيمته نصــــــــف دية الحر؛ لم يكن لورثة ويأخذوا رقبة العبد، أو قيمته. فإن 
المقتول منه إلا نصـــف دية صـــاحبهم، ويمســـك عبده، فذلك له إذا جاوزت قيمته 

 على القود. الديةّنصف دية الحر، واختار القوم 
وإذا قتل رجلان رجلا، أحدهما عمدا، والآخر خطأ، ولا ندري بأي  مســــــ لة:

نصـــــــــف دية عمد، وعلى المخطئ  الضـــــــــربتين مات؟ فهذه شـــــــــبهة، ويلزم المتعمد
 نصف دية خطأ؛ لأن الحدود تدرل بالشبهات.

أثلاثا: على  الديةّوإذا قتل رجل، وصــبي، ومعتوه رجلا؟ فإنما تلزم فيه  مســ لة:
، وعلى عاقلة الصـــــــــــــبي ثلث، وثلث على عاقلة المعتوه، ولا قود الديةّالرجل ثلث 

 ين قتلوه بالغين.فيه، وإنما الخيار لأولياء المقتول إذا كان الذ
وإن قتله والده، ورجل معه؟ بطُل القود عن الآخر، وعلى القاتل مع  مســـــ لة:
 .الديةّوالده نصف 
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وإذا اشـــترك الأب، والأجنبي في القتل؛ أنه لا قصـــاص عليه لغير  وفي موضـــع:
بأنه يجب عليه القصـــــــاص الدليل للأول أنه شـــــــاركه في  قال الشـــــافعي:الأجنبي. 

ب عليه القود بنفس الفعل، فوجب أن لا يجب قصــــــــــــــاص على القتيل من لا يج
 .انقضى الذي من كتاب المصنعالأخر، كالخاطئ والعامد. 

وســــــــــــــألته عن رجلين قتلا رجلا، وقامت عليهما البيّنة، يقتلان به  مســـــــــــ لة:
 /137بل يقتلان جميعا إن كان ضـــــــــــــرباه /قال: ؟ الديّةجميعا؟ أو تؤخذ منهما 
كــان لم يريــدا قتلــه فقتلاه؛ قتــل أحــدهمــا، ورد ، وإن  لا جميعــاجميعــا يريــدان قتلــه؛ قت

 .الديةّالآخر على ورثة المقتول الأخير نصف 
وقد قال: إنهما أن كانا فتكا به فتكا؛ قتلا به،  قال أبو المر:ر: الذي سمعنا:

في ثلاثــة نفر قتلوا رجلا، فتكوا بــه، فقتلهم  ذكروا عن عمر بن الخطــاب 
ن أهــل صـــــــــــــنعــاء اجتمعوا )خ: أجمعوا( على قتــل امرأة فتكــا لو أ عمر بــه، قــال:

وإن كانا قتلاه قال: يومئذ لكثرة أهل صنعاء،  وإنما قال:قال: لقتلتهم بها جميعا، 
على غير الفتـــك؛ يخير أوليـــاله أحـــدهمـــا فيقتلوه، ويردوا البـــاقي على ورثـــة المقتول 

 نصف ديته.
ين فقتلوه، وهم يومئذ لا وســـــــــــألته عن قوم اعترضـــــــــــوا رجلا بين قريت مســـــــــ لة:

أصــــــبنا ورن جهّال، وإنما  (1)"إننا يتحرجون، ثم عرفوا بعد ذلك، وتحرجوا، وقالوا:
نعم، وليس هؤلاء بالمحاربين الذين قال: أصبناه على وجه المحاربة"، أعليهم القود؟ 

 يهدر عنهم ما أصابوا هؤلاء أصابوا ما أصابوا ثم رجعوا إلى منازلهم، ثم
قال أبو المر:ر: عليهم القود. ف ها، ثم أخذوا يدخلون في العلل، والباطلأقاموا في

 كلهم يقتلوا إذا فتكوا به.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: إيتا. (1)
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إذا قتل الرجل حر وعبد؟ فإن قتلوهما جميعا؛  قال محمد بن خالد: مســـــــــــ لة:
 ، وذهب العبد بنفسه.الديةّردوا على ورثة الحر نصف 

و أقل، فإن كانت قيمته أ الديةّإذا كان قيمة العبد كنصــــــــــــف قال غيره: معي 
 ؛ رد على مواليه الفضل عن ذلك.الديةّأكثر من نصف 

وإن قتلوا الحر دفع العبـــد إلى أوليـــاء المقتص منـــه إلا أن يكون قيمـــة  )رجع(
اختاروا العبد  /138العبد أكثر من نصـــــــف دية الحر، فإن الفضـــــــل لمواليه، وإن /

لى العبد نصـــــــــــــف ثمنه، وإن كان فقتلوه، فإن كان ثمنه كدية الحر، والآخر على مو 
 ، وليس على مولى العبد سوى رقبته.الديةّ؛ اتبعوا الحر بنصف الديةّثمنه ثلث 
وإذا قتل عبد وحر رجلا حرا في نائرة، فإن الحر يقتل به، غيره:  ومن مســــ لة:

؛ لأن عليه الديّةيرد نصـــــــــــــف ف ويأخذ أولياله العبد. فإن أراد ســـــــــــــيده أن يفديه
 النصف.
: فيمن لزمه قود في دم شــــــــارك ومن جواب من أا الحواري  لة:مســــــ )رجع(

هذا التائب أن يلقي بيده إلى أولياء المقتول، ويعطيه الحق من نفســــــــــــــه برأي ف فيه
المســــلمين، ولا توبة له إلا بذلك، وإنما يكون منتظرا لبلو  الصــــبي برأي المســــلمين 

 تكون توبته إلا بالعلانية ليس برأيه، وليس توبته في الســــريرة بمازية عنه ذلك، ولا
كما كان قتل الرجل بالعلانية، وليس له توبة إلا  ظهار ذلك إلى أولياء المقتول، 
والنظر في أمره إلى المســــلمين، فإذا أعطى هذا من نفســــه، وكان للمســــلمين النظر 

 في أمره؛ جازت الصلاة خلفه، وجازت شهادته.
ة إلى الأولياء لتعلق الحق عليه، إنما يجب عليه إظهار التوبقال أبو ســـــــــــعيد: 

؛ جاز له الديةّللأولياء الخيار، ولو كان إنما عليه  الديةّولأنه يجب عليه القود، أو 
 ، ولا يعلمهم من أين ذلك إذا سلم إليهم حقهم.الديةّأن يؤدي 
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وإن الجماعة إذا اجتمعوا على قتل واحد أو ومن غيره: الصــــــبحي:  مســــــ لة:
رجعوا إلى ، وإن جميعا قودا وقصــــاصــــا (1)، ]وقد قتلوا به[أكثر على ســــبيل الفتك

ديــة تامــة لهــذا القتيــل إذا فتكوا بــه.  /139على كــل واحــد من الجمــاعــة /ف الــديّــة
 ، والله أعلم.هكذا في كتاب المصنع

: وإن قتل جماعة رجلا؟ عن بعض الزيدية من قومنا لعلهمســــــ لة من كتاب ]
وقـال كــل واحــد ديــة كــاملــة عنــد الهــادي.   كــان لوليــه قتلهم جميعــا، أو يأخــذ من

 انتهى،؛ لم تجب له إلا دية واحد. الديّة: إذا أحبّ العدول إلى المعتصـــــــــــم بار
 . (2)فينظر في ذلك[

  
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: وقد قتلوا به اخذوا به. (1)
 زيادة من ق. (2)
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 الباب الثلاثون في جنايات العبيد في الأحرار وغيرهم

وأما العبد إذا جرح الحرّ، أو قطع يده، وأراد الحر أن من كتاب المصـــــــــــنع: 
ه؟ فذلك له، ويقطع يده بيده، ويكون أيضا للحر في رقبة العبد ما بقي يقتص من

 من دية يده بعد نصف قيمته؛ لأن يده التي قطعت لها نصف ثمنه.
وفي عبيد قتلوا حرا في نائرة بينهم؟ أنه يقتل به منهم حتى يســتفر  من  مســ لة:

 .الديةّيختار الأولياء من العبيد مقدار أبو محمد:  قالديته. 
وما جنى العبد من عمد، أو خطأ؟ فكل ذلك ســــواء، وهو في رقبته،  ســـ لة:م

، وعلى مولاه أن (1)ولا يقضــي عليه في ذلك حتى يبرأ المجنى عليه، ويذهب الجناية
إن كانت الجناية تبلغ ذلك،  (2)بقيمتهوقول: يســـــــــــلمه، أو يفديه بأرش ما جنى. 

ليس على مولاه إلا ف رحةفإن حدث له أمر من قبل الله ذهب فيه بصــــــــره، أو جا
 أن يسلمه على حاله، أو يفديه.

وإذا أقرّ المجنى عليه أنه حر؟ ولا حق له في رقبة العبد؛ لأنه يزعم أنه  مســــــــ لة:
 حر، ولا حق له على المولى؛ لأنه لم يدع عليه حقا بعد الجناية.

 في عبد قتل رجلا خطأ، ثم أن عبدا لمولى هذا العبد قتله خطأ؟ فإن مســــــــ لة:
 القول فيه أن يقال للمولى: "إدفع هذا العبد، أو أفده بقيمة الأول".

وإذا أعتق العبــد قبــل أن يحكم عليــه بجنــايتــه، وهو عبــد، ثم مـات؟  مســــــــــــ لة:
فالجناية لازمة له، وهو حرّ أملاه إذا صـــــح ذلك  قراره بعد عتقه، أو ببيّنة عدل، 

  /140ولا يؤخذ بما أقرّ به على نفسه، وهو عبد. /
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: لجناية. (1)
 في الأصل: يقمه. وفي ق، ث: يقيمه.  (2)
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فإن فقأ العبد عين الشــاهد ]له[ بالعتق؟ فإن صــدق الســيد الشــاهد؛  مســ لة:
 ، وهي في ثمن العبد.الديةّليعطه ف لم يصدقه، وإن اقتص من العبد
 وإذا قال عبد لعبد: "إجرحني"؟ فإن جرحه في رقبته. مس لة:
 بعض الأولياء، وأ، بعض؟ فإنه يرجع الذي وإذا قتل عبد حرا، فعفا مســــ لة:

 على موالي العبد، وليس عليه قتل.عفا 
إن شـــاء مولى العبد المقتول أخذه به، قول: ومختلف في العبد بالعبد؟  مســ لة:

يقتل به وقول: فاســـــــــتعبده مكانه، وليس على مولى العبد أكثر من دفعه بجريرته. 
إلا أن يقبــل مولى المقتول قيمتــه، فيــدفع إليــه، ولا يعطى العبــد مكــان عبــده؛ لأن 

"أن يقتل القاتل أو يفتدى" أن قبل صاحب المقتول الفدية، وليس في  القصاص:
 الحكم البدل.
وإذا كان العبد يهوديا، أو مجوســـــيا؟ فإنه يقتل بالعبد الموحد، ويكون  مســــ لة:

ذلك إلى مولى العبد المصـــــــــــلي المقتول، فإن أرادوا قتل العبد الذمي بعبدهم؛ قتلوه 
كان ، وإن  على من قتله رد الفضــلف أكثر ثمنا إذا كان قتله عمدا. فإن كان الذمي

ذلك لهم، وإن لم يردوا قتله وأرادوا ف دونه، أو أرادوا أن يقتلوه (1)مثله في القيمة، و
ذلك له إلا أن ثمنه أكثر من قيمة ف إن شــــــــــاء مولاه أن يفديه بثمنهف اســــــــــتخدامه

ء فداه بقيمة إن شــاوحفظ قول: المقتول، فلا يكون عليه أكثر من قيمة المقتول. 
 أن الحفظ أولى. /141المقتول، فوقفنا عن الأولى لحال الحفظ، ورأينا /

في عبد قتل حرا خطأ، وثمنه أكثر من دية الحر؟ فلســـــــيده أن وقيل:  مســــــ لة:
يأمر الحاكم ببيعه، ولليتيم ما فضــــــل عن ف كان ســــــيده يتيما، وإن  يفديه بدية الحر

له ذلك إن ف لاه يفديه بدية المقتول تامةإن شــــــــــــــاء مو ف كان ثمنه أقل، وإن  ،الديةّ
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: أو. (1)
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لهم ف كان عمدا، وإن  كان خطأ، وليس لليتيم أن يأخذه، ولا لوصـــــــــــــيه أن يفديه
 قتله، ولو كان ثمنه أكثر من دية الحر، وليس لهم أن يمثلوا به. فإن فعلوا؛ عوقبوا. 

فإن شـــــاءوا قتلوه، وإن شـــــاءوا باعوه، وإن شـــــاءوا  قال الشــــيخ أبو الحســــن:
، وإن ليس ذلك لهم، إنما لهم الدم. فإن أحبوا قتله؛ قتلوهوقول: خدموه. اســـــــــــــت

 (1)انقضـــى الذي من كتابعفو؛ رجع العبد إلى ســــيده، ولم يشــــركه ولي المقتول. 
 .المصنع

وقد جاء شــــــيء من معنى هذا الباب في جزء المضــــــار، وفي جزء قال المرلع: 
 العتق.

  
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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عفا  وح أو الجارح قبل القصاص، أوالباب الحادي والثلاثون إذا مات المجر

المجروح عن الجارح قبل موته، أو أبرأه أو وهب له، أو أوصى له بذلك، 

 وما يثبت من ذلك ويبرأ به الجارح أو القاتل؟

وعن رجل جرح رجلا، ثم لم يطلب المجروح إلى الجارح شــــــــــيئا حتى مات، فلما 
إن مــات الجــارح قــال: مــات طلــب المجروح أرشـــــــــــــــه، هــل يــدركــه ذلــك في مــالــه؟ 

مات الجارح بعد ما صـــــــــــــح ، وإن له ذلكف والمجروح؛ لم يصـــــــــــــح، ثم طلب المجروح
هو في ف لا شــــيء له إلا أن يكون خطأ. فإن كان خطأف المجروح، ولم يطلب شــــيئا

 ماله.
يموت  /142: في الرجل يجرح جرحا، فيعفوا عنه، ثم /وعن هاشـــــــم مســـــــ لة:

: فهل يســــــقط عنه أرش الجرح؟ (1)ل له قا لقاكاملة،   الديةّعليه  فقال:المجروح؟ 
أو أشــباه  (2)كل جرح أحدث فيه صــاحبه حدثا من كيّ، أو بط  وقال:لا، قال: 

ذلـك فمـات؛ لم يكن لـه إلا أرش الجرح. فـإن لم يحـدث فيـه حـدثا، ولم يزل يؤذيـه 
، أو (3)ديته كاملة إلا أن يعلم أنه أحدث مرضـــــــــــا غير ذلك برســـــــــــاماف حتى مات

 ،أشباه ذلك. فإن علم ذلك؛ لم يكن له إلا أرش الجرح إن مات ، أو(4)بطنا
                                                 

 وفي الأصل: قابل. ق، ث: قاتل. (1)
  إِذا شقَّه. لسان العرب. مادة )بطط(. بَطّ الجرُحَْ وغيره يَـبُطُّه بَطاًّ: (2)
  المعام الوسيط. البرْسام: )علة مرضية(، وقيل: هو التهاب في الغشاء المحيط بالرئة. (3)
  البَطَنُ: داءُ البَطْن. لسان العرب. مادة )بطن(. (4)
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، وكل شـــــــــــــيء، الديةّإن الدواء لا يبطل ف عالجه بالدواء، ولم يحدث فيه حدثاوإن 
إن قياســه على الجارح في الأرش. وكذلك رأي إلا ف زاد الجرح، أو اتســع في الدواء

ذلك ف عنه ه من دمه، وعفاالقاتل عمدا، فأبراكان قتله ، وإن  في العفو من المقتول
أوصـــــــــــــى له بديته؛ كان ذلك في ، وإن لا يجوز عفوهف كان قتله خطأ، وإن  جائز

المصاب عن ذلك الجرح،  ان جروح دون القتل، وهو عمد، فعفاك، وإن  ثلث ماله
أبرأه من ، وإن لورثته على الجاني؛ لأنه لم يبرئه من نفســــــــــه الديةّف ثم مات من بعد

أبرأه من ، وإن ث من ذلك الجرح من الزيادة إلى نفســـه كلهاذلك الجرح، ومما حد
 أنه إذا قال المقتول قبل موته: "دمي لفلان"وحفظنا قد برئ إذا كان عمدا. ف دمه
دمه له إذا كان عليه القود، فإن شــــــــــــــاء يقتله؛ قتله، وهو أولى بدمه من الأب، ف

كان أوصــى له وإن  ، ليس لهذا شــيء بهذه الكلمةف كان خطأ، وإن  وجميع الأولياء
، ويخرج من ثلــث مــالــه، وإن )خ: وإذا( كــان لــه مــال غيرهــا أو الــديـّـةلــه ف بــدمــه

 بالحصة.
 له مال غير هذا بالحصة".  /143لعله أراد: "إذا كان /قال غيره: 
لا ف والمقتول عمدا له أن يعفو، وعفوه جائز في العمد. وأما في الخطأ )رجع(

 ل وصاياه.يجوز له إلا الثلث من ماله في ك
 عنه عفاإن قتله عمدا، فأبراه من دمه، و  وفي كتاب المصـــــــــــنع: وفي الجامع:

أوصــــــــى له بديته؛ كان ذلك في ، وإن لا يجوز عفوهف كان خطأ، وإن  ذلك جائزف
المصــــاب عن ذلك الجرح،  كان جرح دون القتل، وهو عمد، فعفا، وإن  ثلث ماله

نه لم يبرئه من نفســـــــــــــه، وإن برأه من لورثته على الجاني؛ لأ الديةّف ثم مات من بعد
قد برئ إذا ف هذا أبرأه من دمهف ذلك جرح، ومما حدث منه من الزيادة إلى نفســـــه

 كان عمدا.
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لو قطع رجل يد رجل عمدا، فعفا عنه، ثم مات؟ فليس ذلك وقيل:  مســ لة:
عفو، وعليــه في مــالــه، )وفي خ: فليس ذلــك ب الــديّــةعليــه وقــال من قــال: بعفو. 
 ( )إلى تمام المسألة(. ماله ولو عفافي الديةّ

عن تلك الجناية، وما يحدث فيها؛ كان عفو، ولا شـــــيء عليه عفا  ولو )رجع(
على القــاتــل(، ولا يــدخــل العفو عن العمــد في الثلــث؛ لأنــه ليس بمــال، ولو  )خ:

كان مالا؛ ما جاز من ذلك إلا ثلثه، والعفو عن العمد في المرض والصحة جائز، 
عن أحــد ممن قتلــه؛ جــاز ذلــك، عفــا  ك في الثلــث؛ لأنــه دم، ولوولا يــدخــل ذلــ

ـــة إلى من بقي. وكـــذلـــك لو ـــة الورث ـــة عن أحـــد ممن قتـــل عفـــا  وكـــان مطـــالب الورث
صــــــــــــــاحبهم، وأخــذوا من بقي؛ كــان ذلــك لهم. وكــذلــك في الصـــــــــــــلح، والوكــالـة، 
والشــهادة على )خ: عن( الشــهادة، وشــهادة النســاء مع الرجل؛ كل هذا يجوز في 

و، وليس العفو مثل القصــــــــــاص. وكذلك إن اختلفت شــــــــــهادتهما، فقال كل العف
واحد: "أشــــــــــــهدني بالعفو في يوم كذا وكذا"، غير اليوم الذي شــــــــــــهد فيه الآخر؛ 

 وليس ذلك مما يبطل شهادتهما.
قضـــــى دينه  /144، وعليه دين؟ /الديةّأولياء المقتول  إذا قبلوقيل:  مســــ لة:

؛ جاز عفوهم، وليس لأصـــــــــــــحاب الدين أن لديةّاأولياله عن عفا  من ديته. فإن
إذا كــان الــدين وقــال من قــال: يمنعوهم، ولا شـــــــــــــيء لهم على أوليــائــه إن عفوا. 

إذا لم يكن له عفا  مســـــــــــــتغرقا للدية؛ لم يجز عفو الورثة، ولا عفو المقتول لو كان
 .أحب إليوفاء، لم لديته، وينظر في ذلك، وهذا الرأي 

 رجل جرح رجلا جرحا، ثم صـــــــــاب عليه في :وعن أا علي  مســـــــ لة:
 "لم أعلم كم يبلغ أرشه"؟ فإنا نرى له الرجعة ما لم يعلم.  )خ: فيه(، ثم رجع يقول:



 الرابع والثمانون الجزء  180  عةقاموس الشري

 

في رجل جرح رجلا جرحا، فصـــــــالحه على أكثر من دية وقال بعض الفقهاء: 
، وإن الصـــــــــــــلح جائزف إن كان الجرح عمداقال: الجرح، ثم احتج: "إني لم أعلم"؟ 

الصــلح منتقض، ويرجع عليه بما فضــل عن دية الجرح إن كان صــالحه ف كان خطأ
هو جائز. وكذلك إن صـــــالحه على ف صـــــالحه على مال، أو متاع، وإن على دراهم

له ف صـــــــــــــالحه على دراهم، وإن الصـــــــــــــلح جائزف أقل من حقه على متاع، أو مال
 الرجعة كان الجرح خطأ، أو عمدا.
صـــــــلح في جراحة لم تبرأ، ولا يجوز ولا يجوز المســـــ لة: ومن كتاب المصـــــنع: 

. (1)«لا قصـــاص لجرح حتى يبرأ: »لأحد الدخول على قوم في هذا لقول النبي 
ـــاس  وإذا دخـــل القوم في جراحـــة بينهم حتى اقتص بعضـــــــــــــهم من بعض بعـــد قي

إنه كان  وقد قيل عن منير:جراحتهم، فهو على ولايته؛ لأن هذا حقوق للعباد. 
ولا نرى هذا مثل الحدود في القتل وغيره من الحدود  يعطي القصـــاص، والله أعلم.

 /145. /لأئمةالتي لا تقوم إلا با
وإن نزلا إلى الصــــلح، فاصــــطلحا صــــلحا، وأبرأه إلى قيمة معلومة، ما  مســـ لة:

يعلم الجارح أنه قد دخل ما عرفه، وشــــــــــــرط عليه ما اســــــــــــتحله منه في جملة ذلك 
 اللفظ؟ فإنه يبرأ على هذه الصفة.

في رجل جرح رجلا جرحا عمدا، أو خطأ، ثم وقال بعض الفقهاء:  مســــــ لة:
بقي الجــارح مع المجروح زمــانا لا يطلــب إليــه شـــــــــــــيئــا حتى توفي الجــارح، ثم طلــب 

 المجروح حقه إلى ورثته؟ إنه لا شيء له إلا أن يكون الجارح في حد لم يكن
                                                 

، كتاب «لَا قِصَاصَ فِيمَا دُونَ الْمُوضِحَةِ مِنَ الجِْراَحَاتِ »لصغرى بلفظ: أخرجه البيهقي في ا (1)
 .2996الجراح، رقم: 
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يس إنه ل وقول: عن هاشــــم، ومســــب :المجروح يقدر على طلب الإنصـــــاف منه. 
كان هو الهالك؛ كان لورثته الأرش على ، وإن  للماروح في مال الجارح شـــــــــــــيء

: إذا لم يطلب المجروح إلى الجارح شـــــــــــــيئا، حتى مات وقال الآخر منهماالجارح. 
لا ســـــــــــــبيــل في مــالــه ف مــات الجــارح، وإن لا يلزم الجــارح شـــــــــــــيء لورثتــهف المجروح

 مات الجارح، وإن جرح المجروحلا أبطل  قال أبو عبد الله:للماروح، ولا لورثته. 
إن لورثتـــه الخيـــار بين فـــ مـــات المجروح، وإن في مـــالـــه أرش هـــذا الجرح للماروحف

القصــــــــــــاص والأرش. وكذلك إن مات المجروح، ولم يطلب؛ لم يكن لورثته في ذلك 
 مطلب إلا أن يصح أنه كان يطلب حتى مات الجارح، أو المجروح. 

 موت الجــارح، ومــات من جراحتــه تلــك إذا مــات المجروح بعــد وعن أا علي:
كاملة في مال الجارح، وذلك أن الجرح كان فيه القصـــــــــــــاص، ولم يطلب   الديةّإن ف

: إن مات بعد أن وقلت إليه حتى مات، والنفس عندنا غير الجارح )خ: الجرح(،
 ما نرى لهم شيئا.ف برئ، وطلب الورثة ديته

 /146يس لورثته إلا دية /لف إن لم يأخذ دية حتى ماتقول:  وفي الضــــــياء: 
رفع في جراحتــه إلى الحــاكم، وهو حي؛ حكم لــه بــديـّـة كــل جرح ، وإن نفســـــــــــــــه

 ليس له إذا دية.ف جرحه. فإذا لم يرفع حتى مات
وفي رجل قتل رجلا عمدا، الشيخ صا  بن وضا :  مس لة من الزيادة: عن

 ذلـك؛ يختلف فيقال: ثم مـات القـاتـل قبـل أن يقتص منـه، مـا الحكم في ذلـك؟ 
، وليس لهم إلا القود في الأصـــــــــــــــل، ولمــا عــدم؛ الــديّــةقــد بطلــت  قال أبو محمد:

 في مال القاتل، والله أعلم. الديةّإن لورثة المقتول  وقال أبو علي:سقط. 
وإذا قتل رجل رجلا عمدا، ثم مات القاتل من مســــــ لة من كتاب المصــــــنع: 

ل القاتل، وهو قول أبي علي، في ما الديّةقبل أن يقتص منه؟ فإن لورثة المقتول 
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. (1)«من قتل له قتيل فأهله بين خيرتين: »وهو قول الشــــــافعي، الحاة قوله 
 إن كان عليه القود، ثم مات من بعد أن صـــــــــــــح إقراره قبل أن يقتص منهوقول: 

لا تجــب في مــالــه، والرأي قــال أبو حنيفــة: ، وليس إلا القود. الــديّــةقــد بطلــت ف
لأخير نظر الشــــــــيخ أبي محمد؛ لأن لهم في الأصــــــــل القود ، وهذا اأحب إليالأول 

 بالشخص، فإذا عدم سقط.
والمجروح إذا مات بغير تلك الجناية، أو قتل قبل أن يقتص بجرحه؟ لم  مســــــ لة:

يقم الأوليــاء مقــامــه؛ لأن الله لم يجعــل لهم في الجرح حقــا، الــدليــل: إنهم لو عفوا لم 
إن الحق له، والجروح  ففي الإجما :مة، يصـــح عفوهم مع وجود المجروح باتفاق الأ

 والدماء؛ لا تورث، والقائل: "إن الدماء تورث"؛ محتاج إلى دليل.
وقيل: أبيه في مرضــه؟ فذلك جائز.  /147رجل عن قاتل /عفا  وإذا مســ لة:

إن ذلك لا يكون من الثلـث. وكذلك غير هذا من الأوليـاء، وينظر في ذلك إن 
 مد في هذا غير الخطأ.كان عمدا أو خطأ؛ لأن الع

الوالد عن القصـــــاص، والأرش، فإذا بلغ  وإذا جرح رجل صـــــبيا، فعفا مســــ لة:
الابن رجلا، ولم يرض بما فعل والده؟ فإن القصاص يبطل، ويكون للابن أن يأخذ 
الجارح بأرش جرحه ذلك. فإن بلغ الابن فلم يطلب شـــــــــــــيئا حتى مات، وخلف 

 ليس لولده في ذلك شيء.ف ولدا
في رجل ضـــــــرب رجلا، فأوصـــــــى ومن كتاب آخر: قال أبو المر:ر:  :مســــــ لة

المضـــــروب قبل موته "إن مات"، فقد أوصـــــى بديته لفلان، ثم مات، فإذا أوصـــــى 
، وهو أولى بدم نفســـــــه، وليس لأوليائه الديةّقد أبطل القود؛ لأنه هو قبل ف لديةّبا

 الديةّله مال غير وأما الوصية فتكون في ثلث ماله؟ فإن كان قال: إذا مات قود. 
                                                 

 «الديةّوليه بين خيرتين إن شاء أقاد، وإن شاء أخذ ف من قتل له قتيل»تقدم عزوه بلفظ:  (1)
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 الديةّديته ثلث ماله. فإن كان أوصى لغير وارث؛ كانت الوصية في ثلث المال، و ف
وإن كان الموصـــــى له من الورثة؟ بطل القود، وانتقضـــــت قال: بعد قضـــــاء الدين. 

 الوصية؛ لأنه لا وصية لوارث.
، وهو أولى بدم الديّةوإنما بطل القود حيث أهدر دم نفســــــــــــــه بقبول قال:  

 فسه.ن
هو ف إذا قتــل رجــل رجلا عمــدا، فــأبرأ المقتول قــاتلــه من دمــهقال أبو المر:ر:  

وإن قتله خطأ، وكانت ديته قال: أولى بدم نفســــــــه، وليس لأوليائه قود، ولا دية. 
مثل ثلث ماله، أو أقل؟ جاز له العفو، إلا أن يوصــــــي بوصــــــايا تزيد على الثلث، 

في ثلث ماله. فإن كان عليه فضــــل؛  عنه يحاصــــص الوصــــايا بديتهعفا  فإن للذي
كنحو: رجل قتل رجلا خطأ، فقال المضـــــروب قال: على الورثة.  الديةّرد فضـــــل 

إن القاتل يجوز له ثلث دية ف قبل موته: "قد عفوت عنه"، وليس له مال /148/
وإن كــــان قـــال: المقتول التي عليــــه، ويؤدي ثلثي ديــــة المقتول إلى ورثــــة المقتول. 

مثله، فذلك كنحو: رجل له قيمة أربعة وعشرون ألفا،  الديةّتكون للمقتول مال؟ 
 عنه، ولا تبعة على الذيعفا  هو جائز لمنف وديته اثني عشر ألفا فذلك ثلث ماله

 عنه للورثة.عفا 
وليس العفو بمنزلـــة الـــدين، وذلـــك: لو أن رجلا كـــان عليـــه قــال أبو المر:ر:  

"لك علي ألف درهم"، فقال  ل له:لرجل ألف درهم، فااء إليه وهو مريض، فقا
إن عطية المريض لا تجوز، والألف عليه قال:  فقد قال منقد تركته لك"؛ " له:

إن عطيــة المريض بمنزلـة الوصـــــــــــــيــة، وهي في الثلــث، والله وقال من قال: للورثـة. 
 إن المريض لا تجوز عطيته. قال: والذي أقول به:أعلم. 
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: بمنزلة الترك، الديةّو عن الدم في ســـــبب في العفقال غيره: ومعي أنه قد قيل 
 يبطل.ف والحل من الحقوق. وأما في القود

، ولم يعلم قدر الجرح، ولا ما بلغ، وســــألته عن رجل جرح رجلا، فعفا مســـ لة:
فليس له أن يرجع في شــــــــــــيء،  إذا عفاقال: ثم علم بعد ذلك، هل له أن يرجع؟ 

 ولا أن له بعد العفو شيء.
إنما ف وإن كان جرحه خطأقال: نعم، إن كان جرحه عمدا، قال أبو المر:ر:  

هو دين لا يعرف كم هو، ومن ترك مالا يعرف؛ كانت له الرجعة إلا أن يحد إلى 
"إن جرحي، ظننت أن جرحيى ديته أقل، فإذا  وهذا يقول:قال: قيمة كذا وكذا. 

 دية جرحه. /149له /ف "الديةّبلغت هذا فأنا آخد 
لرجل يضربه الرجل بالسيف، فيقول المضروب: "إن مت وسألته عن ا مس لة:

من ضربته، فقد عفوت عنه، فلا تقتلوه"، فيموت الرجل المضروب، فيريد الأولياء 
المقتول عفا  أن لا ينفذوا العفو، ويقولون: "إنما جعل الله العفو إلينا لا إليه"؟ فإذا

رثــة القتــل إذا لم يعف هو أولى بــدمــه من ورثتــه، وإنمــا جعــل إلى الو ف قبــل أن يموت
المقتول، وإنما أمر الخطأ إلى الورثة، ما كان من الخطأ؛ ليس للمقتول من في الخطأ 

 فيها قول آخر.قال أبو المر:ر: أمر، وإنما أمر الخطأ إلى الورثة. 
المجروح عن  وإذا جرح رجل رجلا، فعفاوفي كتاب المصــــــــنع: وفي موضــــــــع: 

والنظر يوجب أن العفو قال: عند أصـــــــحابنا. الجارح، فمات المجروح؟ جاز العفو 
باطل؛ لأن الحق لأولياء المقتول، وهذا أشـــــبه بأصـــــولهم؛ لأنهم أبطلوا هبة المريض، 
وإبرائه لغريمه، وحله له، ولم يجيزوا له في مرضه إزالة شيء من ماله إلا فيما لابد له 

ر عليه، وهذا منه، لتعلق حق الورثة في ماله في حال مرضــــــه، وهو عندهم كالمحاو 
 حق وجب له فإبرائه له منه في مرضه لا يصح، والله أعلم.
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إن وهب الذي يقتل خطأ ديته لمن قتله؟ فإنه لا وقال:  ومن الأ:ر: مســــــ لة:
إن قتل رجل وقال: تجوز له هبته، وإنما له من ذلك الثلث يوصـــــــي به لمن شـــــــاء. 

هو إلى ف أولاه أحدا ، وإنهو أملكف "دمي لفلان"، )يعني: قاتله( عمدا، فقال:
دا فعفــا قبــل أن يموت جــاز عفوه، وإن إن قتلــه عمــ وقــال الربيع:من ولاه دمــه. 

 فإنما له الثلث. قتله خطأ
وإذا قتل الرجل أباه عمدا، فأبرأه  :مما يوجد أنه عن أا زياد  مســ لة:

قد علمت أن ابني إذا قتلني فلا يرثني"، فأوصــــــى : "وقال /150الأب من دمه، /
 بثلث ماله، وأبرأه من ذمه؟ فإنه قد برئ من دمه، والوصية جائزة له.له 

، فلما حضــــــره الموت، قال الديةّوعن رجل جرح رجلا، ووجب عليه  مســـــ لة:
كان ، وإن  إن كان عمدا فذهبقال: المجروح: "قد أهدرت لك دمي يا فلان"؟ 

 هي وصية.ف كان خطأ، وإن  مريضا؛ كانت وصية
جل جرحا، فحضــــره الموت، فتصــــدق بدية جرحه وعن رجل جرحه ر  مســــ لة:

ليس له ذلك، ف كان خطأ، وإن  إن كان عمدا؛ جاز لهقال: على الذي جرحه؟ 
 إلا أن يكون أعطاه دية جرحه، وهو صحيح يجيء ويذهب.

وعن رجل أصــابه رجل خطأ، فارحه جرحا، فأعطاه دية جرحه وهو  مســ لة:
كان تصــــــــــــــدق بها عليه، وهو   إنقال: مريض من تلك الجراحة، ثم مات منها؟ 

يخــــاف عليــــه من جراحتــــه حتى يقول: "إنــــه لخليق أن لا يفلــــت من  (1)مــــدنف
، إلا ما يجوز (2)هذا لا يجوز فيما صـــــــنع فيما نرىف جراحته، وليس له مال غيرها"

                                                 
  رب. مادة )دنف(.لسان الع .المرَضُ اللازمُِ المخامِرُ، وقيل: هو المرض ما كان الدَّنَفُ: (1)
 ق: برأ. (2)
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للرجل في ماله عند موته. فأما إذا أصابته الجراحة التي يقول الناس: "إنا لنرجو إلا 
. (1)إنه يجوز فيما صـــــــــــــنع فيما نرىف بأس"، فإن لم ير به موت أن لا يكون عليه

 وقد قال: الشيخ أحمد بن النظر:
 وعفوك عن جرح التعمـــــــد جـــــــائز

 
 أكنت صــــــــحيحا أم مريضــــــــا تململ 

 (2)مدنف وإن كان خطأ لم يجز عفو 
 

 ســـــــــــقيم له حد من الدمع مخضـــــــــــل 
فيرون وعن رجل جرحه رجل خطأ، أو تعمد، فتصــــــدق عليه بدمه؟  مســـــ لة: 

 أن ذلك جائز لو تصدق عليه في مرضه.
وإذا أعطى المجروح جرحه لرجل؟ فتلك عطية لا  /151/ :ومن غيره مســـــ لة:

تجوز؛ لأنها مجهولة، ولا تثبت للموهوب له إلا أن يقاس الجرح، ويعرف أرشـــــه، ثم 
 يعطيه إياه.
 لا وصـــــية للقاتل؛ لأنقال:  فقال منواختلف في القاتل والوصـــــية؛  مســــ لة:

 ،أنه لا وصــــــــــية لوارث، ولا ميراث لقاتل الأ:ر: وقد جاءالوصــــــــــية بمنزلة الميراث. 
كذلك لا ميراث لقاتل، ولا وصـــــــــــــية لقاتل، كانت الوصـــــــــــــية قبل القتل، أو بعد 

كان أوصى ، وإن  لا تجوز وصيته لهف إذا أوصى له، ثم قتلهوقال من قال: القتل. 
و الأكثر. وعن رجل أوصـــــــــى وصـــــــــيته جائزة، وهذا هف له بعد أن ضـــــــــربه، فمات

وصـيتهما باطل ولو كان صـبي ف كانا وارثين، وإن  وصـيته جائزةف لقاتله، وهو معتوه
قامت عليه البينة بقتله، وقد أوصى له بوصية، فصدق ذلك بعض ، وإن أو معتوه

له الوصـــــية في حصـــــته من أحدث الشـــــهود في الفتك، ف الورثة، وأنكر ذلك بعض
ته من حصة الذين، صدقوا الشهود على القتل، ويكون ولا دية عليه، وتبطل وصي

                                                 
 ق: برأ. (1)
 ق: مذنب. (2)
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لا وصــية له، ولو شــارك ف من حصــتهم. وإذا شــارك القاتل في القتل الديةّعليه لهم 
إن ف أقرّ لقاتله بحق قبل أن يقتله، وإن في عشــــرة أنفس، ولا ميراث له، ولا وصــــية

 في ذلك.قد أختلف ف إقراره جائز. وأما أن أقرّ له، وهو مريض من ضربه له
وعن رجل كان عليه لرجل دين  :ومن جواب أا الحســــــــن  مســــــــ لة:

"الدين صــــــــدقة من  يمطله إياه، فأراد صــــــــاحب الدين أن يغمه بما عليه، فقال له:
"وصية مني  "هو لفقراء مكة إقرارا مني"، أو قال: مالي على فقراء مكة"، أو قال:

ان هذا الذي جعل فإن ك /152: /فعلى ما وصـــــــــــفتفي حياتي وبعد وفاتي"؟ 
له حقه، ولا شــــيء للفقراء، وعلى الذي عليه ف حق لفقراء مكة على غضــــب منه

الحق أن يؤدي الحق إلى الرجل الذي له الحق، وليس عليه لفقراء مكة شيء، وإنما 
ذلك على الحالف، ف كان قول الحالف في حد الرضـــــــــــــى، وإن  ذلك قبل الحالف

الف أن يتخلص إلى الفقراء حيـــث وعلى الرجـــل أن يعطي الحـــالف، وعلى الحـــ
 جعل ذلك.
وهو في الحياة، لما حضـــــــرته الوفاة:  (1)وعن رجل قتل رجلا، فقال له مســــــ لة:

 ديتي لفقراء مكة وصية مني لهم"؟ "ثلث
كالجواب التي في قبلها، وذلك إذا كان الدم خطأ، ويدخل   فالجواب في هذا

 إن ماتف ما العمدالأقربون مع الفقراء إن كان لم يوص لهم بشيء. وأ
؛ كان الديةّرجعوا إلى ، وإن الموصــــــي؛ كان دمه لأولياء الدم إن منوا عليه برئ منه

 الجواب في الأول في الغضب.
إنه إذا أوصـــــــــــــى بديته كان عمدا أو خطأ؛ تثبت ومن غيره: قال: وقد قيل: 

ا الوصــــية، وكان ذلك عفوا منه عن دمه عن القاتل، وتكون الوصــــية ثابتة. وأما إذ
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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لم يعفوا وأخــذوا القود في ، وإن الأوليـــاء؛ جــاز عفوهمعفـــا  لم يوص بــدمــه، فــإن
؛ كـان لهم ذلـك إذا كـانوا هم الورثـة، وإن كـان الوارث الـديّـةالعمـد، أو رجعوا إلى 

والقود كله، ولكن لهم الخيار إن شــــــــاءوا قتلوا،  الديةّغير الأولياء؛ لم يكن لهم ترك 
 للورثة. الديةّثبت وإن شاءوا عفوا عن القود، وت

قود، ورجوع  /153: والعفو عفوان: عفو عن /ومن كتاب المصـــنع مســـ لة:
 إلى دية. وعفو عن قود ودية.

"قد عفوت عنك"؟  ومن طلب العفو إلى من جرحه، فقال: ومنه: مســـــــــــ لة:
 له الرجعة.وقول: : جائز. فقولالله عنك"؛ عفا  "قد قال:، وإن فاائز

وعن رجل يطلب إلى رجل جرحا، : د ومن جواب أا زيا مســـــــــــ لة:
الله عفا  فطلب إلى صــــــــــــــاحب الجرح أن يعفو عنه، فقال صــــــــــــــاحب الجرح: "قد

عنك"، أو "قد عفوت عنك"، ثم عاد يطلب جرحه، وقال: "لم يكن معناي أني 
له جرحه، ولا يبطل ذلك، ف الله عنك"عفا  : "قدوأما قولهقد تركت جرحي"؟ 

إلا أن يكون قد  الديّةو من القصــــــــــــــاص، وله وقوله: "قد عفوت عنك": هو عف
إنه يجوز عفوه. وأما عفوه، ولا ف الديةّعن عفا  علم قدر جرحه، وما تبلغ ديته، ثم

 لا ينفع شيئا.ف يعلم جرحه
وفي رجل جرح رجلا جرحا ومن غيره: الشيخ محمد بن عبد الباقي:  مس لة:

قال: ، وهو صحيح العقل؟ لا يجيء منه مثله، ثم أبرأه، أو وهب له دمه قبل موته
الثلث  (1)لا يجوز إلا أن فقول:إن المقتول عمدا له أن يعفوا عنه. وأما في الخطأ؛ 

 لا يجوز عفوه في الخطأ، والله أعلم.وقول: من ماله في كل وصاياه. 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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 الباب الثاني والثلاثون في الشهادة على العفو

عن قاتله، وقال عفا  فإذا قامت البينة أن المقتول قدمن كتاب المصـــــــــــنع: 
القاتل: "كذبوا"؟ لم يجز قوله، ولم يحل له قتل نفســه كما لو شــهدوا بعتق عبد من 

 سيده فانكر العبد؛ لم يجز إنكاره.
والشــهادة عن الشــهادة، وشــهادة النســاء مع الرجل، كل هذا يجوز في  مســ لة:

كل العفو، وليس العفو مثل القصــــــــــاص، وكذلك إن اختلفت شــــــــــهادتهما، فقال  
واحد: "أشــهدني بالعفو في يوم كذا"، في غير اليوم الذي شــهد فيه الآخر؟ فليس 

 شهادتهما. /154ذلك مما يبطل /
وإذا رجع الشــــاهدان عن العفو؟ فلا ضــــمان عليهما من قبل أنهما لم  مســـ لة:

 عليهما التعزير، ولا قصاص على القاتل.ف يتلفا مالا، وإنما أتلفوا القصاص
وإن شــــــــهدا على عفو لورثة، وهم كبار كلهم، وأجاز : وفي موضــــــع مســــــ لة:

 (1)التي تطلب الديةّالقاضـــــي ذلك، فأبرأ القاتل فذهب ثم رجعا عنها؟ فإن للورثة 
 رجعوا قبل الحكم، وإن رجع أحدهما؛ ضــــــمن النصــــــف، وإن بشــــــهادتهما عليهما

 القصاص بحاله، ولا يضمنان، والأول أحبّ.ف
رجعوا بعد ، وإن ة بالعفو؟ فذلك جائزوإن شــهد رجل، وعشــرة نســو  مســ لة:

، وإن ما مضـــى الحكم؛ ضـــمن الرجل النصـــف، والنســـوة بينهم النصـــف بالحصـــص
 لا شيء عليها، وكذلك لو رجع ثمان، وبقي اثنتان مع الرجل.ف رجعت واحدة

                                                 
 هذا في ق، ث. وفي الأصل: بطلت. (1)
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، وإن وإن ادّعى القاتل بيّنة على العفو حاضــرة؟ فإنه يؤجل ثلاثة أيام مســ لة:
بغي أن يقضــــــــــى عليه، ولكن يســــــــــتعظم أمر الدم، ولا يعال إنه ينف كانت غائبة

 عليه، ولينظر القاضي في ذلك بقدر ما يرى.
عن حصته من عفا  وإذا شهد شاهدان من الورثة على بعضهم أنه قد مس لة:

الدم والقتل خطأ؟ فشـــــــــــهادتهما جائزة من قبل أنهما لا يجران إلى أنفســـــــــــهما من 
تحول إذا دخــل فيــه العفو عن حــال ذلــك شـــــــــــــيئــا، وليس هــذا كــالعمــد الــذي ي

 .الديةّالقصاص إلى 
فشــــهد أحدهما على إذا كان الدم بين اثنين،  وقيل أيضــــا في العمد: مســــ لة:

، وأنكر المشــــهود عليه والقاتل؟ فقد بطلت حصــــة الشــــاهد من الأخر أنه قد عفا
الدم؛ لأنه يجر المال إلى نفســـــه بشـــــهادته، ولا شـــــيء له على القاتل، وللمشـــــهود 

 (1)/156في مال القاتل، ولو كان أدنى القاتل شـــــــهادة على / الديةّعليه نصـــــــف 
للشاهدين من قبل  الديةّجميعا عليه، ألزمناه نصف  الديةّإن لهما ف صاحبه بالعفو

، ولم يلزمه في الباب الأول. الديةّأنه ادّعى شهادته، وزعم أنه قد وجب له نصف 
ى كل حال؛ لأن شـــهادة صـــاحبه لا تجوز عل الديةّله نصـــف ف وأما المشـــهود عليه

، الديةّ؛ لأنهما شــهدا على شــيء أوجب الديةّالشــاهد في كل ذلك وقول: عليه. 
، ولا يقتل، فلم يجز الديّةوقد قال ذلك في الخيار لهما فلو أراد القاتل لا يأخذ 

أحب وهذا قال: شـــــــــهادتهما بشـــــــــيء إلا ما كان لهما في الحق، وينظر في ذلك. 
 .إلي

؟ فشهادتهما ، فشهد اثنان على واحد أنه قد عفاوإن كان الورثة ثلاثة لة:مس 
باطلة لا تجوز؛ لأنهما يجران إلى أنفســـــــــــهما. فإن ادعى ذلك القاتل؛ غرم له ثلثي 

                                                 
 في ترقيم الصفحات. 156تجووز الرقم  (1)
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 . وكذلك لو شــــهد أنه صــــاب على مالالديةّ، وغرم هو للمشــــهود عليه ثلثا الديةّ
فإن شـــــهادة الواحد  أما قولنا:. و شـــــهادتهما باطلة، والمال فيه كما وصـــــفت لكف

والاثنين في ذلك جائزة من قبل أنا نقول الولي الطالب بالدم، الذي أصيب عمدا 
 ، وإن شاء قتل.الديةّالخيار إن شاء قبل 

ولو شــــــــهد على واحد من الورثة بعينه أنه أجّر القاتل يوما إلى الليل  مســــــ لة:
شـــــــــــــهــدا أنــه أخـذ ، وإن هعلى ألف درهم؟ فــإن ذلــك لا يكون عفوا، ولا مــال لــ

هذا صــــــــــــلح جائز، ولبقية الورثة ف عنه يوما إلى اللهعفا  الألف الدرهم على أنه قد
 .انقضى الذي من المصنع. الديةّحصتهم من 
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 الباب الثالث والثلاثون في العاقلة

في قتل الخطأ على العاقلة، وروى عمران ابن الحصـــين أن النبي  قضـــى النبي 
 ثلاثا،  (1)«على العــاقلــة الــديّــةعلى العــاقلــة  الــديّــةى العــاقلــة عل الــديّــة»: قــال

على باب  الــديــّةكــانوا يعقلون إبــل   /157/ فقول:واختلف لمن سميــت عــاقلــة؛ 
لمنعهم الجاني ممن أراده بســـــــــــــوء )خ: بشـــــــــــــر( العقل الذي تعقله وقول: المقتول. 

مع بفناء ولي العاقلة، وتؤديه هي دية المقتول، الأصـــــل في ذلك أن الإبل كانت تج
، وإن كــانــت دراهم أو دنانير عقلا بعــد ذلــك إذا كــانــت الــديّــةالمقتول، ثم سميــت 

 اسم البدل بها منه. الديةّفأجرى على  الديةّبدلا من 
تقول: عقلت المقتول: إذا أعطيت ديته. وعقلت عن فلان: إذا لزمته  مســ لة:

 دية، فأعطيتها عنه.
ي في هذا عند الرشيد فلم يفرق بين : كلمت أبا يوسف القاضقال الأصمعي

يقــال: القتيــل عقلا؛ إذا  وعن األيــل:"عقلتــه"، و"عقلــت عنــه"، حتى فهمتــه. 
  قال أن  بن مدرك اأثعمي:أدى ديته لا من القاتل، ولكن من القرابة. 

ليكـــــــا ثم أعقلـــــــه  إني وقتلي ســــــــــــــ
 

 كـــالثور يضـــــــــــــرب لمـــا عـــافـــت البقر 
 حتى يضرب الثور، فيتقدم قبلها. معناه: إن البقر إذا وردت لا تتقدم 

تحملهــا العــاقلــة في الجــاهليــة، فــأقرت في  الــديّــة: كــانــت قـال بعض مســــــــــــ لـة:
شريعتنا، ولم تحمل العاقلة العمد؛ لئلا يكون في ذلك فساد؛ لأن الخاطئ معذور، 

جــاء في الأثر: إنــه لا تعقــل العــاقلــة قــال أبو المر:ر: وكــل ذلــك بأمر الله تعــالى. 
                                                 

؛ وابن ماجه، كتاب 1415أخرجه بلفظ قريب كل من: الترمذي، أبواب الديات، رقم:  (1)
 .16270لبيهقي في معرفة السنن والآثار، كتاب الديات، رقم: ؛ وا2633الديات، رقم: 
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بدا، ولا اعترافا، وهذا القول اجتمع عليه المسلمون ليس فيه اختلاف عمدا، ولا ع
 إن شاء الله.
ف ما واعلم أن القتل على ثلاثة وجوه: عمد، وخطأ، وشــــــــبه العمد.  مســـــــ لة:
 /158فهو على عــــاقلــــة الجــــاني، وهو الــــذي يرمي الطير فيقع ذلــــك / اأطـــ :

ر النار من حديده في  نســـان، أو يصـــرع عليه بلا أن يقصـــد، أو حداد طار شـــرا
هو الخطأ ودية ف عمله، أو نســـــــــــاج وقع  نســـــــــــان كريبه، فما كان من هذا، ومثله

ذلك على عاقلة الجاني، ولا يصــــــــدق الجاني على الخطأ فيما يلزم العشــــــــيرة إلا ما 
عليهم من أول  الديةّصــــح بشــــاهدي عدل، أو إقرار العشــــيرة، فعند ذلك تقســــم 

، ولا يؤخذ من كل رجل أكثر الديةّأن يســــــتفر   فصــــــيلة الأقرب من العشــــــيرة إلى
، فإن كانت قبيلته الأولى الديةّمن أربعة دراهم، ويرفع في ذلك في قبائله حتى يوفي 

 الديّةكثيرة بقدر ما يكون على كل رجل منهم أقل من أربعة دراهم؛ قســـــــــــــمت 
عليهم على عــددهم، وعلى الجــاني مثــل مــا على رجــل من العشـــــــــــــيرة، ولا يؤخــذ 

هم، ولا من أحد من عشـــــــــــيرته أكثر من أربعة دراهم إذا كان فيهم متســـــــــــع إذا من
ارتفع منهم )خ: فيهم(، وليس على النساء والصبيان من ذلك شيء، فإن فرغت 
القبائل، وبقي من الديات شـــــيء؛ كان ما بقي عليه، ولم يؤخذ من عشـــــائره أكثر 

 من أربعة دراهم كل رجل منهم.
إذا لزمت كل واحد أربعة دراهم،  الديةّعليهم  تقســـــــــــــمومن غيره: وقد قيل: 

فإن لم يكن له من العاقلة من يفي بذلك على هذا، وبقي منها شـــــــــيء أضـــــــــعف 
إنمــا عليهم كــل واحــد أربعــة دراهم، ومــا وقيــل: عليهم ذلــك حتى يفوا بهــا كلهــا. 
 ما بقي في بيت مال المسلمين.وقيل: بقي؛ كان على الجاني دينا عليه. 
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وقول: مســـــــة دراهم. فقول: : مختلف فيما يلزم العاقلة؛ شــــــممســــــ لة عن ها
كل شـــــــيء كان من الخطأ من قتل، أو جرح قال هاشــــــم: ثلاثة، ونأخذ بأربعة. 

 على الذي قتل، أو جرح البيّنة أنه خطأ.ف إذا كرهت العاقلة أن تؤدي
قال: فإن لم يكن له من العاقلة إلا رجلين؟  مســـ لة عن أا ســـعيد: قلت له:

هما عاقلة، وعلى كل واحد منهم ثلث وقال من قال: ذلك.  /159في / اختلف
 ليس هما عاقلة. وقال:. الديةّ

أن تكون العـــاقلـــة من الثلاثـــة  قــال: يعجبني: فمـــا يعابـــك أنـــت؟ قلــت لــه
 فصاعدا.
إنما يحســـــــــــــب على بني  وقال من قال في ذلك: إلى جامع بن جعفر. )رجع(

بني الأب الثــاني إلا أن يكون في حـد يكثر  أب الجـاني أربعــة دراهم، ثم يرجع إلى
 عليهم. الديةّالقوم في عددهم، وهم بنو أب سواء، فيار الباقي من 

ــه قــد قيــل:  من بعـــد فرا   الـــديـــّةهكـــذا أنـــه مـــا بقي من قــال غيره: معي أن
يرفع ما بقي إلى العشـــــيرة ومعي أنه قيل: العشـــــيرة؛ كان على الجاني في خاصـــــته، 

الأول فــالأول( على كــل رجــل أربعــة دراهم، وعليــه هو مثــل  الأولى فــالأولى )خ:
، ولا يجعل على الجاني في هذا القول إلا في الديّةواحد منهم، ثم يرفع حتى تفر  

أول درجة، ومعي أنه يخرج أنه تجمع العشيرة كلها ممن قد نالته العاقلة فيما مضى 
م قســـــمة واحدة، وعليه ، ثم يقســـــم بينهالديةّالأولى، وما بقي من  (1)من القســـــمة

 هو مثل ما على واحد منهم قلّت أو كثرت، وإن أنكرت عشــــــــــــيرة الجاني نســــــــــــبه
عليه البيّنة، فإن كان فصيلته التي هو منها حيث لا تقوم أحكام أهل العدل، ولا ف

تلزمه في ماله، وليس له أن يأخذ من الفصيلة التي  الديةّإن ف ينال منهم الانصاف
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: القسيمة. (1)
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الدنيا إلا من بعد أن يعلم أن فصــــــــيلته الدنيا لم يكن فيها  هي أبعد من الفصــــــــيلة
على قدر ما يلزم كل واحد، وهو أربعة دراهم. فإذا علم ما بقي  الديةّوفاء لتمام 

 عنهم؛ كان على الفصيلة التي من بعد.
إلا أن  /160والجاني هو الذي يتبع عشــــــــــيرته حتى يؤدي ما عليه / مســــــــ لة:

ها، فإن ولي الدم يتبع عاقلة الصــــبي أو المعتوه، ويأخذ يكون الجاني صــــبيا أو معتو 
إن ولي الصــــــبي والمجنون والأعام والمعتوه هم  وقال من قال أيضـــــا:ما وجب له. 

يتلون )خ: يتولون( قبض ذلك، )وفي خ: إن ولي الصبي والمعتوه هما يتوليان قبض 
 .أحب إليذلك، ويسلمانه إلى أولياء الدم(، والأول 

أول من يعقل ويؤخذ بالعاقلة أول من يعصـــــــــــــب، عي أنه قيل: قال غيره: وم
 وهو الأب، ثم الأقرب فالأقرب من العصبة.

وعلى الجاني أن يتبع عشــــــــيرته، فيأخذ ذلك منهم، ويؤدي إلى المجني  مســــــ لة:
عليـــــه، وليس على المجني عليـــــه ذلـــــك، ومن كره ذلـــــك منهم أن يعطي، حكم 

 ه أن يعطيها.المسلمين عليه بذلك؛ لأنها واجبة علي
 تعقل العاقلة عن المولى، ويعقل مولى القوم عنهم كأحدهم.وقال:  مس لة:
قال: ويعقلون عن مواليهم )خ: مولاتهم( كما يعقلون عن نســــــــــــــائهم؟  قلت:

إنــه يعقــل عنهمــا جميعــا، وتعقــل عنــه عــاقلتهمــا جميعــا كـل فــ نعم، فــإن اعتقــه اثنــان
حتى يكون على كــــل اثنين من  يعقــــل عنــــه درهمين (1)واحــــد من أحــــد القبيلتين

 القبيلتين مثل ما يكون على واحد من العاقلة.
تعقل عشـــــــــــيرة هذا النصـــــــــــف، وعشـــــــــــيرة هذا قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 

 النصف.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: القبيلين. (1)
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وكذلك إن أعتقه عدة كل واحد من قبيلة عقلت عنه، كل قبيلة بقدر  )رجع(
 الديةّل ثلث ثلاث ســــــنين في كل ســــــنة يح الديةّحصــــــة صــــــاحبهم منه، والمدة في 

 الديةّكل شـــيء من الخطأ يبلغ نصـــف عشـــر قيل: الكبرى على العاقلة. وكذلك 
في ماله.  الديةّهو على العاقلة في ســــــــــــنة، وكذلك على الجاني في الخطأ إذا لزمته ف

في  الــديّــةهو أول من فرض العطــاء، وجعــل  وبلغنــا أن عمر بن الخطــاب 
كل شــيء من الخطأ يبلغ نصــف  وقيل:ســنة.  /161ثلاث ســنين كل ثلث في /

، فما زاد الديةّهو على العاقلة في سنة. وكذلك ما زاد عليه إلى ثلث ف الديةّعشر 
إنه يؤخذ في سنة أخرى إلى ما بينه وبين الثلثين، )وفي خ: السنتين(، ف على الثلث

 .الديةّثم الفصل )خ: القضاء( في سنة أخرى إلى ما بينه وبين تمام 
هي في ثلاث ف كل من لزمته دية بخطأ، أو ضمان، أو غير ذلكإن   وفي الأ:ر:

 سنين، إلا أن يكون في ذلك صلح.
كذا : ومولى العتاقة يدخل مع العشــــيرة في دفع دية الخطأ، مســــ لة: المصــــنع

أن في هذا نظرا من  قال: وعندي: إنه يعقل عنهم ويعقلون عنه. قال أصـــــــحابنا
لقوله: "الولاء لحمة كلحمة النسب"؛ فإن قيل تتعلق بولد الزنا.  الديةّقولهم؛ لأن 
وجب ذلك بهذا القول؛ لوجب أن يستحق الميراث معهم بهذا، ولا  ]لو[قيل له: 

أعلمهم يقولون بذلك، ولا يقول به أحد من أصـــــــحابنا، لم يورثوا المولى، ولم يورثوا 
 منه بهذا.
عاقلته من العرب إن المولي إذا كان عربيا؟ فإنما تعقل عنه وفي موضع:  مس لة:

 دون مواليه، والله أعلم.
إذا قســــــمت على العاقلة؟ ثبت عليهم كالدين. فإن قال أبو المر:ر:  مســـــ لة:

هي في أموالهم كالدّين من رأس المال. فإن ماتوا قبل أن تقســــــــــم الجناية، ولم ف ماتوا
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لا أرى على من مات منهم شـــــــــــــيئا، وهي على ف يعرف كل واحد ما يلزمه منها
لأني لا أرى على الأموات حكما يحكم عليهم من قال: ء دون الأموات. الأحيا

 بعد موتهم.
وجناية المرأة الخطأ على عاقلتها وميراثها لورثتها، ولا تعقل المرأة جناية  مس لة:

 /162مثل ما على / الديّةعليها من ف غيرها. فأما إذا أصــــــــــــــابت هي من الخطأ
 يل في دارها.واحد من عاقلتها. وكذلك إذا وجد القت

واعلم أن القصــاص في كل ما يدرك فيه القصــاص، وإنما القصــاص في  مســ لة:
ليس في ذلك قصــــاص ف "أنه أخطأ" :العمد، ولا يكون في الخطأ، وإذا قال الجاني

على الرأي الذي نأخذ به، ويكون في ذلك دية على الجاني خاصـــــــة في ماله حتى 
قلة، وإنما تعقل العاقلة ما كان مس ثم يكون على العا، يصــح أنه خطأ، كما قال

ولو كان ذلك دون الموضــــحة، ولا تعقل  الديةّمن الإبل، وهو نصــــف العشــــر من 
 ما دون ذلك، وهو على الجاني في ماله.

يدخل الأب والابن في  مســــــ لة من كتاب المصــــــنع: عن قومنا الشــــــافعي:
كفارا يضـــــــرب   لا ترجعوا بعدي»: قال تحمل العقل، واحتج بما روي عن النبي 

قال ، لا يؤخذ الأب بجريرة ابنه، ولا الابن بجريرة أبيه. (1)«بعضــــــــــكم رقاب بعض
دية الخطأ تجب بكمالها على العاقلة، لا يلزم  وقال:لهما مدخل فيه. أبو حنيفة: 

يكون الجاني كإحدى العواقل دليله: إنها على قال أبو حنيفة: الجاني منها شيء. 
يتحمل الموســــــــر  وقال:أقل الأحوال أن يكون كأحدهم. وجه النظر والمواســــــــاة، ف

يعتبر لهذا الحول وقال: يتســـــاويان. قال أبو حنيفة: ضـــــعف ما يتحمل المعســـــر. 
                                                 

؛ ومسلم، كتاب 121؛ والبخاري، كتاب العلم، رقم: 756أورده الربيع في مسنده، رقم:  (1)
 .65الإيمان، رقم: 
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إذا مات وقال: من حين يحكم الحاكم.  قال أبو حنيفة:من حين يموت المقتول. 
قال أبو بعض العــاقلــة بعــد حلول الأجــل؛ لم يســـــــــــــقط عنــه مــا لزمــه من المعقــل. 

 يسقط، وشبّهه بالدّيْن المستقر وجوبه في الحياة.فة: حني
عن رجل طلب إلى رجل يقعش له  س لت أبا سعيد محمد بن سعيد: مس لة:

هل  /163ضـــرســـا تؤديه، وأراه إياها، فاعلق الكلبتين على أنه بها، فقلع غيرها، /
أن هذا خطأ، وهو على قال: معي يلزم القالع له شـــــــــــــيئا من دية أو قصـــــــــــــاص؟ 

 قلة إذا صح، ذلك أرش لا قصاص.العا
وكل خطأ صـــــــــــح في الجروح فهو على العاقلة كان قليلا أو كثيرا، أم  قلت له:
لا تعقل العاقلة أقل من الموضحة فمعي أنه قيل: أما في الحكم قال: لذلك حد؟ 

 أنهما فوق مس. وأحســـب قيل:  أنهفصـــاعدا، وهو مس من الإبل، وأحســـب 
العاقلة، إذا ثبت ذلك؛ كان في المرأة  (1)عليه تعقلهنصـــــف عشـــــر دية المجنى قيل: 

 بعيران ونصف.
: فحكم دية الضـــــــــــــرس إذا قلعت خطأ كان من مقدم الفم، أو من قلت له

مس من الإبل من حيث كانت قال: معي أنه قد قيل: الطواحن من داخله؟ 
 من الذكر، ومن الأنثى نصف ذلك.

ت ديتها في مال القالع حتى فالمرأة إذا قلعت ضــــــــــرســــــــــها خطأ؛ كان قلت له:
قال: معي يقلع منها ضــــرســــين، ويكون ديتهما مس من الإبل، ثم حينئذ تلزمه؟ 

 المرأة نصف ذلك.ف أنه قد مضى القول فيه، وإذا ثبت في الرجل مسة أبعرة
ثلث )وفي موضع: . الديةّأجمع الناس على أن الجناية إذا كانت ثلثي  مس لة:

كانت على العاقلة، وتنازعوا فيما دون ذلك إلى نصـــــــــــف فما فوقها( خطأ؛   الديةّ
                                                 

 ق: لعقله. (1)
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فما فوقها؛  الديةّإذا بلغت جناية الخطأ نصــــــف عشــــــر قال أصـــــحابنا: العشــــــر. 
  نفس الجاني.في كانت على العاقلة، وما كان دون ذلك

الكبرى، وهو  الديةّوالعاقلة تعقل ما بلغ نصــــف عشــــر  وفي جامع أا جعفر:
إنمــا تعقــل مــا زاد على وقول: ذلــك.  /164لى /مس من الإبــل إلى مــا زاد ع

هو على الجاني، ف إلى ما دون ذلك الديةّنصــــــف عشــــــر، فما كان نصــــــف عشــــــر 
 وهي الموضحة في مقدم الرأس مس من الإبل.

الموضـــحة فما دونها في مال الجاني في الخطأ فما فوق؛ ذلك قال:  وعن الربيع
 على العاقلة.

تعقل ما دون نصـــــف العشـــــر، وفي نصـــــف لا  وفي الضــــياء: عن ابن محبوب:
 فوق ذلك لا اختلاف؛ إذ العاقلة تعقله. (1)العشر اختلاف، وأما

الدامية على ف إذا جرح رجل رجلا جرحا خطأ وفي بعض الآثار: قال الربيع:
أدنى الناس إليه، الباضـــــــــــــعة ترفع إلى الذين فوقهم يكون فيها جميعا، فكلما زاد 

هو على ف الديةّقهم، فإذا بلغ دية الجرح ثلث شـــيء صـــغر )خ: صـــعد( إلى من فو 
 العشيرة جميعا، والذي نأخذ رن به قد فسرناه في غير هذه المسألة.

وإنما يكون على العاقلة ما لزم صـــــاحبهم ضـــــمانه من نفس، أو جرح  مســــ لة:
ضــــــمان ذلك على الجاني في ف في الأحرار من بني آدم، فأما غير ذلك من الأموال

قيمته على ف إن العاقلة تعقل بني آدم، وإن من أخطأ بعبدقال: وقال من ماله. 
إن العــاقلــة لا تعقــل عمــدا، ولا عبــدا، ولا  والذي سمعنا:عـاقلتــه لســـــــــــــيــد العبــد. 

 صلحا، ولا اعترافا، وبذلك نأخذ.
                                                 

 الأصل: وما.هذا في ق. وفي  (1)
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وإذا أقرّ صـــاحب الحائط، القاتل، أو النخلة التي قد تقدم عليه فيها،  مســ لة:
إن ذلك لا يلزمهم حتى يصـــــــــــــح أن ذلك فقيل: اقلة؟ وأنها له، وأنكرت ذلك الع

 الحائط له.
والمجنون، والأعام لا يعقلان عن أحد من عشــــيرتهما ولو كانت لهما  مســـ لة:

قــد زالــت عنهمــا، وإنمــا يؤخــذ الرجــل بمــا ينوبــه من  /165أموال؛ لأن الأحكــام /
 )خ: لأن( ، وليس على ماله سبيل، ألا ترى أن الصبي إذا زال ذلك عنه إلىالديةّ

الأحكام لا تجري عليه؛ لم يكن لهم شيء في ماله، إلا أن الصبي، والمجنون خطأهما 
على  الديةّف وعمدهما على العاقلة، والأعام جنايته في ماله، إلا أن يعلم أنه خطأ

 عاقلته.
في الأعام في جنـايتـه أنهـا على العـاقلـة بمنزلة قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 

ن؛ لأنه زائل عنه ثبوت الأحكام، ولا )خ: إذ لا( يســــــمع بيّنة، ولا الصــــــبي والمجنو 
وقال من قال: هو بمنزلة الصــــــبي، والمعتوه، واللقيط جنايته عليه. ف إقرار، ولا أيمان

 .أحب إلييعقل عنه من كفله، وهي عليه 
لا تعقل ف "إنه من كفله يعقل عنه" قال غيره: معي أنه على قول من يقول:

فقيل: كافل، وكذلك لا يعقل هو عن أحد. وأما ابن الملاعنة؛ عنه عشـــــــــــــيرة ال
 عصبته عصبة أمّه يعقل عنهم، ويعقلون عنه.

أن ابن الملاعنة إنما تكون عصـــــبته عصـــــبة أمه إذا لم يلحق في قال غيره: معي 
الحكم بأبيـه. فـأمـا إذا لحق في الحكم بأبيـه؛ إنـه هو مثـل ابن الملاعنـة، فعصـــــــــــــبتـه 

لده. وكذلك الذي لا يصـــــح له أب، ويصـــــح أنه هو مثل ابن عصـــــبة أبيه، وهو و 
 الملاعنة الذي لا يلحق بأبيه.
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على العاقلة،  لديّةومن مات من عاقلة الجاني من بعد أن حكم با مســـــــــــ لة:
، ثم مات قبل أن يؤدي شــيئا؟ فهي الديةّوألزمهم الحاكم إياها، ولزمه ما عليه من 
مات قبل أن يحكم الحاكم عليه ، وإن عليهفي ماله؛ لأنه قد لزمته، وصـــــــارت دينا 

 شيء في ماله. /166لا /ف ، ويلزمه إياهاالديةّلحصته من 
أنه إذا قســـــــــــمت على درجته التي هو فيها من العشـــــــــــيرة بعد قال غيره: معي 

 أن يلزمه حينئذ. أعجبنيسماع البيّنة منهم، وثبوت الحكم بها عليهم، ثم مات؛ 
فإن قال: بد، فعتق العبد، أو مشـــــرك فاســـــلم؟ فإن كان في عاقلته ع قلت له:

لا ف صاحبها إلى المجنى عليه الديةّعتق العبد، وأسلم المشرك من بعد أن أدى هذه 
لم يكن يؤدها، أو كان قد أدى بعضـــــــــــها، وبقي بعضـــــــــــها؛ ، وإن شـــــــــــيء عليهما

إنه يدركهما بحصـــــــــــــته، والله أعلم، كذلك في الجواب. وكذلك الصـــــــــــــبي،  ف قول:
والأعام، وفي ذلـــك نظر؛ لأن الجنـــايـــة يوم كـــانـــت لم لا يلزمهم منهـــا والمعتوه، 
 شيء!؟

أن يلزمهم كلهم إذا صــــــــــــــاروا إلى حد الحكم قبل أن يؤدوا  قال غيره: يعجبني
 كاملة.  الديةّ

 قال الشــافعي:: دية العمد تتحمله العاقلة. غيره: وقال أصــحاب أا حنيفة
 بأنه لا تتحمله.
لا تعقل العاقلة أقل  :ال أبو عبد الله ومن غيره: ق مســـــــــــ لة: )رجع(

 دية المصاب. (1)من نصف عشر
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: عشير. (1)
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لا تعقــل العــاقلــة إلا مــا زاد على مس من الإبــل. قـال غيره: معي أنـه قيـل: 
تعقل نصف عشر وقيل: تعقل الخمس فصاعدا، ولا تعقل ما دون ذلك. وقيل: 

 ة ذلك بحكم العدل.دية المجنى عليه ذكرا كان المجنى عليه، أو أنثى، فعلى العاقل
ولا تعقـل  :وفي حفظ الفضــــــــــــل بن الحواري: عن محمد بن محبوب 

العاقلة عبدا، ولا عمدا، ولا صـــــــــــــلحا، ولا اعترافا. الاعتراف: هو الإقرار بالقتل، 
ولا مالا، ولا ما أكل الصـــبي، والمعتوه بفمه، ولا ما افتضّ من النســـاء، أو وطأهن 

 والمعتوه.بفرجه قسرا، وذلك في مال الصبي، 
: أجمعوا أنها لا تحمل مهر المثل، ولا موضــــــع من الضــــــياء /167/غيره: وفي 

روي عن عطاء فيمن قتل إنهم اختلفوا فيهم. ف الجنايات على الأموال إلا العبيد
 هو على العاقلة، وأ، ذلك سائر أهل العلم.قال:  دابة رجل،
 ن المال.، وجاني العمد، والعبد م(1)والمصاب، والمعترف )رجع(

ما أكل الصــبي فأوعاه، وألبســه فأبلاه، أو باشــر قد قيل:  قال غيره: معي أنه
هو في أموالهم، ولا يعقل ف بفرجه قسرا، والمعتوه، والمجنون في حال جنونه، والأعام

لا تعقل العاقلة شيئا من وقيل: كل جنايته على العاقلة. وقيل: عنهم ذلك كله. 
جناية هؤلاء في الأموال كلها إلا في مالهم )ع: لا إن وقيل: المال، وذلك هدر. 

في مالهم(، ولا على عاقلتهم، ولكن في بيت المال. وكذلك عقل من لا عاقلة له 
هو ف عليه كواحد من العاقلة، وما بقيوقيل: عليه في ماله. قيل: من الديات؛ 

 في بيت المال، وليس عليه أكثر مما يلزم واحد من العاقلة.
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: المغترف. (1)
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وأجمعوا أن النساء غير داخلات في العاقلة، وهذا تاب المصنع: مس لة من ك
يدل على أن العاقلة هم العصبة، وأجمعوا أن الصغار من الذكور لا يعقلون ولو لا 

 تفاق.للنظر مع الا (1)الإجماع كانوا بظاهر الخبر داخلين، غير أن لا حظ
قال أبو ؟ رجل وجد في دار رجل مقتولا، هل يؤخذ به صاحب الدار مس لة:
عليه. ورجل وجد في داره عبدا  الديةّبل  وقال أخرون:على العشيرة ديته.  علي:

 لا.قال: مقتولا، أو في وزره دابة معقورة، هل عليه غرم ذلك؟ 
دية  /168إنما تلزم العاقلة /قال: وقيل:  وعن أا عبد الله  مســـــــ لة:

لا تلزم ف طرحها في الطريقالخطأ باليد. فأما بالأمر منه، أو بدابته، أو بخشـــــــــــــبة 
إنه تلزمه ديته في ف عاقلته. وكذلك إذا كان راكبا دابة، فأصـــــــــــاب إنســـــــــــانا فمات

: لا تعقل العاقلة عمدا، ولا وقال ســـــــــــعيد بن محرز، ومحمد بن محبوب ماله. 
 عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا. 

ن )ع: : ســـــــألت عن المجنون، والصـــــــبي يجنيان جناية على المجنو وهذا من غيره
إن ذلــك على وليهمــا، فـ قول: المجنى عليــه( أن يتبع عــاقلتهمــا، أم على وليهمــا؟ 

 وليس على المجنى عليه أن يتبع عاقلتهما. 
وعن الصـــــــــــبي، والمجنون إذا ترديا من على ظهر بيت، أو نخلة، فســـــــــــقطا على 
رجل، فمات المســــــــقوط عليه، أهو في مالهما مثل البالغ؟ أم على عاقلتهما؟ فدية 

لمســـــــــــــقوط عليه على عاقلتهما؛ لأن عمدهما وخطأهما على العاقلة. إلا ترى أن ا
 في مال الساقط.  الديةّالرجل الصحيح إذا سقط على رجل، فقتله؛ كانت 

إن فـــ وعن الأعام، والمجنون إذا كـــان لهمـــا أموال عليهمـــا عقـــل من العـــاقلـــة
لهم أموال، وما الأعام، والمجنون لا يعقلان عن أحد. وكذلك الصـــــــــــبي، ولو كان 

                                                 
 ق: أحفظ. (1)



 الرابع والثمانون الجزء  205  عةقاموس الشري

 

جنى العبـد من خطـأ، أو عمـد؛ لم تكن جنـايتـه إلا في رقبتـه، ولا يلزم العـاقلـة من 
 ذلك شيء.
أجمعوا أن ولد المرأة إذا كان من غير عصـبتها؛ لا يعقل عنها، وكذلك  مس لة:

 الإخوة للأم؛ لا يعقلون عن أخيهم من أمهم، ولا تنازع بين أهل العلم في ذلك.
قيط إذا جنى جناية خطأ، من يعقل عنه؟ فإن جنايته تلزمه وعن الل مســــــــــ لة:

وحده في نفســــه وماله. وكذلك هو أيضــــا لا يعقل عن أحد إلا أن يصــــح نســــبه. 
عرفت أمه، ولم يعرف أبوه، وصح نسبه ، وإن فإن صح نسبه من قوم؛ كان مثلهم
وهم يعقلون عنه إذا جنى جناية خطأ.  /169منها؛ كان عصـــــــــــــبته عصـــــــــــــبتها، /

ك إن جنى أحد من عصــــــــبة أمه جناية خطأ؛ عقل معهم. وكذلك الملاعنة. وكذل
وذلك إذا : (1)نقولإن عصـــــبته عصـــــبة أمه،  وكذلك جاء الأ:ر في ابن المأعنة:

لاعنها في حد لا يلزمه حكم الولد، مثل: أنه لاعنها قبل أن يخلوا لها مذ تزوجها، 
الولد ف وقت يلزم الأب الولدهو كما قال. وأما إذا كان في ف ودخل بها ستة أشهر

لا تعقل العاقلة أقل من نصـــــــــــف  قال أبو عبد الله محمد بن محبوب: ولد الأب.
من رأى رجلا يتشخط عطشا، فلم يسقه حتى مات، وقيل: عشر دية المصاب. 

 أو لم يدله، وهو لا يهتدي الطريق، فاسترشده الطريق،
 

، وهي الديةّك؟ إن عليه فلم يرشــــــده، وهو بها عارف، وضــــــل الرجل الطريق، فهل
 على عاقلته.

وعن صبي قتل صبيا، وليس له عاقلة، ولا مال؟ فهو دية على العشيرة. فإن لم 
كان له مال، وهو ، وإن  لهم أن يســـــتســـــعوه إذا بلغ مبلغ الرجالف تكن له عشـــــيرة

اســـتســـعى ، وإن لا ســـبيل على ماله حتى يدرك. فإذا أدرك؛ كان الحق قبلهف صـــبي
 عطى عن نفســــــــــــــه، فإن لم يكن إلا رجلان، وهما فقيران، أو غنيانبه فطالب، وأ
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، إلا أن يطلبــانهــا قــدرا عليــه إلى أن يــدرك القــاتــل الــديــّةليس عليهمــا إلا هــذه ف
 فيستسعا، ويغرمان معه، ويطلب جهده حتى يؤدي عن نفسه. 

العاقلة اثنان فصــــــــــــــاعدا، وهما عاقلة إذا كان للااني من  قال أبو الحســـــــــــن:
  /170حتى تكون ثلاثة. /وقال من قال: هما عاقلة. ف ثنانعشيرته ا

 على عاقلته. الديةّقال: رجل قتل رجلا خطأ؟  :قال أبو معاوية 
 هي في ماله.ف إن لم يكن له قومقال: ليس له قوم؟ قال: 

شـــــــــــيء؛ إلا أن  (1)إنه ليس يلزم من علم بجناية من يلزمه العقل عنه مســـــــــ لة:
اني، ويطلب الجاني إلى هذا. وكذلك العبد إذا علم المولى يطلب المجني عليه إلى الج

لا يلزمه شيء حتى يطلب المجنى إلى العبد، فعند ذلك يلزم السيد ف أنه جنى جناية
 إما أن يسلمه، وإما أن يفديه.

وزعموا أن العــاقلــة ليس عليهــا عمــدا، ولا عبــدا، ولا ومن غيره:  مســــــــــــ لــة:
ذلك الرجل ف في مال الرجل. وأما الاعتراف صـــــــــــــلحا، ولا اعترافا، وإنما ذلك كله

عليه ف يعترف أنه قتل رجلا خطأ؟ فيصــــدق على نفســــه، ولا يصــــدق على العاقلة
 ثلث دية ذلك الرجل في ماله، وليس على العاقلة.

معنــا أن هــذا غلط، وإنمــا معنــا أنــه أراد: وعليــه ديــة ذلــك ومن غيره: قــال: 
 الرجل في تالي ماله، وهو كذلك معنا.

. فــإن لم يكن لــه مــال؛ الــديــّةومن أقرّ بقتــل رجــل خطــأ؟ فعليــه   لــة:مســــــــــــ
لوليه إن كان يعلم أنه قتل صــــــــاحبه خطأ أن يأخذ من ف اســــــــتســــــــعوه. فإن جحد

مـالـه. فـإن فقـأ رجـل عين رجـل خطـأ، فقـدر الـذي فقئـت عينـه أن يأخـذ بهـا من 
يمته في عليه. وأما العبد، فالرجل يقتل العبد خطأ؛ ق الديّةمال صــــــــــــــاحبه؟ فإن 

                                                 
 ق: عند. (1)



 الرابع والثمانون الجزء  207  عةقاموس الشري

 

إنما ف ماله، وليس على العاقلة؛ لأن العبد مال. وما أصـــــــاب أيضـــــــا من دابة خطأ
. إذا أصــاب الديةّإن يصــطلح هو، وهم على ف هو مال فهو في ماله. وأما الصــلح
وليس على  /171إنمــا هي في مــالــه، /فــ لــديّــةرجــل رجلا عمــدا فرضـــــــــــــي أهلــه با

إنســــان جرحا خطأ صــــغيرا كان أو  العاقلة؛ إنما على العاقلة ما أصــــاب الرجل من
كبيرا، كذلك كان على العاقلة. وعلى العاقلة أيضــــــا إذا أصــــــاب رجل رجلا بجرج 

إن ديته على العاقلة ويطرح ف عمدا، فاقتص منه جرحا مثله، فمات المقتص منه
عنهم بقدر جرح صــــــاحبهم، وإنما ينزل ذلك من الخطأ؛ لأنه لم يرد قتله. وســــــألته 

صبي إذا جنيا جناية، فلزمت العاقلة، هل يؤخذ من أموالهم شيء؟ عن المجنون، وال
إن كان لهما أموال؛ أخذ من مال كل واحد منهما مثل ما يعطي واحد من قال: 

وعن  ومن جواب أا زياد:لا شــــــــيء عليهما. ف لم يكن لهما مال، وإن العشــــــــيرة
الغلامان صــــــــــبيين يلعبان فانكســــــــــرت ثنية واحد، ووقع في واحد جرح، فلما بلغا 
 طلبا إلى بعضهما بعض الفضل؟ فاعلم أن الصبي جنايته على عاقلته،

ما جنى هذا على الأخر؛ كانت جنايته على عاقلته. وكذلك ما جنى الآخر على 
 هذا؛ كانت جنايته على عاقلته.
فيمن قتل قتيلا، وادعى أنه خطأ، ولم تصــــدقه العاقلة، ومن غيره: الصــــبحي: 

كثر قد صــــــــــح عنده أن القتل خطأ، أيلزم من صــــــــــح عنده ورجل من العاقلة أو أ
على من صــــح معه ذلك ما قال: ؟ أم إلا أن يصــــح مع الجميع؟ الديةّشــــيء من 
 لا شيء عليه، والله أعلم.ف . ومن لم يصح معهالديةّينوبه من 

وفيمــا يلزم العــاقلــة من ديــة الخطــأ، أعليهم لازم أن يؤدوا الزاملي:  مســــــــــــ لـة:
إليهم الجـاني؟ أم عليهم ذلـك إلا إذا طلـب إليهم الجـاني، أو  ذلـك، ولو لم يطلـب
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إلا بعـــد أن يحكم  /172ليس عليهم ذلـــك /قــال: المجنى عليـــه؟ أم غير ذلـــك؟ 
 عليهم الحاكم، والله أعلم. 

: لا يلزم العاقلة إذا وقال الشـــــــــيخ رصـــــــــر بن أا نبهان في جوا ا: الجواب
؛ لأنه إذا لم يطلب لعله ليس له حاة إذا كان ممن يملك أمره الديّةطلب من له 

في ذلك، ولا دية، وهو أعلم بنفســـــــــــــه، وليس العاقلة هي الفاعلة بنفســـــــــــــها حتى 
بخلاف هذا؛ إنه عليها، ولو لم يطالبها  يكون عليها الخلاص مما جنته. ولو قيل

كان ، وإن  من له الطلب، لم أره بعيدا من الصواب لأن يكون وجه من وجوه الحق
 عليهم أداء ذلك لمن يجوز لهم أن يقبضوه ذلك، والله أعلم.ف لك أمرهممن لا يم
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 الباب الرابع والثلاثون في العاقلة أيضا

باده : عبد الكريم عن عبد الأعلى عن عمن كتاب قومنا فيه رد عن أصحابنا
 ،(1)«العقل على العصبة»: قال لي أن رسول الله بن منصور عن أبي المليح الهذ

مر عن الحســـــــــــــن بن عمر بن الخطاب بلغه: أن امرأة معيبة يدخل ع (2)عمر عن
عليها الرجال، فبعث إليها ليعظها ويؤدبها، وكانت حاملا ميتما، وكان عمر رجلا 
مهيبا، فقالت: "ما يريد مني عمر"، فأقبلت حتى إذا كانت ببعض الطريق ولدت 

"ما ترون؟"،  غلاما، فاســــــتهل ثم مات، فامع عمر المهاجرين والأنصــــــار، فقال:
"إنما بعثت إليها لتعظها، وتؤدبها، فما نرى عليك بأســـــــــا".  فأجمع رأيهم أن قالوا:

قد ضعف رأيهم"، ف فقال علي: "إن كانوا خانوك فقد أثموا، وإن كان جهد رأيهم
لا جرم، لا تبرح حتى تقسمها " "، قال:الديةّ"أرى عليك  فما ترى"؟ قال:: "قال

 يش كلها.على قومك"، فقسمها على قر 
معناه على قومي، ولكنه فقيل: اختلف الناس في معنى قول عمر لعلي؛ غيره: 
معنـــاه "على قومـــك"، أي: على وقيــل: قومـــه قوم علي تبايلا.  /173جعـــل /

 ، والله أعلم. (3)قريش الذين هم عصبتي
 بن أبي هند عن عامر: أن امرأة داودبن علقمة عن  (4)مسلمةحدثنا  )رجع(

                                                 
. وأخرجه من سند آخر كل من: أحمد، رقم: 4/9، 3484أخرجه الطبراني في الكبير، رقم:  (1)

 .17768رقم:  ؛ وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول،18169
 ق: بن. (2)
 ق: عصبة. (3)
 وفي النسخ الثلاثة: سلمة. .2/48هذا في أسد الغابة،  (4)
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با )ع: ألقت ضـــــبطا( من قصـــــب من ظهر بيت على صـــــبي فقتله، مخدّرة ألف ظ
فأتى بها مسروق، وهو على قضاء الكوفة، فسألهم: "هل لها موالي يعقلون عنها"، 
فأخبروه أنه اشــــتراها ناس من أهل الشــــام رفقة بظهر الكوفة فاعتقوها، ثم ســــاروا، 

"لم أرى : قال وذهبوا لا يدرى من هم، فســــــــــــــألهم: "هل لها مال؟"، فقالوا: "لا"،
وقال لكِ أحد يعقل عنكِ، ولا أرى لكِ مالا؛ صـــــــــــــومي شـــــــــــــهرين متتابعين". 

 لا تعقل العاقلة صبي، ولا امرأة. الكوفيون:
وهي الســـــــــــــنة، وكذلك العبد، والمكاتب  وروي عن عمر بن الخطاب 

 والمولى في ذلك كالعربي يعقل عنهم.
بيــد(، ولا الجنــايــة في العبــد. لا تعقــل العــاقلــة جنــايــة العبــد )خ: العقال غيره: 

 يعقل، والمكاتب بمنزلة الحر يعقل، ويعقل عنه.ف وأما جناية الصبي
على العاقلة، فكان يصيب  الديةّإذا قسّمت  ومن الكتاب: وقال الكوفيون:

الرجــل الــدرهم، والــدرهمين، والثلاثــة، ومــا بينــه و )خ: من( بين أربعــة دراهم، فــإن 
أكثر من أربعة دراهم؛ ضــــم إليها أقرب القبائل من كان يصــــيب الرجل في عطائه 

إن كان لهم ديوان حتى يصــــــــيب الرجل ما وصــــــــفت  (1)النســــــــب من أهل الديوان
لك، وتعقل العاقلة الخطأ، وشـــــبه الخطأ الموضـــــحة فما فوقها. وما دون الموضـــــحة 

فعلى الجاني في ماله، هذا كله قول الكوفيين.  /174دون الخمســـــــــــــمائة درهم؛ /
 إن العاقلة تغرم الخطأ كله، الموضحة فما فوقها. الحسن: عمر عن

الذي معنا، أنه أراد: إن العاقلة تعقل الخطأ كله الموضـــــــــــــحة فما قال غيره: 
 دونها. 

                                                 
  لسان العرب. مادة )دون(. .هو الدفتر الذي يكتب فيه أَسماء الجيش وأهَلُ العطاء (1)
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على العــاقلــة في ثلاث  الــديّــةفــ يتعــاقلون الــديّــةإن كــان أهــل  وقال الكوفيون:
في ماله في ثلاث  ديةّالف ســنين هم في ذلك بمنزلة المســلمين. ومن لم تكن له عاقلة

ســــــنين من يوم يقضــــــي القاضــــــي، ولا يلتفت إلى ما مضــــــى بعد القتل، ولا يعقل 
 مسلم عن كافر، ولا كافر عن مسلم. 

 الكفار يتعاقلون، وإن أختلف ملتهم. وقال الكوفيون:
كــل أهــل ملــة تعقــل عن أهــل ملتهــا، ولا تعقــل عن ومن غيره: وقــد قيــل: 

 لموارثة القول فيه واحد.الأخرى. وكذلك في القود، وا
حدثنا أبو بكر بن يوســـــــــــــف عن عبد الكريم بن أبي همام عن ومن الكتاب: 

عبادة بن صهيب عن ابن أبي ذئب عن الزهري عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله 
  :فإذا كان امرأة من بني تميم (1)«المرأة يرثها بنوها ويعقلها عصـــــــــــــبتها»قال ،

تركــت المرأة التي اعتقــت ، وإن بنوا تميم يعقلون عنهــاف اعتقــت عبــدا، فانى جنــايــة
إن ميراث مولاهــــا لأبنهــــا، وعقــــل مولاهــــا على بني تميم، وهــــذا فــــ ابنــــا من الأزد

 .(2)«جعل العقل للعصبة»أنه:  ]الذي[ العلماء عليه، وأصله عن النبي 
عليــه الإجمــاع أنــه على العشـــــــــــــيرة، وعلى مولى العتــاقــة ف أمــا العقــلقـال غيره: 

لا يرث مع أصـــــــــــــحابنا من اعتق، ولا من اعتق، ولا يرث، ف النعمة. وأما الميراثو 
 .كتاب بيان الشر  /175/ انقضى الذي منولا بعتاقة. 

                                                 
 .1262أخرجه الدارقطني في علله، رقم:  (1)
؛ 18169؛ وأحمد، رقم: 4/9، 3484، رقم: أخرجه بلفظ قريب كل من: الطبراني في الكبير (2)

 .17768وعبد الرزاق في مصنفه، كتاب العقول، رقم: 
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بينا هو في الطواف؛ إذ  ، وفي حديث ابن عباس، قيل:الديةّوالعقل  مســــــــ لة:
، فإن "يا ابن عباس استشف لهذا بأربعة يحملون رجلا، فوضعوه بين يديه، فقالوا:

 "ما بك"؟ قال: فقال:  فنظر إليه، فقال: به شيئا، ما ندري ما هو!"، قال:
 بنا من جوى الإخوان والحب لوعة

 
 تكـــــــاد لهـــــــا نفس المحـــــــب تـــــــذوب 

 أبقى حشــــــــاشــــــــة ما ترى (1)ولكنما 
 

 (2)على ما به عود هناك صـــــــــــــليب 
 : ارفعوه، فهذا قتيل الحب لا عقل له، ولا قود.ابن عباس فقال 

تعقل ما صـــح قال: وعن العاقلة، إلى كم تعقل عن الجاني؟ الزاملي:  مســـ لة:
من النســـــــب بينها وبين الجاني ولو تطاول ذلك إلى عشـــــــرة أجداد أو كثر، ولكن 
الأقرب فــالأقرب، والمعنى من ذلــك: أنــه تؤدي الــدرجــة الأولى، وهي القريبــة إلى 

الجاني شــيء؛ أدت  الجاني كل واحد منهم يؤدي إلى أربعة دراهم. فإن فضــل على
الدرجة التي تليها كما أدت الأولى. فإن فضـــــــل عاى الجاني شـــــــيء؛ أدت الدرجة 
الثالثة والرابعة إلى ما صح النسب، كما أدّت الأولى. فإن فضل على الجاني شيء 

ذلك عليه ف بعد ما أدوا جميعا الذين صح نسبهم منه كل واحد يؤدي أربعة دراهم
يرد على الجميع، ويكون الجاني كواحد منهم، والله : وقولوحده في أكثر القول. 

 أعلم.
ولا يلزم الفقير من العقل، والقسامة شيء على ما جاء في الصبحي:  مس لة:

 الأثر، والله أعلم.
وعن رجل أصبح مقتولا في بلد، لا  :مس لة: الإمام رصر بن مرشد 

ام المطالبة بدمه، الإم /176يدرى من قتله، ولا ولي له يطلب بدمه، هل على /
                                                 

 ق: لكن ما. (1)
 ق: صائب. (2)
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، ومتى الديّةنعم. فإن لم يجد قاتله؛ حلف أهل البلد، ويأخذ منهم قال: أم لا؟ 
 وجد له وارثا؛ تكون له، والله أعلم.

قال أبو واختلف الأئمة الأربعة، هل تثبت القســـــــــــامة على العبيد؟  مســـــــــ لة:
 لا. أصحهما: وللشافعي قولان:لا تثبت.  وقال مالك:تثبت.  حنيفة، وأحمد:

: لا تســـمع قال أبو حنيفة، وأحمدوهل تســـمع أيمان النســـاء لباقي القســـامة؟ 
تســـــــمع مطلقا في العمد والخطأ، وقال الشــــــافعي: مطلقا لا في عمد، ولا خطأ. 
لا تســـــــــــــمع أيمانهن في الخطأ دون  وقال مالك:. (1)وهن في القســــــــــــــامة كالرجال

 انتهى.العمد. 
 لعاقلة بجنايته. وأما الذي يجن حيناوالســـكران لا تعقل ا مســ لة من المصــنع:

ما جنَي في حال جنونه، فهو على عاقلته كان صــــــــغيرا أو كبيرا. وما أصــــــــاب في ف
شهد شاهدان على رجل ، وإن في ماله إذا كان عمداف حال إفاقته. وصحة عقله

أقرّ القــاتــل بــذلــك؛ لم يلزم ، وإن على عــاقلتــه الــديّــةأنــه قتــل رجلا خطــأ؛ كــانــت 
يلزمه في ماله. قول: اعا؛ لأن المقر بقتل الخطأ الناس فيه على قولين: العاقلة إجم
 وأجمعوالا شـــــــيء عليه، وكل قد اتفق أن العاقلة لا تحمل إذا أقرّ بالخطإ، وقول: 

 .الديةّأن لو قامت البيّنة بما أقرّ به؛ ألزمت العاقلة 
ت في تحملهــا العــاقلــة في الجــاهليــة، فــأقر  الــديّــةكــانــت قال بعض:  مســــــــــــ لة:

شريعتنا، ولم تحمل العاقلة العمد؛ لئلا يكون في ذلك فساد؛ لأن الخاطئ معذور، 
 انتهى.وكل ذلك بأمر الله. 

                                                 
 ق: الرجل. (1)
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 (1)/176: وحدث زبير في مولى صـــــــــــــفية أن عمر /كتاب لبعض قومنا ومن
 جعل ميراث مواليها، وجعل عقلهم على علي.

 قد مضى القول في هذا.قال غيره: 
: الذمي يلزمه أنه في عمر: وعن الحســـــــــــن (2)عن ومن الكتاب: حد:نا عمر

في الكافر يُســـــــــلم،  وحد:نا عمر بن الحســــــــن:صـــــــــلب ماله؛ لأنه لا عواقل لهم. 
في صلب  الديةّوليست له في الإسلام عاقلة، ولا قرابة، واللقيط؛ أنه تجب عليهم 

لذي أموالهما من قبل الخطأ، وعليهما الكفارة في القتل، وأن والي اللقيط أحدا وا
 أسلم، ولا قرابة له في الإسلام، فإن الموالاة باطلة لا يرثونه، ولا يعقلون عنه.

ولد الملاعنة يعقل عنه الذي قال:  عبادة عن شـــــــــعبه عن المغيرة عن إبراهيم
 يعقل عن أمه، وهذا قول الكوفيين والعلماء.

اقلته عف وذلك إذا جاءت به لوقت لا يلحق أباه. وأما إذا لحق أباهقال غيره: 
 عاقلة أبيه.

هو يعقل ف : من أسلم على يدي رجلومن الكتاب: حد:نا جرير عن إبراهيم
 عنه، ويرثه.

 
 لا يرثه، ولا يعقل عنه.قال غيره: 

: في الصبي والمجنون إذا قتلا، ومن الكتاب: وحد:نا عمر عن عمرو، وواصل
 لا شيء عليهما، وهما يرثان الذي قتلاه.ف وليس لهما عاقلة
 في مالهما.وقال من قال: ذلك.  نعم، قد قيله: قال غير 

                                                 
 في ترقيم الصفحات. 176كرر الرقم   (1)
 ق: بن. (2)
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ســــــئل عن الذي لا تعقله العاقلة من الصــــــلح، والإقرار؟ حدثنا ومن الكتاب: 
 إذا اصــــــطلح القوم على الديات بينهمعبد الكريم عن عبيدة عن إبراهيم، قال: 

: ثلاث لا تكون على قال: وقال إبراهيمهو على ما اصطلحوا عليه من شيء. ف
 منها شيء؛ لا الصلح، ولا العمد، ولا الاعتراف، ويكون عليه في ماله. العاقلة

اصـــــطلح المســـــلمون على أن لا يعقلوا قال: ، الشــــعي /177/عن جابر عن 
قال:  قال: حد:ني عمر عن الحسن أنهعبدا، ولا عمدا، ولا صلحا، ولا اعترافاـ 

. فإن جاوز؛ كان الديةّهو على العاقلة ما لم يجاوزوا ف إذا اصــــــــطلحوا على شــــــــيء
عمر عن الفضــــــل على القاتل في صــــــلب ماله، هذا في الصــــــلح في القتل العمد. 

في  شـــــــــــامة، وواصـــــــــــل:يم، وهو قول عمرو، وحماد، وابن عمرو، وعن إبراه
عليه في صــــلب ماله، ولا  الديةّإن ف الرجل إذا أقرّ على نفســــه أنه قتل رجلا خطأ

ه لا يصـــــــــــــدق على العاقلة. إن عن عمرو عن الحســــــــــن:يصـــــــــــــدق على العاقلة. 
لا تحمل العاقلة عمدا، ولا قال:  عمر بن اأطاب )خ: أن( الشــــــــعي: عن 

 عبدا، ولا صلحا، ولا اعترافا.
عمر عن ؟ الديةّســـئل عن الحر يقتل العبد خطأ، أو عمدا، على من  مســ لة:

هو في ماله، ولا تعقله العاقلة، قال: وفي رجل قتل عبدا؟  عمرو، وعن الحســــــن:
 على العاقلة. قال الكوفيون:و 

قول أصـــــــــــــحابنا بالأول أنه لا تعقل العاقلة عمدا، ولا جناية عبد؛ قال غيره: 
عن عمر عن عمرو، وعن الحســـــــــــــن، وهو قول إبراهيم، وعمر، وواصــــــــــــــل، وابن 

هؤلاء  وقالوا:، الديةّعلى عاقلته ف إذا قتل الصــــبي رجلا، أو صــــبياقالوا: شــــبرمة، 
هو على العــاقلــة إلا الحســـــــــــــن، فــإنــه لم يكن يرى على ف قتــلجميعــا في المجنون إذا 

 المجنون شيئا.
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 إنه على العاقلة جناية الصبي، والمجنون. قال غيره: قول أصحابنا الأول:
إذا اجتمع ومن الكتـــاب: عبـــد الأعلى عن معمر عن الزهري أنـــه قـــال: 

. ديـّـةالــرجــل، وغلام على رجــل فقتلاه عمــدا؛ قتــل الرجــل، وعلى عــاقلــة الغلام 
وعلى الرجل نصــــف  /178، /الديةّعلى عاقلة الصــــبي نصــــف  وقال الكوفيون:

، وخطؤهما، وعمدهما سواء الديةّفي ماله. وكذلك المجنون على عاقلته نصف  الديةّ
 على عاقلتهما.

ســــــئل عطاء عن مجنون دفع غلاما، حد:نا أبو عاصـــــم عن ابن جري ، قال: 
 طل.لا يبقال: فأصاب منه شيئا، أو قتله؟ 

 كل ذلك جائز في قول أصحابنا.قال غيره: 
حدثني عمرو عن الحســـن، وهو قول عمر قال:  ومن الكتاب: حد:نا عمرو،

في رجلين قتلا رجلا: أحدهما ضــــــــربه بالســــــــيف، وأحدهما بعصــــــــي، ثم مات؛ إنه 
. الديةّيعطل )خ: يغلظ( النصـــــــفان جميعا، وعلى عاقلة كل واحد منهما نصـــــــف 

إذا حد:نا عمر أن واصـــــــأ قال: : قالفي صـــــــــلب ماله. ف فإن لم تكن له عاقلة
 الديةّقتلوا بالســـلاح، وفيهم صـــبي، أو مجنون؛ قتل كل واحد منهما عاقل، وتجعل 

لا شــــيء عليهما. ف على عاقلة الصــــبي والمجنون بالحصــــص. فإن لم أجد لهما عاقلة
أنـــه إذا قتـــل رجلان، أحـــدهمـــا أب المقتول؛ إن  عمر عن عمرو عن الحســـــــــــن:

 وقال الكوفيون:لأجنبي يقتل، ولا شـــــــــــــيء على الأب، وهذا ترك لقوله الأول. ا
عبد في صـــــــلب أموالهما.  الديةّ، وعلى الأجنبي نصـــــــف الديةّعلى الأب نصـــــــف 

قال: في رجل وغلام قتلا رجلا عمدا؛ الأعلى عن معمر عن الزهري أنه قال: 
 .الديةّيقتل الرجل، وعلى عاقلة الصبي 
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، نصــــــــــــفها على عاقلة الصــــــــــــبي، الديةّلا قود فيه، وفيه : ومن غيره: وقد قيل
 ونصفها على القاتل.

قال: وســــــــــئل عن جناية الصــــــــــبي، من يعقلها عنه؟  ومن الكتاب: مســــــــ لة:
 عشيرته.
 نعم، هو كأحدهم. قال: فعليه هو منها شيء؟  قلت:
أن يعقلوا عنه، فطالبهم إلى  /179فإن بلغ، وأحب الخلاص، وأبوا /قيل له: 

 نعم، له ذلك أن أراد ذلك.قال: طان، ويطلبهم حيث كانوا؟ السل
: فرجــل يجني جنــايــة، ويعقــل عنــه من يــدعي هو إليــه من النــاس أنــه قلــت لــه

يغرم هؤلاء الذين صــــح نســــبه فيهم قال: منهم، ثم يصــــح نســــبه من قوم آخرين؟ 
 لهؤلاء الذين عقلوا عنه.

ه، ولا مال؟ فلهم أن وإذا قتل صـــــــبي صـــــــبيا، ولا عاقلة لومن غيره:  مســــــ لة:
لا ســـبيل على ماله حتى يدرك. ف يســـتســـعوه إذا بلغ. فإن كان له مال، وهو صـــبي

لم يكن ، وإن فإذا أدرك؛ كان الحق قبله، واســتســعى به يطلب، ويعطي عن نفســه
إلا أن يطلبا ما قدرا عليه  الديةّليس عليهما هذه ف له إلا رجلين فقيرين، أو غنيّين

يســـــــــــــتســـــــــــــعي ويقومان معه، ويطلب جهده حتى يوفي عن ف إلى أن يدرك القاتل
 نفسه.
والصــــبي إذا قلع عين أمه، أو جنى جناية على ابن عبيدان:  مســـ لة: )رجع(]

لا يعقلون، ويســــــــلم ف غيرها؟ فانايته على عاقلته، وعاقلته عصــــــــبته. وأما الأرحام
من فقال بقي من دية الجناية شـــــــــــــيء؛ ، وإن كل واحد من العاقلة أربعة دراهم

لا يلزمهم أكثر من كل واحد أربعة وقال من قال: يضــــــاعف على العاقلة. قال: 
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ما بقي؛ لا وقال من قال: هو على الجاني، وهو الصبي. ف بقي شيء، وإن دراهم
 . (1)عليه، ولا عليهم، والله أعلم[

وكل شـــيء أصـــاب الرجل من جرح، أو كســـر عمدا؟ فهو في  مســـ لة: )رجع(
 هو على العشيرة.ف ما ما كان من خطأماله دون العشيرة. وأ

في المعتوه إذا جنى جناية في أموال الناس، أو وقال محمد بن محبوب:  مســ لة:
أما ما جنى في الأحرار من ضـــــــــرب، قال: في عبيدهم، أو في الأحرار من الناس؟ 

ذلــك على عــاقلتــه، لا يلزمــه في مــالــه إلا مثــل مــا يلزم رجلا فــ أو جراحــة، أو قتــل
ذلــك لا يلزم عــاقلتــه، ولا فــ ا مــا جنــاه في أموال النــاس، أو في عبيــدهممنهم. وأمــ

ذلك يكون في ف يكون في ماله إلا ما أكله بفمه، أو غصــــــــــــب امرأة حتى نكحها
 خالص ماله.
ليس على من علم من العاقلة بجناية من يلزمه أن يعقل عنه  وقال: مســـــــــــ لة:

طلب الجاني إلى من يعقل شـــــــــــــيئا من ذلك حتى يطلب المجنى عليه إلى الجاني، وي
 عنه ما يلزمه.
عن صبي جرح رجلا، وأن والد الصبي أدى  وس لت أبا زياد: /180/ مس لة:

إن كان أدى من دية الجرح وقال: الجرح من ماله، ثم رجع يطلب من العشـــــــــــيرة؟ 
كان ، وإن  ليس )ع: له( ذلكف طيبة بها نفســــــه، وهو يعلم أنها العشــــــيرة، ثم رجع

له ذلك على ف ل، لم يعلم أنها على العشيرة، ثم علم من بعد ذلكأداها، وهو جاه
 العشيرة.
قال فما جنى الصـــــبي مما تعقل العاقلة، هل يعقل عنه والده، ) قلت:: مســــ لة
 لعله يعني: إذا كان والده عبدا(؟ فلا يعقل عنه بذلك. المضيع: 

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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ســـيد العبد؛ إن العبد لا يعقل عن أحد؛ لأنه لا يملك شـــيئا. وأما  جاء الأ:ر:
 في ذلك باختلاف.قد قيل:  فعندي أنه

إذا لم تكن أمه من الموالي بســـــــــبب العتاقة من أحد على  من قول أصـــــــحابنا:
 قول من يلحق بسيد العبد، ولا ابن سيده، والله أعلم.

فيه اختلاف إذا لم تكن أمه من ف وأما ســـــــيد العبدقال غيره: وفي المصــــــنع: 
إنه يلحق ولد العبد الولاء لســــــــيد العبد، فقول:  الموالي بســــــــبب العتاقة من أحد؛

فســـــيد والده يعقل عنه وعشـــــيرته، ويعقل عنهم إذا لحقه الولاء؛  فعلى هذا القول،
: لا يلحقــه الولاء مــا لم يعتق والــده. وقول لأنــه جــاء الأثر: أن مولى القوم منهم.

 )رجع(.
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 الباب الخامس والثلاثون في القسامة

لا يدرى من قتله، ولا ولي له يطلب بدمه، هل على في رجل أصـــــــــــــبح مقتولا 
 نعم.قال: الإمام المطالبة بدمه؟ 
؟ متى الــديّــةفــإن لم يجــد قــاتلــه، فيحلف أهــل البلــد، ويأخــذ منهم ومن غيره: 

 وجد له وارث يكون له.
وعن رجل دخل على جمل مقتول، والناس ينظرون إليه حتى وقف في  مســـ لة:

 لا. قال: القرية؟  /181امة على أهل /القرية، هل يكون القتيل قس
لا أرى فيه ف إن كانت تســــــــــــيرقال: فإن أصــــــــــــبح في القرية على دابة؟  قلت:

 قسامة، وإن كانت واقفة، فار أعلم.
 فيه القسامة.ف إذا وجد على دابة واقفةغيره: وقول: 

وأعلم أن كل قتيل وجد في قرية لا  ومن جامع بن جعفر: مســـــــــــ لة: )رجع(
تله؟ فديته مقســومة على أهل تلك القرية لورثته من بعد أن يحلف من يدرى من ق

تلك القرية مســـــــــون رجلا من صـــــــــلحائهم "ما قتلنا، وما علمنا قاتله"، ثم تكون 
كان القتيل ، وإن  دون الأخرين الديةّعلى جميعهم. فمن لم يحلف؛ أدّى هو  الديةّ

أقرب إليهــا، والأيمــان على على أهــل القريــة التي هو  الــديــّةبين القريتين؛ كــانــت 
لو لم يكن فيها إلا رجل واحد ضـــــــــــــعفت عليه الأيمان حتى يحلف وقيل: أهلها. 

 .الديةّمسين، ثم يودي 
فإن لم يكن العدد مســــــين رجلا؛ كررت عليهم الأيمان حتى وعن أا معاوية: 

تكمــل مســـــــــــــين يمينــا، فــإن كــانوا ثلاثين حلفوا ثلاثين يمينــا، فــإن اختــاروا منهم 
 يحلفوهم أيضــا حتى تكمل مســون يمينا، فإن اختاروا منهم ثلاثين رجلاف عشــرين
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قال: ليس عليهم أن يكرروا عليهم الأيمان إذا كانت القرية فيها مســــــــون رجلا. ف
كـــان بين قريتين ليس هو إلى ، وإن  من مـــالـــه الـــديـــّةومن نكـــل عن اليمين؛ غرم 

في خ: القريتين جميعـا( من بعـد أن جميعـا، )و  (1)أحـدهمـا أقرب قريتـه على القريتين
يحلف من كل قرية منهم مســــــــــون رجلا يختارهم أولياء المقتول، وكل قتيل لم يكن 

 /182هو ميت، وليس فيه قسامة. /ف فيه أثر
ليس على النســـــــــاء، والصـــــــــبيان، والعبيد، وأهل قال من قال:  (2)و مســـــــ لة:

غائبا، ولا الغرباء شــــــيء من الذمة، والزمناء، والأعمى، ولا من كان محبوســــــا، ولا 
 القسامة، وإنما هي على من حضر من أهل البلد الذين لهم فيه المنازل.

لا قســـــامة على النســـــاء، والصـــــبيان، ولا مســــ لة من غيره: قال أبو عبد الله: 
من أهــل العهــد وغيرهم من  (3)المجنون، ولا العبيــد، ولا أهــل الــذمــة، ]ولا الهنــد[

 الهند.
إن الفقير لا يعقل وقيل:  يحمل الديات في الخطأ إجماعا. والفقير لا مســـــــ لة:

 إجماعا. وكذلك الصغير، وإن كان غنيا.
على صاحب الدار خاصة، وهي  الديةّف فإن وجد قتيل في دار إنسان )رجع(

على  الديةّف كان يســـــــــــكنها غيره، وإن  عاقلته إن كان صـــــــــــاحب الدار يســـــــــــكنها
م الأثنى والذكر من الأحرار البالغين. الســـــــــكان هو وغيره، وهي بينهم على عدده

القســـامة على وقول: خلاف ذلك، وهذا هو أكثر الرأي عندنا. وقال من قال: 
 إنهم يرثونه.ف أهل المنزل

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الفريقين. (1)
 زيادة من ق. (2)
 لهند.ق، ث: وا (3)
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ديتــه على قــال: فيمن وجــد قتيلا في دار رجــل؟  وعن أا علي: مســــــــــــ لــة:
أو  وجد في دار ابنه، أو أبيه،، وإن على صـــــــــاحب الدار الديةّ وقول:عشـــــــــيرته. 

 وجد قتيلا في دار نفســـــــــــه، وإن المرأة في دار زوجها؛ وكذلك ديتهم على عواقلهم
، ديته على عاقلته، ولعل الأول أكثروقول: لا دية فيه على أحد حتى يعرف. ف

على عاقلتـه. ومن وجد القتيـل عنـده، أو مع دابة  الديّةفـ وجد في دار ذميوإن 
 ذلك عليه.ف هو عليها

يحمل قتيلا، ويزعم أن  /183إذا دخل رجل قرية / (1)وغيره: وفي الضــــــــــياء: 
 إنه لا شيء عليه إلا أن تقوم عليه بيّنة. فعن العأء، ومسب :قوما قتلوه؟ 
، هو على أهل المحلةف وإن كانت الدابة تســـــــير بالقتيل وحدها في محلة )رجع(:

على ف كان في نهر صـــغير لقوم معروفين، وإن  هو على الركابف كان في ســـفينةوإن  
 لا شيء فيه.ف كان في نهر عظيم، أو دجلة، أو في البحر، وإن  أولئك

إن القتيل إذا وجد  قال المضيع: وفي كتاب الأشياخ: عن سعيد بن قريش:
ار أعلم. وكذلك في الفلوات إذا وجد الميت ف لا قسامة. وأما الساحلف في البحر

 لا قسامة في ذلك.ف فيها
إذا وجد القتيل وقال من قال: ة من الأرض؛ وكذلك إذا وجد في فلا )رجع(:

ذلك في ف في ســــــوق المســــــلمين، أو في مســــــاد جامعهم، أو قتيل الزحام في عرفه
 بيت مال المسلمين.
إذا وجد وقول: في قتيل عرفه؛ إنه على أهل عرفة. أبو عبد الله:  غيره: قال

على أهل  فيه القســـــامةوقول:  بيت المال. في في المســـــاد الجامع، أو في الســـــوق
 البلد.

                                                 
 زيادة من ق. (1)
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على عــاقلــة مولاه. وإذا وجــد في دار يتــامى ف وإن وجــد في دار عبــد )رجع(:
لا شـــــيء على أولئك، )وفي خ: وإن ف صـــــغار، فدارهم وعبيدهم ليس على غيرهم

 لا شيء على أولئك(.ف وجد في قرية يتامى، أو دارهم ليس غيرهم، وعبيدهم
على عاقلة  الديةّف يســـــــــــكنه إن وجد في بيت يتيم، وكان اليتيموفي موضـــــــــع: 

فيـــه ف اليتيم، واليتيم، والبـــالغ في ذلـــك ســـــــــــــواء، والله أعلم. وإذا وجـــد في قريتـــه
لا شــيء فقيل: القســامة. وإذا وجد في يد القتيل، أو عضــو منه في قرية، أو دار؛ 
حتى يكون  /184عليهم حتى يوجد فيهم أكثر من نصــــــــــفه. ولو وجد رأســــــــــه؛ /

إذا ادعى الأولياء على غير أهل القرية، أو المحلة التي وجد الرأس مع الأكثر منه. و 
قد برئ أهل المحلة، ولا شــــــــــيء لهم على من ف فيها القتيل، أو عضــــــــــو منه في قرية

ذلك لا قسامة فيه، ويحبس لهم ف ادعوا إلا بالصحة. وإذا اتهم أولياء المقتول أحدا
 من اتهموه.

م وليــه رجلا، فحبس بــه في قتيــل وجــد في قريــة، فــأته :وعن أا علي 
إنهم  قال: فقد بلغنا:"لا أدري من قتل صاحبي"، وطلب القسامة؟  لهم، ثم قال:

 كانوا يردونه عليهم.
 إذا رجعوا؛ كان لهم. غيره: وعن موسى بن علي:

 لم تكن لهم القسامة.غيره:  وعن
وقد رب أن ينظر في ذلك. فإن قال الولي: "رأيته قتل أخى، أو ما  )رجع(:

كان ذلك تهمة، وظنون، ثم رجع ، وإن  به ذلك"؛ لم تكن له رجعة على غيرهأشــــــــــــ
 إلى طلب القسامة؛ لم رب أن يبطل دم أخيه، والله أعلم بالصواب.

في الذي يوجد قتيلا في  عنه: وفي جواب محمد بن محبوب  مســــــــ لة:
فإنها تلزم من كان من الرجال الأحرار قال: ســـوق صـــحار، ولزمت فيه القســـامة؟ 
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من المصـــــــــــلين الذين لهم بيوت من حد وادي صـــــــــــلّان على الدســـــــــــتارد الكبرى 
والصــــــغرى، وصــــــحار، والحدالة، والعســــــكر والســــــوق وعوتب، ولا يلزم أهل ســــــر 
عوتب، وإنما يلزم من لزمه بناء المســـــــــــــاد الجامع، وهؤلاء يلزمهم بناء المســـــــــــــاد 

الفرســـــــــــــخين.  الجـــامع، ولا يلزم غيرهم ممن تلزم )خ: لزمـــه( الجمعـــة، وكـــان دون
وكذلك إذا وجد القتيل بســـــــــمد نزوى؛ لم تلزم القســـــــــامة أهل القّريات من نزوى، 

 /185وإنما تلزم أهل سمد خاصة. /
إنـــه على أهـــل المحلـــة دون  ومن غيره: وقـــال من قـــال في القتيـــل في ا لـــة:

على أهــل البلــد كلهم. وكــذلــك إذا وجــد في المســـــــــــــاــد وقـال من قـال: غيرهم. 
إن فيـه وقال من قال: في بيـت مال الله. قال:  قال منوق. الجامع، أو الســـــــــــــ

 القسامة على أهل البلد.
: وكذلك إذا وجد بنزوى؛ لم تلزم القســــــــــــامة غير أهل نزوى خاصــــــــــــة، )رجع(

وكذلك سعال، ولا يلزم أحد من أهل هذه القريات بناء مساد الآخرين الجامع. 
مت  جل منهم واحد أو أكثر على أهل الموضــــــــع، فوقع على كل ر  الديةّوإذا قســــــــّ
إن الرجل يتبع عشــــــــيرته ما زاد عليه فوق أربعة دراهم، يتبع أدنى ف من أربعة دراهم

الناس إليه منهم من الأدنى، كل رجل أربعة دراهم حتى يؤدي ما لزمه من الفضــــل 
فوق أربعة دراهم، وعلى الإمام، والقاضــــــي مثل ما على غيرهم من القســــــامة، ولا 

 نهما اللذان يحلفان.أيمان عليهما؛ لأ
فقد قال وعن الإمام، والقاضــــــي، هل عليهما أيمان في القســــــامة؟ ومن غيره: 
 لا أيمان عليهما، ولا قسامة.وقيل: إن عليهما الأيمان والقسامة.  من قال:
قــال:  فقــال منوأمـــا والٍ على ذلـــك البلـــد؛  إلى جــامع ابن جعفر(: )رجع

. وإذا شـــــــــــــهد اثنان من الدين أحب إليعســـــــــــــى أن يكون عليه اليمين، وذلك 
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يختـــارهم ولي المقتول للأيمـــان من أهـــل القســــــــــــــــامـــة على رجـــل أنـــه قتلـــه؛ جـــازت 
"رلف ما قتلناه، ولكن نعلم  شـــهادتهما، ولزمه إذا كانا عدلين. وكذلك إن قالوا:

 أن هذا قتله"؛ جازت شهادتهما في ذلك.
 ن قتـــلإذا شـــــــــــــهـــد عـــدلان من القريـــة على مومن غيره: وقـــال من قـــال: 

لا تجوز؛ لأنهما يدفعان المغرم عن قال:  من /186/وقال شـــــــــــــهادتهما جائزة. ف
 أنفسهما.

أن يكونوا ثلاثة فصــاعدا، ثم تجوز شــهادتهم، هكذا وجد  ومن غيره: ويعجبني
 في الأثر، فينظر في ذلك.

وأمــا إذا وجــد القتيــل في دار قوم، فقــالوا: "لم  إلى جــامع ابن جعفر(: )رجع
دوا أن فلانا قتله؛ لم يصدقوا، لأن هذا لازم لهم، ولم تجز شهادتهم في نقتله"، وشه

 هذا غير القسامة.
لا ف إذا وجد القتيل ليس فيه أثر إلا دم يخرج من أنفهوفي بعض الآثار: قال: 

ينظر في ذلك. ف فيه القســــامة، وهو أثرف كان الدم يخرج من أذنه، وإن  قســــامة فيه
  وقال أحمد بن النظر في ذلك:

 ولا شـــــــــــــيء فيـــه إن جري دم أنفـــه
 

 (1)ولكن دم الأذنين إن كان يســـــيل 
 وإن لم تـــكـــن أثارة مســــــــــــــــتـــبـــيـــنـــــــة 

 
 بقتـــــل فـــــإن الموت مـــــا عنـــــه موئـــــل 

لا شـــــــــيء عليهم فيه إلا أن يكون كان ف وإذا وجد في المحلة جنين، أو ســـــــــقط 
 .الديةّفيه ف حيا تام الخلق، وفيه أثر القتل

والمجوســــي يقتل في القرية، ولا يدُرى من قتله؟ واليهودي، والنصــــراني،  مســـ لة:
لا قسامه لهم، ولا عليهم إلا وقال ابن محبوب: ففيه القسامة على قول أبي زياد. 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يسبل. (1)
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أن يكون أهل تلك القرية التي وجد فيها القتيل كلهم منهم أهل عهد، فإذا كانوا 
لا  قولنا:و أختلف فيه. قال أبو المر:ر: كذلك؛ كان عليهم القســـــــامة، والأيمان. 

 قسامه فيه.
إذا قتل من أهل الذمة أحد في القرية، ولا يدرى قال أبو المر:ر:  وفي الضياء:

أهل الذمة تبع لأهل البلد إذا كانوا من ســـــــــــــكان البلد. وأما إذا كان ف من قتله
ليس لأهــل الــذمــة  وقـال من قـال من الفقهـاء:ار أعلم. فــ القتيــل فيهم /187/

ليس على أهل الذمة أيضـــــا  :قال أبو عبد الله و على المســـــلمين قســـــامة. 
قســــــــــــامة إلا أن يكونوا أهل تلك القرية، أو الحي الذي وجد فيه القتيل كلهم من 

إنهم تلزمهم القسامة، ولو كان القتيل من أهل الصلاة، وإن كان أهل ف أهل الذمة
كان فإذا  قال: تلك القرية كلهم من أهل الذمة إلا بيت واحد من أهل الصـــــلاة؟ 
هو عاقلته،  (1)القتيل من أهل الصــلاة؛ لزمت أهل ذلك البيت ]القســامة، ويتبع[

 ويحلف مسين يمينا.
وكذلك لو وجد ذمي قتيلا في قرية كلهم من أهل الصـــــــــلاة إلا أهل  مســـــــ لة:

بيت واحد من أهل الذمة؟ فإنه يلزم أهل ذلك البيت، ويتبعوا عواقلهم. وإذا كان 
ذ به المجوس وحدهم، ولا يؤخذ أهل ملة بواحد من غيرهم إنه يؤخف القتيل مجوســيا

في القســامة، ولا يؤخذ اليهودي بالنصــراني، ولا المجوســي، ولا يؤخذ النصــراني، ولا 
 المجوسي باليهودي.

 قال أبو معاوية:وأهل الذمة لا قســـــامة عليهم، ولا دية، والله أعلم.  مســــ لة:
 ة لهم هم.، ولا قسامالديةّعلى أهل الذمة القسامة، و 
 لهم القسامة، وعليهم.قال غيره: وقول: 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: القسامة وحده، ويتبع. (1)
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عليه في ماله إذا قتل  الديةّفي الذمي إذا لم تكن له عاقلة؟ ف وقالوا: مســــــــــ لة:
رجلا خطأ، ولا خلاف فيه؛ لأنه لا ولاية بينه وبين المســـــــــــــلمين، ولا توارث، فلا 

 /188ان؛ /يعقل عنهم بيت المال؛ لأنه مال المســلمين. فإذا كان القتيل في الســ
إن أراد أولياء المقتول أن يحلفوا وقيل: فالقســــــــــامة على أهل الســــــــــان، والأيمان. 

ليس ذلك لهم، ولكن ف رجلا، أو رجلين من أهل القرية في القســـــامة مســـــين يمينا
هم ف يختــارون مســـــــــــــين رجلا، ثم يحلّفونهم. ومن لم يكن لــه وارث إلا جنســـــــــــــــه

 . الديةّولهم يستحلفون أيضا من وجبت عليه القسامة، 
ديته على ف إذا وجد القتيل رأســــــــــــــه في دار قوم، وبدنه خارج وقيل في الأ:ر:
 كان رأســـــــــــه خارجا، وإنما داخل منه من بدنه غير رأســـــــــــه، وإن  أصـــــــــــحاب الدار

القســــــــــــــامة على أهل القرية. وإذا كان أهل القرية كثيرا إذا أعطى كل رجل أربعة ف
هم كلهم، ويكونون فيها ســــــواء، ولو دراهم، وبقي منهم من لم يعط؛ قســــــمت علي

قليلا؛ قســمت أيضــا عليهم ما كانوا، ولحق  (1)كان، وإن  وقع على كل رجل درهم
 كل رجل عشيرته بما زاد على أربعة دراهم.
إذا وجد القتيل في بلد كلهم عبيد أو  مســــــــــ لة من كتاب الأشــــــــــياخ: وقال:

عبد لرجل؛ كانت دية صـــــــــبيان؛ لم تلزمهم قســـــــــامة. وأما إذا وجد القتيل في بيت 
 القتيل على عاقلة مولاه.

في ذمي يقتل في قرية لا يدرى من قتله، هل فيه قسامة؟  وعن هاشم: مس لة:
هو مال، وليس فيه قســـامة، ف سمعنا أن بني آدم فيهم القســـامة. وأما المملوكقال: 

 يؤخذ به.ف إلا أن يعرف من قتله
                                                 

 هذا في ق، ث. وفي الأصل: كانوا. (1)
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وجد في بيت يتيم، أو في : وعن قتيل ومن جواب من أا الحواري مســــــــــ لة:
: فإذا كان القتيل في بيت اليتيم فعلى ما وصــفتبيت نفســـه، من تلزم دية هذا؟ 

عاقلته، واليتيم، والبالغ في هذا ســـــــــــــواء. وأما  /189على / الديةّف في ذلك البيت
وقال من ديته على عاقلته. قال:  فقال منالذي وجد مقتولا في بيت نفســـــــــــــه؛ 

أن هذا القول هو الأكثر والمعمول  ومعناا القول نأخذ، ليس له دية، وبهذقال: 
 به.

ومن مرّ في قرية، فأصـــــــــــابته رمية من دار، أو غيرها، فلا يدري ممن  مســـــــــ لة:
هي؟ فلا شــــــيء له في ذلك حتى يدع إلى إنســــــان بعينه، وينتصــــــف منه. وأما إذا 

 له القسامة.ف مات بذلك
، وإن فهو على أهل القريتين وإذا وجد القتيل في فلاة بين قريتين؟ مســـــــــــ لة:

كان إلى أحدهما أقرب؛ كان على أهلها، وســـــــــــــواء عندنا كان في طريق، أو غير 
 طريق.

وإذا وجد القتيل إلى أحد القريتين أقرب؟ ومن كتاب المصـــــــــــنع:  مســـــــــــ لة:
. ولو لم يكن في تلك القرية إلا الديةّحلف من تلك القرية مســون رجلا، ثم أدوا 

. فإن الديةّليه الأيمان حتى يحلف مســين يمينا، ثم يؤدي رجل واحد؛ ضــوعفت ع
كان في القرية أقل من مسين رجلا؛ حلف لهم من أرادوا من القرية مسين رجلا 
كل واحد منهم يحلف يمينا، فإذا تموا، ولم يكملوا مســين يمينا، خيّر أولياء المقتول 

عددهم حتى تكمل فيهم، فمن اختاروه، ضـــــــــــــعفت لهم عليهم الأيمان على قدر 
 مسين يمينا، وليس على النساء، ولا الصبيان أيمان.

إذا وجد القتيل بنزوى؟ لزم أهل نزوى، وأهل سمد،  قال أبو معاوية: مســــــ لة:
 وأهل سعال. وكذلك إذا وجد القتيل في سمد أو في سعال؛ لأنها قرية واحدة.
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ي من رماه، إذا خرج الرجل في قبيلة، وأصـــــــــابه حار لا يدر وقيل:  مســــــــ لة:
 فعلى الذين أصيب فيهم القسامة. (1)/191فشاه فثوي من ذلك حتى مات؛ /

أصــــابه جرح لا يدري من جرحه،  (2)وإذا خرج الرجل في قبيلة، أوومن غيره: 
 لا دية فيه، ولاقسامة. ف فلم يزل صاحب فراش إلى أن مات

 فمن كــان لــه منزل في قريــة وجــد فيهــا قلــت لــه: :عن أا عبــد الله 
إذا كانت غيبته من قال: قتيل، وهو غائب غير حاضــــر، أتلزمه القســــامة، أم لا؟ 

موضــــــع لا يمكن أن يصــــــل إلى هذا الموضــــــع الذي وجد فيه القتيل، وصــــــح ذلك 
بالبيّنة العادلة أنه كان في ذلك الموضــــــــع في ذلك الوقت الذي وجد فيه القتيل في 

لم يصـــــح؛ لزمه ، وإن لزمه القســـــامةهذه القرية التي لا يمكنه أن يقتل ويرجع؛ ولا ت
 القسامة.

 قال:فإذا اختار أولياء المقتول أيمان النساء، أيلزمهن الأيمان، أم لا؟  قلت له:
وتلزم القسامة من كان في السان من أهل ذلك البلد، ولو لم يوجد في قال: لا. 

الســـــــــــــان نقب، ولا أثر انقحام، ولا كســـــــــــــر باب؛ لأنه يمكن أن يخرج حيث لا 
لم، ولو كان السان حصينا، والأعمى أيضا تلزمه القسامة، والمريض المقعد أو يع

المثقل في مرضــــــــــــــه الذي قد ذهب عقله، ولا قيام فيه، والمجنون، والأعام، وليس 
على المجنون، والمعتوه، والمغلوب على عقلــه، والأعام أيمــان في القســـــــــــــــامــة. وأمــا 

  علم قاتلا.عليه اليمين في القسامة ما قتل، ولاف الأعمى
وإن وجد القتيل في الســان؟ فالقســامة على أهل الســان، والأيمان.  مســ لة:
 قتيل السان على أهل القرية.وقول: 

                                                 
 في ترقيم الصفحات. 190تجووز الرقم  (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: و. (2)
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: فإذا وجد قتيلا مقتولا في الســــان، أيلزم من كان في الســــان القســــامة قلت
 نعم.قال:  /192به؟ /

 لا.قال:  فهل يدخل معهم أهل القرية التي في السان فيها القسامة؟ قلت:
 نعم.قال: فعليهم الأيمان مثل القسامة؟  قلت:
وكذلك إن وجد في الســــــفينة قتيلا يلزم من كان فيها القســــــامة، أم من  قلت:

يلزم جميع من كان في تلك الســـــــــــــفينة من الرجال قال: يلزم، من له الســـــــــــــفينة؟ 
ولا  الأحرار. وكذلك تلزم القســـــــــامة الســـــــــكان في الدار إذا وجد القتيل في الدار،

 يلزم صاحب الدار إلا أن يكون هو يسكن معهم.
فإذا انكســـــرت الســـــفينة بأهلها، وتســـــاقط أهلها، فوجد رجل من أهل  قلت:

لا، قال: الســـفينة قتيل، أيلزم به القســـامة أهل تلك الســـفينة بعد خروجهم منها؟ 
 إلا أن يصح على أحد قتله فيؤخذ به.

قتولا في قرية، لا يدرون وســــــــــألته عن رجل وجد م :وعن أا عبد الله 
من قتله، فاختاروا أولياله من أهل القرية مســــــــــين رجلا للأيمان، فشــــــــــهد رجلان 
منهم عــدلان، أو غير عــدلين أنهمــا رأيا من قتــل هــذا الرجــل، ولا يعرفــانــه، هــل 

إن القســــــامة تلزمهما إذا كانا من أهل تلك أقول:  فإشتلزمهما القســــــامة أو لا؟ 
هنـالـك لا تلزمهمـا، ولا ف لى قـاتلـه بعينـه. إذا كـانا عـدلينالقريـة حتى يشـــــــــــــهـدا ع

 غيرهما من أهل القرية شيء من دم هذا القتيل. 
 (1)دمه على عاقلته حيث كانوا. فإن كانواف من قتل في داره وقال في الآثار:

 .الديةّشركاء ساكنين في الدار؛ كان عليهم مسون يمينا، ثم عليهم 
                                                 

 ق: كان. (1)
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قـال: أرأيــت أن قتــل في دار لــه؟  وقلـت: :ومن جواب أا عبـد الله 
 بهذا القول الآخر نأخذ. قال أبو معاوية:ليس له قسامة. ف (1)إذا قتل في داره
 الديةّقال بعض: ومن قتل في داره لا يدرى من قتله؟ وفي المصــنع:  مســ لة:

مــا على عــاقلتــه، هم يعقلون عنــه، والله  قـال ابن محبوب: /193على عــاقلتــه. /
 أعلم.

 هو عليه.ف وكذلك الرجل يجد )خ: يحمل( قتيلاغيره: ومن 
وعن رجل دخل القرية يحمل قتيلا، وزعم أن قوما قتلوه، هل يلزمه ومن غيره: 
 ليس عليه شيء إلا أن تقوم عليه بيّنة.فقال العأء، ومسب : من أمره شيء؟ 
: إذا وجد القتيل بين القريتين مســـــــــتوى فيما قال أبو المر:ر  مســـــــ لة:

ما؟ فإنه يســـتحلف من كل بلد مســـة وعشـــرون رجلا يختارهم أولياء المقتول، بينه
ثم يســـــــتحلف الحاكم كل واحد منهم يمينا: "ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا"، ثم تفرض 

، وينام الديّةعلى أهل القريتين، )خ: القرية( على أهل كل قرية نصـــــــــــــف  الديّة
 يســـــــــــتحلف الحاكم على ولاقال: . الديةّعليه ثلاث ســـــــــــنين في كل ســـــــــــنة ثلث 

 القسامة أكثر من مسين يمينا.
 يحلف من كل قرية مسون رجلا، والله أعلم.ومن غيره: وقال من قال: 

وإذا وجد بين بلدتين، أو حيين؟ حلف من كل قرية، أو حي مسون  مس لة:
، فمن نكــل عن اليمين؛ كــانــت الــديّــةرجلا: "مــا قلنــا، ولا علمنــا قــاتلا"، ثم أدوا 

 عليه وحده دون الآخرين. ةالديّ 
                                                 

 ق: دار. (1)
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يذرع  وجد قتيل بين قريتين فأمر النبي قال:  أبو ســــــعيد اأدري، وروى
 .(1)لقاه عليهأف ما بينهما، فوجد أحدهما أقرب

وإذا وجد القتيل في حي من أحياء أهل البادية؟ فالقســـــامة فيه قال:  مســــ لة:
 يبلغ الحي لم، وإن على الحي وحــــدهم. فــــإن بلغ الحي مســـــــــــــون رجلا؛ حلفوا

 مسون رجلا؛ رددوا الأيمان عليهم حتى يحلفوا مسين يمينا، ثم تقسم عليهم
إذا تفرقت عشائرهم، ثم يتبع كل واحد منهم عشيرته، ولا يلزمه هو في ذلك  الديةّ

يلزم كل رجل من عشـــــــــــــيرته واحد  /192/ (2)وكذلك لاقال: إلا أربعة دراهم. 
دية الخطأ، ثم ينام ثلاث ســــنين في كل ســــنة وهي كقال: منهم إلا أربعة دراهم. 

 يؤديها إلى أولياء المقتول. الديةّثلث 
 وعلى كل إنسان ثلث ما يلزمه في كل سنة.غيره: 
وأجل كل قال: وليس عليهم فيها أجل فوق الثلاث ســـــــــــــنين. قال:  )رجع(
وإن كانت عشــــــيرة قال: ســــــنة لا يزاد على ذلك، ولا ينقص منه.  الديةّثلث من 

إنهم جملة يتبعون الجملة، فيكون على كل واحد من عشـــــــيرتهم الأقرب ف لبلدأهل ا
 فالأقرب أربعة دراهم.
بالتازئة على أهل البلد، ثم يتبع كل واحد  الديةّوإنما تقســـــــــم قال أبو المر:ر: 

إنه أن قال: وأقول: منهم عشــــــــيرته بما وجب عليه، كل واحد منهم أربعة دراهم، 
جلا، ووجدوا فيه دون ذلك؛ حلفوا كل رجل يمينا، ثم لم تكن في البلد مســـــــــون ر 

ــــــاروا من أرادوا منهم،  نظروا مــــــا بقي من الأيمــــــان التي لم تتازأ عليهم، فــــــاخت
                                                 

الحسن الهيثمي في غاية المقصد، كتاب الديات، رقم:  وأبو؛ 11845أخرجه أحمد، رقم:  (1)
2327. 

 . 192أعيد ترقيم الصفحة:  (2)
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فاســــــــــــتحلفوهم بقية الأيمان، وإن اختاروا رجلا واحدا فاســــــــــــتحلفوه بقية الأيمان؛ 
 رأيت لهم ذلك.

أهــل الحملــة )ع: فــ قريــةوإذا وجــد القتيــل في محلــة، والمحلــة في قال أبو المر:ر: 
إن القســـامة ف المحلة( عليهم القســـامة جميعا. وإذا وجد القتيل في حي من الأعراب

 عليهم وحدهم دون غيرهم.
. فإن طلب الديّةوإذا وجد قتيلا في دار رجل؟ فعلى صــــــــــــــاحب الدار قال: 

أولياء المقتول القود، واتهموه بقتله؛ اســـــــــــــتحلفوه ما قتله. فإن حلف؛ كان عليه 
لم يحلف؛ حبس حتى يحلف، أو يســــتبرئ الإمام حبســــه على ما يرى، ، وإن لديةّا

إن لم يحلف مــا قتلــه؛ لم يبرح أقول:  قــال: وأر، الــديــّةثم يخرجــه، ويفرض عليــه 
ولو لبث فيه مائة ســـــــــنة، أو يقر بالقتل، فإن  (2)/193/ (1)الســـــــــان حتى يحلف

تلــه عمــدا"، فــإن لم يحلف؛ قــال "قتلــه خطــأ"، فقــال أوليــاء المقتول: "يحلف مــا ق
، وهي في ماله من بعد أن يستبرئ الإمام حبسه الديةّأخرجه الإمام، وفرض عليه 

 كما يحبس من اتهم بمثل ما اتهم هو به.
إنــه إن اختــار أوليــاء المقتول رجلين يحلّفونهمــا، وفي القريــة وعن أا عبــد الله: 

ا؛ أنــه ليس لهم ذلــك، ولكن غيرهمــا ناس كثير، فــأرادوا أن يحلفوهمــا مســـــــــــــين يمينــ
لجنســــــــــه إذا كان ممن يورث بالجنس ما  وقال:يختاروا مســــــــــين رجلا ثم يحلفوهما، 

إذا استوى أهل القرية وقيل: لأوليائه من اليمين والقسامة إذا كان يورث بالجنس. 
                                                 

 وقع خطأ في ترقيم الصفحة. (1)
 في ترقيم الصفحات. 193، 192وقع تكرار الرقمين:  (2)
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، فبلغ كل واحد منهم أقل من أربعة دراهم؛ وزعت الديةّوالعشـــــيرة، فقســـــم عليهم 
 .(1)أربعة دراهم بينهم أقل من
على أهل وقول: إنه على أهل المحلة دون غيرهم.  ؛في القتيل في المحلة مســ لة:
 البلد كلهم.
وإذا وجد القتيل في محلة قوم؟ فعليهم أن يقســـــم مســـــون رجلا منهم  مســــ لة:

رو  ، وقــد يــذكر عن النبي الــديّــةبار "مــا قتلنــا، ولا علمنــا قــاتلا"، ثم يغرمون 
ني أبو عبيدة أنه قد عمل  ا في زمان أا بكر، ويقال والله أعلم حد:من هذا. 

على عاقلتهم في ثلاث ســـــــنين، فإن لم يكن العدد  الديةّو ذلك أيضــــــا عن عمر: 
 حد:ني أبو عبيدة:مســـين رجلا؛ كررت عليهم الأيمان حتى يكون مســـين يمينا. 

 إنها تكرر عليهم حتى تكمل.
على أهل القســــــــامة ممن تجب عليه، بســــــــبب  الديةّأنه تكون قال غيره: معي 

منهم عشـــــــــــــيرته بما زاد على أربعة؛ لأنه يشـــــــــــــبه الخطأ،  (2)ذلك يلحق كل واحد
في القســــــامة صــــــالحي العشــــــيرة الذين وجد بين  /194ولأولياء القتيل أن يختاروا /

وقــد أظهرهم فيحلفونهم، ولو اختـــاروا فيهم محـــدودا في قـــذف؛ كـــان لهم ذلـــك. 
وا الأعمى أيضــــا؛ كان لهم ذلك، وانظر في الأعمى؛ لأنها ليســــت إن اختار يقال: 

 على وجه الشهادة، وإنما يعقل الدم وكل ما لزم العاقلة.
الأعمى فيما يدعي، أو يدعى عليه، والله أعلم، قال غيره: معي أنه قد قيل: 

أن لا يكون عليــه ذلــك، وإنمــا يلزم من النــاس أهــل الــديوان والمقــاتلــة.  ويعجبني
                                                 

 زيادة من ق، ث. (1)
 زيادة من ق. (2)
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إنه إنما كانت العاقلة على المقاتلة من أهل الديوان، ولا   ذلك أبو عبيدة:حد:ني
إنما يؤخذ  ويقال:يلزم النسـاء، ولا الذرية من ذلك شـيء، ولا من ليس له ديوان، 

الثلاثة والأربعة، ولم أسمع ذلك عن أبي عبيدة، والذي حلف على  (1)من الرجال
عليهم على أهل  الديةّســـــــــــواء، و  لم يشـــــــــــهد في ذلكف القســـــــــــامة، والذي لم يقتل

 الديوان.
أنه إنما القســــــــــــــامة على الرجال، ولعله أراد به: لم يلزم من لا قال غيره: معي 

 ديوان له، )يعني: الفقير(، وكذلك لأنه لا يرجع على عاقلته. 
إنهما يقاس، فأيهما كان أقرب؛ ف وإذا وجد القتيل بين قريتين، أو ســـــــــــــكتين

 . فإن نكلوا عن الحلف؛ حبسوا حتى يحلفوا. ديةّالكانت عليه القسامة و 
إن القســامة ف وإذا وجد القتيل في قرية أصــلها لقوم ســواء فيهم المســلم والمشــرك

على المشـــــــــركين، وانظر في المشـــــــــركين، ويكون وقد يقال: على المســـــــــلمين منهم، 
عليهم الأيمان حتى يســـــــــتكملوا مســـــــــين يمينا إن لم يكن فيها مســـــــــون رجلا، ثم 

هو على عواقلهم، وما أصـــــــاب ف رض عليهم، فما أصـــــــاب المســـــــلمين من ذلكيف
هو على عواقلهم، وإلا ف عواقلا /195أهل الذمة، فإن كان في حكمهم أن لهم /

 ففي أموالهم.
إن ف وإذا وجد القتيل في قبيلة فيها ســــــــكان، وفيها من قد اشــــــــترى من دورهم

ان، ولا على المشـــترين شـــيء على أهل الخطة، وليس على الســـك الديةّالقســـامة، و 
ولو جعل على الســـكان والمشـــترين شـــيء اســـتحلفنا عشـــائرهم أيضـــا في القســـامة، 

بالحصـــــص، فيوجد القتيل في قبيلة واحدة، فيعقل عنها عشـــــر  الديةّووزعنا عليهم 
 ليس هذا يحسن عندنا. ف قبائل، أو أكثر

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: الرجل. (1)



 الرابع والثمانون الجزء  236  عةقاموس الشري

 

ن أهل الخطة إف وإذا وجد في دار رجل قد اشـــــــــــتراها، وهو من غير أهل الخطة
. وإذا باع أهل الديةّبرآء من ذلك، والقســـــامة على صـــــاحب الخطة، وعلى قومه 

الخطة جميعا حتى لا يبقي منهم أحد، ثم وجد القتيل في ســــكة من ســــككهم، أو 
، والقســــــامة على المشــــــترين. وإذا وجد في دار واحد من الديةّإن ف في مســــــادهم

كانت الدار بين رجلين، فوجد فيها ، وإن  هو عليه خاصــــــــــة في عاقلتهف المشــــــــــترين
كان أحدهما ، وإن  بينهما نصـــــــــــــفان، وهي على عواقلهم بعد الحلف الديّةف قتيل

بقي من الخطة دار واحدة، ثم وجد ، وإن هما في ذلك ســـــــــــــواءف أكثر من الآخر
على أهل الخطة، وليس على الســـــــــــــكان،  الديّةإن القســــــــــــــامة و ف قتيل في المحلة

بيده بالنهار،  (1)ى أنه لو كان منها ســــــاكن عامل يعملوالمشــــــترين شــــــيء، ألا تر 
وينصرف بالليل إلى منزله؛ لم يجعل عليه شيئا، وكذلك السكان. وإذا وجد الرجل 

 .الديةّعلى عاقلته ف قتيلا في دار نفسه
عندنا في كل ميت وجد به  الديةّلا شــيء فيه، و قال غيره: معي أنه قد قيل: 

لا قســامة، ولا دية إنما هذا ف أثر ســلاح، أو ضــرببه  /196أثر، فمن لم يوجد /
 ميت. وإذا ادعى أهل القتيل على بعض أهل المحلة، والذين بين أظهرهم، فقالوا:

إن ذلك ســواء، وفيه القســامة إلا أن يأتوا ببيّنة، ف "خطأ" (2)"قتله فلان عمدا" أو
أيت أن قالوا: ولا يبطل حقهم دعواهم العمد، ألا ترى أنهم لم يبرلا العشـــــــــــــيرة. أر 

 .الديةّ"قتلوه جميعا عمدا"؛ لم تكن عليهم 
لا قســــــــــــــامة لهم، ولهم من ف إذا ادعوا على أحد بعينهقد قيل:  إنه: قال غيره

أصـــح لهم في الحكم بالبيّنة والأيمان، ولو رجعوا طلبوا القســـامة. وإذا وجد قتيل في 
                                                 

 زيادة من ق. (1)
 سخ الثلاث: و.في الن (2)
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ــ ة على رجــل من غيرهم محلــة، فــادعى أهــل المحلــة أنــه قتلــه غيرهم، فــإن أقــاموا بيّن
ذلك جائز. فإن ادعا الأولياء على ذلك؛ ف بذلك، وشــــــــهد الشــــــــهود من عندهم

، وإن أبرلوه؛ لم يكن عليه، ولا على أهل المحلة شـــــــــيء. وإذا شـــــــــهد لديةّأخذوا با
عليه شــــــهود من القســــــامة؛ لم تجز شــــــهادتهم؛ لأنهم يدفعون عن أنفســــــهم الحلف 

 ، فانظر فيه.الديةّو 
تجوز شـــــــهادة أهل وقد قيل: مضـــــــى معي القول: "إذا ادعوا"،  قدقال غيره: 

 البلد في ذلك، وإذا شهد شهود عدول من القسامة أن فلانا قتله من قبيلة أخرى
 إني أرى ذلك جائزا، والله أعلم.ف

قد أبرلوا أهل المحلة، ولا شـــــــــــــيء لهم ف وإذا ادعى الأولياء على غير أهل المحلة
، الديةّعليهم القســـــــــــــامة و ف إذا وجد بدن القتيل في محلةعلى من ادعوا إلا ببيّنة. و 

وجد قطع أكثر ، وإن لا شــيء عليهمف وجدت فيهم يده، أو رجله، أو رأســهوإن 
وجد ، وإن كاملة، نرى ذلك حســــــــنا  الديةّعليهم القســــــــامة، و ف من نصــــــــف البدن

لا شـــــيء فيه. وإذا وجد فيهم أقل ف البدن مشـــــقوقا بالطول /197فيهم نصـــــف /
 لا شيء عليهم.ف ف البدن، فإن كان الجانب الذي فيه الرأسمن نص

ومن وجد حيا، وبه جراحة، ثم مات من بعد؟ فلا قســــــــامة فيه، ولا  مســــــ لة:
وجد العبد قتيلا في قبيلة، أو ، وإن قســـــــامة في الجروح، ولا في شـــــــيء من الأموال

لمكاتب، عليهم القســـــــــــــامة، والقيمة في ثلاث ســـــــــــــنين. وأما اف المدبر، أو أم الولد
في  الديةّإنهما حران يلزم أهل القبيلة القســــــــامة، و ف والذي يســــــــعى في بعض قيمته

ليس عليهم ف ثلاث ســـــــــــنين دية الأحرار. وإذا وجدت فيهم دابة، أو شـــــــــــبه ذلك
 شيء، ليست تعقل العاقلة العروض، ولا البهائم.
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ال. لا عاقلة في العبيد، ولا قســــــــــــــامة؛ لأنهم مقال غيره: ومعي أنه قد قيل: 
هو ف ليس عليهم شــــيء، فإن كان تاما، وبه أثرف وإذا وجد فيهم جنين، أو ســــقط

لا شــيء فيه؛ ف . وإذا وجد العبد في دار ســيده قتيلاالديةّقتيل، وعليهم القســامة و 
على عاقلته؛ لأنه عندنا حر. وإذا وجد المكاتب في دار ف لأنه ماله. وأما المكاتب

يؤدي ما  (1)كاملة؛ لأنه حر، وهي على عاقلته، و  الديةّفيه القسامة، و ف قوم قتيلا
هو ميراث. وإذا وجد القتيل في دار ف بقي من مكاتبته؛ لأنه دين عليه، وما بقي

على العاقلة. وإذا وجد  الديةّعليهم القسامة، و ف أبيه، أو ابنه، والمرأة في دار زوجها
هو على الــذي ف الرجــل قتيلا على دابــة يســـــــــــــوقهــا، أو يقودهــا، أو راكبهــا رجــل

الدابة  (2)هذا الذي مع الدابة. فإن لم يكن معف يســـــــــــــوقها، أو يقودها أو راكبها
الرجل يحمل  /198هو على المحلة الذي وجد فيهم على الدابة. وكذلك /ف أحد
 هو عليه.ف قتيلا

ليس عليه إذا ادعى على غيره إلا أن يصــــح عليه ببيّنة، ومن غيره: وقد قيل: 
 مسبح.وهو قول العلاء، و 

وتجب القســامة بوجود ســبع  مســ لة من مختصــر اأصــال: قال أبو إســحاق:
أن لا يعلم من قتلــه.  والثــاش:: أن يوجــد فيــه علامــة القتــل. أحــدهــاخصـــــــــــــــال: 
: أن يكون المقتول حرا. والرابع: أن لا يــدعي ورثتــه على أحــد بعينــه. والثــالــ 
أن لا يكون  :والســـــادسأن لا يوجد في مســــــاد يصــــــلي فيه جماعة.  واأام :

أن لا يكون في تلك البلد قوم بينه وبينهم عداوة من  والســـابع:مقتولا من زحام. 
غيره أهل البلد، وإن وجدت هذه الخصـــال؛ وجب على أهل تلك البلد من قرية، 

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: أو. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: على. (2)
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أو محلة، أو كان قريبا منهم في رو ذلك، أن يحلفوا مســــــــــــين يمينا "ما قتلناه، ولا 
بد، ولا أعمى، ولا صبي، ولا مجنون، ولا امرأة قسامة. علمنا قاتله"، وليس على ع

، فإن كانوا أقل من مســــــــين رجلا؛ كرّرت عليهم الأيمان حتى يتموا مســــــــين يمينا
 قال الناظر:بعد ذلك  الديةّكان رجلا واحدا حلف مسين يمينا، ثم يدفعون وإن  

 صحيح هذا.
، وإن فلا شــــــــــيء فيه وإذا وجد القتيل في نهر يجري به الماء؟ مســــــــ لة: )رجع(

هو عليهم. وإذا كان في نهر عظيم، أو دجلة ف كان في نهر صـــــــــــــغير لقوم معروفين
القســــامة على ف ليس فيه شــــيء. وإذا وجد الرجل قتيلا في ســــفينةف يســــير في الماء

. وإذا وجد القتيل في فلاة من الديةّمن في السفينة من الركاب وغيرهم من أهلها و 
 ليس فيه شيء.ف الأرض
هو على أقرب القرى إليه، والأحياء، والحلل. ال غيره: ومعي أنه قد قيل: ق

/199/  
إنه في بيت  فقد يقال:وإذا وجد في سوق المسلمين، أو في مساد جماعتهم؛ 

مال المســـــلمين، وانظر فيها فإني لا أدلك أن يؤخذ مال المســـــلمين لقتيل وجد في 
 ليس فيه قسامة.ف كان كذلك  السوق، أو في مساد جماعتهم، والله أعلم. فإن

قســامة على أهل القرية. وإذا كان في دار رجل قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 
. وإذا وجد القتيل في الديةّعلى عاقلة الرجل، وعليهم ف خاصـــــة يملكها في الســـــوق

القســــــــــامة على الرجلين خاصــــــــــة تكرر ف قرية لرجلين عواقلهما في غير تلك البلاد
على عواقلهما. وإذا خرج الرجل في قبيلة، وأصــــــــــــــابه حار  ديةّالعليهم الأيمان، و 

على الذين أصــيب ف فشــاه لا يدري من رماه، فلم يزال صــاحب فراش حتى مات
 لا شيء فيه.ف وإن كان صحيحا يجيء ويذهبقال: ، الديةّفيهم القسامة و 



 الرابع والثمانون الجزء  240  عةقاموس الشري

 

لا قســــامة في مثل هذا. وإذا أصــــيب القتيل في قال غيره: ومعي أنه قد قيل: 
 كان العسكر في، وإن  هو على القبيلة التي وجد في رجالهمف ر بأرض فلاةعسك

كان عســكر بأرض فلاة، ، وإن  الديةّعلى صــاحب الأرض القســامة و ف ملك رجل
وجد ، وإن الديةّعليه القســامة تكون عليه، وعلى عاقتله ف فوجد في قســطاط رجل
كان العســـــكر قد لقوا عليهما جميعا بينهما ســـــواء. وإذا  ف بين قبيلتين من العســـــكر

كان في ، وإن  لا قسامة في القتيل، ولا دية إنما بعد هذا مما أصاب العدوف عدوّهم
عســــــــكر محيط، فأصــــــــيب القتيل في طائفة منه، فإن كان أصــــــــيب في خبء، أو 

هو على أقرب ف كان في غير خبء، ولا قســـــــطاط، وإن  على صـــــــاحبهف قســـــــطاط
 جميعا. وإذا وجد الرجل قتيلا في قبيلة في الأخبية /200الأخبية إليه، وعلى من /

إنه لا يقبل في القســـــامة للنســـــاء، ولا الصـــــبيان، ولا العبيد، ولا المدبرون، ويقبل ف
فيها المكاتب، والأعمى، وانظر في الأعمى، ويقبل المحدود، والفاســـــــــــــق، والتخيير 
 فيمن يحلف إلى الأولياء يتخيرون من القســـــــامة أيهم من شـــــــاءوا، وليس ذلك إلى
 الإمام. وإذا وجد الرجل قتيلا في قرية امرأة في بلاد ليس فيها من عشـــــــــــيرتها أحد

إن الأيمان تكون على المرأة في هذا الموضـــــع حتى تكمل مســـــين يمينا، ثم تفرض ف
 على عاقتلهـا حيـث كانوا. وكذلك القرية إذا كانت لرجل من أهل الذمة الديّة

على عواقلهم، ف ت له عاقلة في حكمهمإنه يحلف ويكرر عليه الأيمان، فإن كانف
في أموالهم. ولو كان الذمي نازلا في قبيلة من القبائل، ثم ف فإن لم يكن لهم عواقل

وجد فيها قتيل؛ لم يدخل الدمي في القســــــــــامة، ولا في الغرم،. وكذلك الســــــــــكان 
النزاّل فيها من غيرهم. وإذا كانت مدينة ليس فيها قبائل معروفة، وجد في بعضها 

. وإذا أ، الديّةعلى أهل المحلة الذين وجد القتيل بين أظهرهم القســــــــــــــامة و ف قتيل
 الذين وجد فيهم القتيل أن يقسموا؛ حبسوا حتى يقسموا.
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، وكانت عليه. وإذا وجد الديّةمن لم يحلف أدى قال غيره: ومعي أنه قيل: 
ن القســـــــــــامة القتيل في دار عبد أجر )خ: تاجر(، أعليه دين، أو لا دين عليه؟ فإ

 على عاقلة المولى. الديةّو 
، وكـانـت عليــه، وإذا وجـد الـديّـةمن لم يحلف أدى قال:  قال غيره: معي أنه

على  الديةّالقتيل في دار عبد تاجر، عليه دين أو لا دين عليه، فإن القســــــــــــــامة و 
 العاقلة للمولى.
لا لا قســــــــــــــامة في العبد، ولا عاقلة، و ومعي أنه قد قيل:  /201/ قال غيره:

إن ف ثمنه، وما صــــــــــــح من جنايته؛ كان في رقبته. وإذا وجد القتيل في دار المكاتب
على عاقلته؛ لأنه حر عندنا. وإذا  الديةّعليه أن يقســـــــــم مســـــــــين يمينا، ثم تكون 

ليس على ف وجد القتيل في قرية يتامى صغار ليس في تلك القرية من عبيدهم أحد
عليـه ف . فـإن كـان أحـد منهم قـد أدركةالـدي ـّاليتـامى قســــــــــــــامـة، ولا على عـاقلتهم 

 ، وهو قول الكوفيين.الديةّالقسامة تكرر عليه الأيمان، وعلى أقرب القبائل منهم 
حكم بالقسامة في خيبر،  روي أن نبي الله  ومن كتاب المصنع: مس لة:

والأصــــــــل فيما عمل به في القســــــــامة أن عبد الله بن ســــــــهل خرج يمتار من خيبر، 
أن »، فكتب إليهم: عين من خيبر، فذكروا شـــــــأنه لرســـــــول الله فوجد قتيلا في 

، فكتبوا يحلفون: "ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا"، فودّاه رســــــــــــول «أدوه أو أذنوا بحرب
من عنده. وقيل:  . وقيل: إن ولي دمه جاء إلى رســــــول الله (1)من عنده الله 

ون على قاتل تحلف» فذكر شــــــــــــــأنه، فقال: إن ولي دمه جاء إلى رســـــــــــــول الله 
، «فتحلفون يهودا» ، فقالوا: "ما كنا لنحلف على ما لم نعلم"، قال:«صـــــــاحبكم

                                                 
؛ والطبراني في 4586أخرجه بلفظ قريب كل من: الطحاوي في شرح مشكل الآثار، رقم:  (1)

 .6/101، 5630الكبير، رقم: 
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"ما كنا لنحلف يهودا، ما هم فيه من الشـــــرك أعظم من أن يحلفوا"، فوداه  فقالوا:
مائة من الإبل. وفي موضــــــــع: فبعث إليهم بمائة ناقة حتى ادخلت  رســــــــول الله 
 منها ناقة حمراء. وقال قائلون: جعلها ســــهل: لقد ركضــــتني  (1)عليهم، وقال

 /202ديـــــة على اليهود؛ لأنـــــه وجـــــد بين أظهرهم، وقـــــد عمـــــل المســـــــــــــلمون /
في قتل هاشـــــم بن ضـــــبابة لما وجد قتيلا في الأنصـــــار  . وكذلك قيل:(2)بالقســـــامة

س قاتل أخيه، وإلا فادفعوا أن ادفعوا إلى مقي»: بقباء، كتب إليهم رســـــول الله 
الســـــمع والطاعة لرســـــول الله، والله ما نعلم له : "، فقالوا«ئة من الإبلما الديةّإليه 

قاتلا"، فدفعوا إليه ديته مائة من الإبل بعد أن حلفوا، وقد عمل بها الأئمة من 
 .(3)بعده

القســـامة ثابتة لثبوتها عن  (4)تنازع أصـــحاب الظاهر في القســـامة، رأوا مســـ لة:
على الكافرين، ولا تكون للكافرين على ، ولا تكون إلا للمســـلمين رســـول الله 

وقال . (5)«حكم بها للمســـــــــــــلمين على الكافرين» المســـــــــــــلمين؛ لأن النبي 
للمســــلمين على الكافرين إلا على الصــــورة التي حكم فيها رســــول الله، بعضــــهم: 

وأجمعوا أن لا فرق بين المشـــركين مع اختلاف أديانهم في القســـامة عليهم، وتنازعوا 
إن الأخبار في  وقال بعضـــــــــــهم:رين، فاثبتها قوم، ونفاها آخرون. في غير الكاف

                                                 
 في النسخ الثلاث: وآل.  (1)
؛ وأبي داود، كتاب الديات، رقم: 6898أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الديات، رقم:  (2)

 .4719؛ والنسائي، كتاب القسامة، رقم: 4523
 .5816أخرجه ابن حاتم في تفسيره، رقم:  (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: داود. (4)
 لم نجده. (5)
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القســــــامة مضــــــطربة، ونفاها بعضــــــهم أن الأخبار في القســــــامة مضــــــطربة، ونفاها 
 بعضهم.

روى سهل بن أبي حثمه، ورافع بن جريح أن محيصة بن مسعود، وفي موضع: 
 بن ســـــهل، وعبد الله بن ســـــهل انطلقا قبل خبير، فتفرقا في النخل، فقتل عبد الله

 فاتهموا اليهود.
انقضــى الذي والقتيل الذي لا يعرف قاتله، يســمى في اللغة: المعرج.  مســ لة:

 .من كتاب المصنع
عن الزهري عن سعيد بن  مس لة من كتاب عن قومنا فيه رد عن أصحابنا:

في قتيل من  إن القســـــــــــامة كانت في الجاهلية، فأقرّها رســـــــــــول الله  المســـــــــيب:
كلفهم كلهم قســـامة   في جب لليهود، فبدأ رســـول الله  /203/ الأنصـــار، وجد

، «اســـــتحلفوا»: مســـــين، فقالوا له: ")ع: لن( رلف"، فقال لهم رســـــول الله 
اليهود ديتــه؛ لأنــه قتــل بين  فــأبــت الأنصـــــــــــــــار أن تحلف، فــأغرم رســـــــــــــول الله 

 . (1)ظهرانيهم
ن، أن عمر بن ســـــــــــــم بن عبد الرحماعباد عن عبد الرحمن بن عبد الله عن الق

كان الحســن، قال: القســـامة توجب العقل، ولا تســـقط الدم. : قال الخطاب 
: إن القتيل إذا وجد بين أظهر المســـــلمون يقولون على عهد عمر بن الخطاب 

 قوم لا يدرون من قتله حلّف منهم مسين رجلا "ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا"،
ا؛ حلف من المدعين مســـــــــــــون رجلا أن لم يحلفو ، وإن الديّةفإن حلفوا برلوا من 

 على عاقلة الحي. الديةّدمنا لقيكم، ثم كانت 
                                                 

؛ والبيهقي في الكبرى، رقم: 4720أخرجه بمعناه كل من: النسائي، كتاب القسامة، رقم:  (1)
 .18252الرزاق في كتاب العقول، رقم: ؛ وعبد 16441
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إنه من لم يحلف من الخمسين؛ ألزموا  معي في قول أصحابنا: قال غيره: يخرج
حلفوا؛ كانت في الحي قســـــــــــــامة، أو في ، وإن دون العشـــــــــــــيرة، ودون غيرهم الديةّ

 ه عاقلته حيث كانوا.البلد، فما زاد على أربعة دراهم كل رجل تبع ب
عمرو عن أبي عمرو وعن أبي معشـــــــــــــر عن إبراهيم: أن قتيلا ومن الكتــاب: 

وجد بين قريتين من قرى اليمن، ولم يدرى من قتله، فكتب عمر بن الخطاب إلى 
عامله: "قس ما بين القريتين، فانظر أقرب القريتين من القتيل، فحلف مســـــــــــــون 

، عن الحســـــــــــن". الــديــّةنــا قــاتلــه، ثم أغرمهم رجلا منهم بار مــا قتلنــا، ولا علم
مضــت الســنة أنه يقاس ما بين القريتين، فإن لم يكن في القبيلة تمام قال:  /204/

مســــــــين يمينا، كررت عليهم الأيمان إلى تمام مســــــــين يمينا، ولا يجوز في القســــــــامة 
ها، ولا النساء؛ لأنهن ليست عليهن عاقلة، ولا لها ميراث إلا ما اعتقت المرأة نفس

 قسامة على الصبيان.
أنهم معي أنه يخرج في قول أصــحابنا: قول الحســن في هذا كله، إلا قال غيره: 
إن المرأة لا قســــــامة عليها، ولا عقل يعقل، ولكن تعقل عنها عشــــــيرتها في قولهم: 

 جنايتها، ومواليهم، ومواليها.
 : أن شــــــــريحا اســــــــتحلف قوما فيومن الكتاب: عبادة عن هاشـــــــم عن محمد

قســــامة، فقيل له: "اســــتحلفهم بار ما قتلنا، ولا علمنا قاتلا"، فقال شــــريح: "لا 
أفعل، أئثمهم، وإنا أعلم"، فحلف كل رجل منهم "ما قتلت، ولا علمت قاتلا"، 
فحلفهم فلم يســــتكمل مســــين يمينا، فرد الأول فالأول حتى كملوا مســــين، وهو 

 رأي محمد.



 الرابع والثمانون الجزء  245  عةقاموس الشري

 

من يزد عليه  (1) أنه ما نقص ]...[قول شـــــــريح معي حســـــــن، غيرقال غيره: 
 اليمين من المستحلفين، فما اختاروا من ذلك؛ كان لهم.

إذا ادعى أولياء ومن الكتاب: الحســـــــــن عن المســـــــــلميّ أنهم كانوا يقولون: 
قد ذهب حكم القســــــــــــامة. فإن أقاموا بيّنة؛ ثبت حقهم، ف المقتول إلى رجل بعينه

اليمين إذا لم تكن بيّنـة أنـه لم يقتـل. فـإن لم وإلا فلا حق لهم، وعليـه المـدعى عليـه 
 المدعون أنه قتل صاحبهم المعاينة، ثم حكم عليه بالقود.  (2)يحلف؛ حلف

: إذا ادعى أولياء المقتول إلى رجل بعينه من أهل المحلة أنه قتله وقال الكوفيون
 /205عمدا، أو خطأ؛ لم تذهب القســــــــامة، ولم يبطل ذلك حقهم، وبه نأخذ. /

إنه إذا ادّعى حقه إلى أحد بعينه؛ أنه تبطل  : الذي عليه قول أصـــــــــــحابنا:قال
لا وقال من قال: تبطل القسامة.  فقال من قال:القسامة. وأما إن اتهموه تهمة؛ 

تبطــل، وكـذلـك قولهم: "إنـه لا قود إلا بالبينــة أو إقرار المـدعى عليــه". وأمـا إن رد 
، ولا قود فيــه؛ لأن ذلــك شـــــــــــــبهــة. يّــةالــدفيــه ف عليهم )خ: إليهم( اليمين فحلفوا

 والحد يدرأ بالشبهة. (3)القود
في قتيل في بلد ادعى أولياله على قوم بأعيانهم، قال غيره: وفي المصـــــــــــنع: 

ليس لهم ذلك، ولا أعلم في قال: فأنكروا ثم أهدروا دعواهم، وطلبوا القســــــــــــــامة؟ 
 وا على قوم بأعيانهمفإن طلبوا أولا القســـــــــامة، ثم رجعوا فادع قيل:ذلك اختلافا. 

 تركوا الدعوى، ثم طلبوا القســـــامة ثانية، وأبطلوا دعواهم إلى القوم، وإن لهم ذلكف
 لا تكون لهم قسامة بعد هذا إلا أن يصح ذلك بالبيّنة.ف

                                                 
 بياض في الأصل بمقدار كلمة. (1)
 هذا في ق. وفي الأصل: خلف. (2)
 في النسخ الثلاث: الوفد. (3)
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أن قتالا كان بين بني  ومن الكتاب: عبادة عن ســـــــــــعيد بن قتادة:: )رجع(
ن بني نمير، فــادّعو عن رجــل من تميم )خ: نمير( وبين باهلــة، فــاحلوا عن قتيــل م

باهلة يقال له: "عبد الله بن قتادة" أنه قتل صــــــــــــاحبهم، فكتب فيه على عمر بن 
عبد العزيز، وكتب عمر: "أن بعث بنوا نمير شــــــــــــــاهدين من غيرهم"، أن عبد الله 
قتل صــــاحبهم، فأقده، وإلا فاســــتحلف باهلة بار مســــين قســــامة "ما قتلنا، ولا 

 .الديةّ أغرمهم علمنا قاتلا"، ثم
أنه إذا كانت البيّنة من غير ورثة المقتول المدعين؛ جازت ولو قال غيره: معي 

 كان من الحي، والعشيرة له.
قال: ، عن المســـــعودي عن أا عون /206/ ومن الكتاب: يزيد بن هارون

وجد قتيل عند دار البراء بن عازب، فادعاه أولياء المقتول على غيرهم، فســــــــــــــأل 
أبرأ هؤلاء من القســـامة، ولم يجعل لهم ف القتيل البيّنة، فلم تكن لهم بيّنة شـــريح أهل

 ، وهو قول الكوفيين. الديةّعلى الأولين 
إذا شـــهد شـــهود غير من غير القبيلة أن هذا القتيل جرحه قال:  عن الحســـن،

ليس فيه قسامة، ولا دية على أحد. وإذا شهد شهود أن هذا القتيل ف سبُع فهلك
إن القســــــــــــــامة على القبيلة ف قبيلة من بني فلان، وألقي في هذه القبيلة احتمل من

التي احتمل منها القتيل إذا كان الشـــــــــــــهود من غير القبيلة التي وجد فيها القتيل، 
إذا وجد القتيل بين ظهراني قوم، فشـــــــــهد منهم طائفة على قال: ، وعن الحســـــــن

ة فيه عليهم، وهو قول أبي إن شهادتهم جائزة، ولا قسامف رجل من غيرهم أنه قتله
 يوسف، أنه يجيز شهادتهم إذا ادعى ذلك ولي المقتول. 

لا تجوز شــــــهادتهم؛ لأنهم يدفعون عن أنفســــــهم، ولا شــــــيء وقال أبو حنيفة: 
 ؛ لأن الولي قد أبرأهم.الديةّعليهم من 
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 أن القولين جميعا يخرجان في قول أصحابنا.قال غيره: معي 
ل القبيلــة الــذين وجــد فيهم القتيــل بيّنــة من غيرهم وإذا أقــام أهــومن الكتاب: 

، وإن على رجل من غيرهم أنه قتله، فإن ادعى الأولياء على ذلك الرجل؛ أخذوه
أبرلوه لم يكن عليه، ولا على أهل المحلة شـــــــــــــيء، وهو قول الكوفيين. وإذا وجد 

م يخرج من كان الد، وإن  لا قســــــــامة فيه ولا ديةف الرجل في قبيلة ميّتا ليس فيه أثر
فيــه  /207هو قتيــل؛ /ف : ليس بقتيــل. وإذا خرج من أذنــهقــال أبو حنيفــةأنفــه؛ 

كان تاما، وبه ، وإن  ليس فيه شـــيءف وجد جنينا، أو ســـقطا، وإن الديةّالقســـامة و 
ليس عليهم شيء؛ لأن العاقلة ف . وإذا وجِدت دابة مقتولةالديةّفيه القسامة و ف أثر

عليهم القســـــامة. ف . وإذا وجد بدن الرجل في محلة(1)لا تعقل البهائم، والعروض به
لا ف فإن وجد أكثر من نصـــــــف البدن، وكذلك إن وجد رجله، أو يده، أو رأســـــــه

 قسامة، ولا دية، وهو كله قول الكوفيين.
عن الحســــن القســـــامة فيه قائمة. ف إنه إذا وجد رأس يعلم أنه رأس قتيل عمر:

، وإن ذي لا يوجد معنا لا قد هلكإن القســـــــــامة على القتيل ال عن المســـــــلميّ:
في رجل أتته رمية من قبيلتين فقتلته؛ إن  الحســـــن:كان به رمق؛ لم تكن قســــــامة. 

في قوم اقتتلوا فأحلوا عن قتيل؛ إنهم إن  . عن الحســـــــن:على عاقلة القبيلتين الديةّ
على عاقلتهم، إلا أن يشــهد شــهود من غيرهم أن رجلا  الديةّف كانوا جميعا ظالمين

 كان القوم ظالمين، وبعضهم مظلومين، فإن كان القتيل في الظالمين، وإن  له بعينهقت
. وإذا كان القتيل على دابة الديةّعلى الظالمين ف كان في المظلومين، وإن  لا دية لهف

لم ، وإن هو على الذي مع الدابةف يســـــــــــــوقها رجل، أو يقودها، أو راكب عليها
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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كــان رجــل ، وإن  (1)لــة الــذين فيهم الــدابــةهو على أهــل المحف يكن مع الــدابــة أحــد
 هو عليهم.ف هو عليه. وإذا وجد في بئر صغير لقومف يحمل القتيل

أنـه يخرج أنـه إذا وجـد في بئر لقوم في غير دارهم في قريـة، أو قال غيره: معي 
هو عليهم ف كان في دراهم، وإن  هو على جميع أهل القرية، أو الحي قســــــــامةف حي

 انا للدار.سك /208إن كانوا /
ليس عليه ف وإذا كان في نهر عظيم، أو الفرات يســـــــــــــير في الماءومن الكتاب: 

 شيء، هذا كله قول الكوفيين.
حد:ني إذا وجد القتيل في قرية ليس فيها إلا نســــــــــــــاء، أو امرأة؛ عمر، قال: 
 : إن النساء لا يقسمن، ولكن يقاس من القرية إلى أقرب القرى. عمر عن الحسن
إن الأيمان تكرر على ف إذا وجد القتيل في دار امرأة سع، ومحمد:وقال أبو يو 

على أقرب القبائل منها، ثم رجع  الديةّالمرأة حتى تكمل مســــــــــين يمينا، ثم تفرض 
 يضم أقرب القبائل إليها فيقسمون، ويعقلون. وقال:أبو يوسف وحده عن هذا، 

  
                                                 

 .الديةّق:  (1)
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 الباب السادس والثلاثون فيمن قتل في الحرم

: عبد الكريم، قال: حد:نا عمر عن عمرو عن الحســـــــــــن أنه ومن الكتاب
إذا قتلـت في الحرم؛ أن فيهـا ديـة، وثلـث ديـة الخطـأ. وإذا  كان يقول في النف :

عباد عن ســـــــــــفيان الثوري: ، دية وثلث. الديةّقتلت شـــــــــــــبه العمد غلّظت فيها 
امرأة وطئت بمكة، في حديث شـــــــــــــعبة: أوطأها وسمعته عن أا نجي  عن أبيه: 

ســـــان جمله، فقتلها؛ قضـــــى فيها عثمان بدية، وثلث. عن عباد عن هاشـــــم عن إن
عن مجاهد، وعطاء عن ســـــــــــــعيد بن جبير، في الذي يقتل في  (1)دبن ســـــــــــــعقيس 

الحرم: والذي يقتل وهو محرم، حيث كان دية وثلث. عباد عن سعيد بن المسيب، 
رام: دية وســـــــــــــليمان بن بشــــــــــــــار، وعطاء بن أبي رباح في الذي يقتل في البلد الح

: لا يزداد على الــذي يقتــل في الحــل. قــال ابن قــال قتــادة، قــال الح وثلــث. 
الشــــــــــــهر الحرام والحرم : »بن شــــــــــــعيب: قال رســــــــــــول الله  وجريح، وقال عمر 

 .(2)«يغلظا
إذا قتلــت ، قــال: واصـــــــــــــــل أن عمر بن الخطــاب /209حــدثني /قــال:  عمر

ديـة، فـ في الشـــــــــــــهر الحرامالنفس خطـأ في الحرم، أو قتلـت وهي محرمـة، أو قتلـت 
 وثلث دية.
حدثنا عبيدة بن إبراهيم في الذي يقتل في الحرم، أو في غير الحرم، قال: ، عب اد
 ديتهما سواء، وهو قول الكوفيين.قال: 

                                                 
 . وفي النسخ الثلاث: سعيد.05/421ذا في مصنف أبي شيبة: ه (1)
؛ وابن أبي شيبة، كتاب 2191مكة، رقم:  أخرجه بلفظ قريب كل من: الفاكهي في أخبار (2)

 .27617الديات، رقم: 
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بن شـــــعيب عن أبيه عن  وحدثنا عمر  حدثنا حســـــن المعلم، قال:عب اد، قال: 
لســـــلاح إلا خزاعة عن كفوا ا»: لما فتحت مكة، قال رســـــول الله  جده، قال:

، فلما «كفّوا الســـلاح» ، فأذن لهم حتى صـــلى صـــلاة العصـــر، ثم قال:«بني بكر
كان للغد لقي رجل من خزاعة رجلا من بني بكر فقتله بالمزدلفة، فبلغ ذلك النبي 

 :إن أعداء الناس على الله » فقام خطيبا، وهو مُســــــند ظهره إلى الكعبة، فقال
ن قتل غير قاتله، ومن قبل يدخل في الجاهلية، فأتى . وم(1)«من عدى في الحرم

لا دعوة في الإســــلام ذهب : »"إن فلانا ابني"، فقال رســــول الله  رجل، فقال:
وما "الأثلب" يا رســـول الله،  ، قالوا:«أمر الجاهلية، الولد للفراش، والعاهر الأثلب

 الموصــح( )خ: (2)في الأصــابع عشــر عشــر، وفي المواضــح» ، وقال:«الحار»قال: 

مس مس، ولا صــــلاة بعد صــــلاة الصــــبح حتى تطلع الشــــمس، ولا صــــلاة بعد 
صلاة العصر حتى تغرب الشمس، ولا تنكح المرأة على عمتها، ولا على خالتها، 
ولا يجوز للمرأة عطيــة إلا  ذن زوجهــا وأوفوا بحلف الجــاهليــة، فــإن الإســـــــــــــلام لا 

 .(3)«يزيده إلا شدة، ولا تحدثوا في الإسلام حلفا
أنه أشـــــــــبه بالعدل التســـــــــوية في الديات في قتل الحرم، والحل، قال غيره: معي 

 تضاعفت في ذلك المعاصي والأثام. /210والشهر الحرام لموافقة الأحكام، وإن /
حدثنا زكرياء بن أبي زائدة عن أبي إســـــــــــــحاق عن قال:  ومن الكتاب: عباد،

فقال: "لا، ما "، الله رجل لعلي: "أعندكم كتاب من رســـــــــــــول  زيد يبيع، قال
عنــدنا شـــــــــــــيء إلا وقــد علمتموه هــذا القرآن"، وقــد قرأتموه، وهــذه الفرائض قــد 

                                                 
؛ وابن أبي شيبة، كتاب 5997؛ وابن حبان، كتاب الجنايات، رقم: 6933أخرجه أحمد، رقم:  (1)

 .36904المغازي، رقم: 
 ق: الموضح. (2)
 .6933أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد رقم:  (3)
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علمتموها، إلا أن في قرن ســـــــــــيفي صـــــــــــحيفة مكتوب فيها: "مكة حرام، والمدينة 
عليه لعنة الله، والملائكة، والناس ف حرام، فمن أحدث فيهما حدثا، أو أوى محدثا

 ف، ولا عدل".أجمعين، لا يقبل منهم صر 
وجد مع ســيف قال: عباد عن جعفر بن محمد عن أبيه عن علي بن حســين، 

صــحيفة فيها: إن أعداء الناس على الله القاتل غير قاتله، والضــارب غير  النبي 
. ومن أحدث ضـــــــــاربه، ومن تولا غير مواليه، فقد كفر بما أنزل الله على محمد 

  عدل يوم القيامة.حدثا أو أوى محدثا لا يقبل منه صرف، ولا
يوم  قال قال: بلغني أن رســــول الله ، حدثنا عوف عن الحســــنقال: ، عباد

لا إلــه إلا الله وحــده صـــــــــــــــدق وعــده ونصـــــــــــــر عبــده وهزم الأحزاب »فتح مكــة: 
إن الله حرّم هذه البلاد يوم خلق الســــموات والأرض لم يحله »، ثم قال: (1)«وحده

هو من بعدي حرام إلى يوم الســــــاعة لا  لأحد قبلي وأحله لي ســــــاعة من نهار، ثم
يدعر صيده، ولا يختلا خلاله، ولا يعضد عضاله )خ: عضاه(، ولا تلتقط ضالته 

 الحـارثألا إن كـل نائرة في الجـاهليــة هـدر، وأول دم أهـدره دم »، (2)«إلا لتعرف
                                                 

لْكُ وَلَهُ الحمَْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ لَا إلَِهَ إِلاَّ ا»أخرجه بلفظ:  (1)
ُ
للََُّّ وَحْدَهُ لَا شَريِكَ لَهُ، لَهُ الم

 قَدِيرٌ، آيبُِونَ تَائبُِونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لرَِبنَِّا حَامِدُونَ، صَدَقَ اللََُّّ وَعْدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ 
؛ والبخاري، كتاب أبواب العمرة، 400تاب الحج، رقم: كل من: الربيع، ك« الَأحْزاَبَ وَحْدَهُ 

 . 1344؛ ومسلم، كتاب الحج، رقم: 1797رقم: 
؛ والنسائي، كتاب مناسك الحج، 1349أخرجه بمعناه كل من: البخاري، كتاب الجنائز، رقم:  (2)

 .2642؛ والدارمي، كتاب البيوع، رقم: 2892رقم: 
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 /211كل ربا موضوع، /  وإنّ بن عبد المطلب مسترضعا في بني ليث قتله هذيل، 
 .(1)«عباس بن عبد المطلب رباأضعه  وأول ربا

يــدل التســـــــــــــويــة في الأحكــام، وإن  مــا حكــاه عن النبي  معيقــال غيره: 
 تضاعفت الآثام.
ســـــــــــــئــل عن رجــل مــات في الزحــام، لا يــدرى من قتلــه؛ عبــد ومن الكتــاب: 

إجلاء الناس عن قتيل قال: حد:نا وكيع بن أا ليلى عن عطاء، قال: الكريم، 
ر من بيت المال، وكيع يرفع الإســــناد إلى علي: إن ديته على وداه عمف في الطواف

بيت المال، أو على المســـــــــــــلمين، وازدحم الناس في المســـــــــــــاد الجامع يوم الجمعة 
 على أهل المساد جميعا. عن الحسن:بالكوفة، فافرجو عن قتيل؛ 

عمرو عن الحســــن: أن رجلا مر بالبادية، فاســــتســــقاهم فلم يســــقوه، عمر عن 
إذا  وقال الكوفيون:الموت، فمات، فاغرمهم عمر بن الخطاب ديته. وعرفوا فيه 

 هو في بيت المال.ف وجد قتيلا في سوق المسلمين، أو في مساد جماعتهم
 (2)على العاقلة، وقضـــى بالغرة لديةّبا قضـــى رســـول الله  المصــنع: مســ لة:

رب،  ولا على العاقلة حتى قالت العاقلة: "يا رســــــــــــول الله كيف نؤدي من لا شــــــــــــَ
: أكل، ولا صاح، فاستهل، ومثل ذلك بطل"، وروي: مثل ذلك بطل فقال 

                                                 
؛ وأبي يعلى في 493ي في الزهد، باب خطبة النبي، رقم: أخرجه بمعناه كل من: هناد بن السر  (1)

 .1569مسنده، رقم: 
 ق: الغرم. (2)
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في المقتول من  ، وقال (1)«أســـاع كســـاع الجاهلية أو أقول كقول الكهان»
 .(4))رجع(. (3)«إنا والله عاقله (2)و»خزاعة: 

  
                                                 

؛ والبيهقي في 7003أخرجه بلفظ قريب كل من: النسائي في الكبرى، كتاب القسامة، رقم:  (1)
 .17/141، 352؛ والطبراني في الكبير، رقم: 16382الكبرى، كتاب الديات، رقم: 

 زيادة من ق، ث. (2)
؛ والترمذي، أبواب الديات، 4504أخرجه بلفظ قريب كل من: أبي داود، كتاب الديات، رقم:  (3)

 .2980؛ والبيهقي في الصغير، رقم: 1406رقم: 
 زيادة من ق، ث. (4)
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 الباب السابع والثلاثون في القسامة

: ومن التُّهمِ ما الحواريعن أصحابنا: من الكتاب المضاف إلى الفضل ابن 
وجد الرجل حيا، وبه جراحة، ، وإن يلزم فيه القســامة، وإنما ذلك في القتيل نفســه

في الجروح قســــــــــــــامة. وكذلك  /212لا قســــــــــــــامة فيه، وليس /ف ثم مات من بعد
الموجود في داره قتيلا؛ لا قســــــــــــــامة فيه )خ: على( إلا على أهل البلد، وليس في 

 في العبيد، ولا في الدّواب، وإنما هي في الأحرار من شـــــــيء من المال قســـــــامة، ولا
 المسلمين إذا وجد قتيلا في القرية لا يدرى من قتله.

لا قسامة، وإن وجد فيما يموت فيه الناس ف فإن وجد ميتا لا أثر فيه وفيه أ:ر:
في )خ: من( طوي، أو نهر، أو بحر ميتا؛ لم يكن فيه قســــــــــــــامة، وما لم يلزمه فيه 

يوجد في حريق، أو هدم جدار، فادعى وليه أنه هدم عليه، أو طرح  قســـــــــامة، أن
 في شيء من هذه الأشياء؛ لم تلزمه التهمة، والله أعلم.

ومن وجد مجروحا في منزل قوم، هل على أهل المنزل أرش جرحه؟  مســـــــــــ لة:
 أن ليس على أهل المنزل أرش، والله أعلم. فقد رأى بعض أصحابنا

. الديةّفي محلة؟ حلف منهم مسون رجلا، ثم أعطوا وإن وجد القتيل  مس لة:
 ليس يؤخذ أهل المحلة دون أهل القرية.قال أبو المر:ر: 

فقتيل وجد في منزل  مســـــــ لة من كتاب الأشـــــــياخ: عن أا المر:ر: قلت له:
بل هي على قال: قوم، أتكون القســــــــــــــامة على أهل المنزل؟ أم على أهل القرية؟ 

 القرية.أهل المنزل خاصة دون أهل 
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بل على قال: فعلى ذكرانهم، وإناثهم؟ أم على ذكرانهم خاصــــــــــــــة؟  قلت له:
الرجال والنســـاء، وهذا في المنازل خاصـــة. وأما أن كانت القســـامة تلزم أهل القرية 

 جميعا؛ كانت على الرجال دون النساء.
بل قال: فتلزم القســــــــــــــامة عاقلة أهل المنزل؟ أو عليهم دون عاقلتهم؟  قلت:
 ى عاقلتهم.تكون عل
فإن كان هذا القتيل ممن يرثه أهل هذا المنزل، أيرثونه؟ أم يمنعون الميراث  قلت:

 بل يرثونه.قال: منه؟  /213/
فإن كانت القســـــــــامة على أهل القرية عن القســـــــــامة، وعازهم أن يقع  قلت:

 على كل واحد منهم أكثر من أربعة دراهم.
قتل"، وأ، أن يقول: "ولا  إذا حلف من تلزمه القســــــــامة "ما وقال: مســــــ لة:

أنا رأيت فلانا قتله، وليس يمكني أن " أعلم من قتله"، وأنا أعلم من قتله، وقال:
إن قول هذا لا يبرئه عن اليمين فقال أبو المر:ر: أحلف أني لا أعلم من قتله"؟ 

أنــه لا يعلم من قتلــه، وليابره الحــاكم أن يحلف مــا قتلــه، ولا يعلم من قتلــه، ولا 
عليه كفارة يمين مرســـل وقال عمرو: نه الحاكم اليمين هذا عن أبي المؤثر. يضـــع ع

قال أبو من أجل إذا حلّفه الحاكم أنه لا يعلم من قتله، وهو يعلم أن فلانا قتله. 
قــد كنــا نقول بهــذا الــذي روي عن أبي المؤثر. وأمــا إذا حلف جبرا من الحواري: 

يه. وكذلك إذا هدّه الســلطان بضــرب، لا كفارة علف الســلطان أنه لا يعلم من قتله
 أو حبس.

لا يجب في القســـــــــــامة  أصـــــــــحاب أا حنيفة: (1)عند المصـــــــــنع: مســـــــــ لة:
                                                 

 ق: عن. (1)
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يحلف أولياء الدم يمينا أن القاتل هو الذي ادعوا  قال: الشــــــــــافعي:القصــــــــــــاص. 
 ، تمام الرواية.(1)«أعطي الناس بدعاويهم لو»: عليه، ثم يقتل، الدليل: قوله 

البيّنة على المدعي واليمين على »: أنه قال ة عن النبي أبو هرير  مســـــــــــ لة:
معناه: اليمين على من أنكر يمين واحدة قيل: ، (2)«المدعى عليه إلا في القســـــــامة

 إنها مسون يمينا على من أنكر.ف إلا في القسامة
والله  قال مالك:: واختلفوا في كيفية اليمين في القســــــــامة؟ مســـــــ لة عن قومنا

ربهِ مات.  /214لا هو /الذي لا إله إ يحلف قال الشـــافعي: لهو ضـــربه، ومِنْ ضـــَ
بار الذي لا إله إلا هو عالم خائنة الأعين، وما تخفي الصــــــــــــــدور لقد قتل فلان 

يحلف بار الذي لا إله قال النعمان: فلانا منفردا بقتله، ما شـــــــركه في قتله غيره. 
ن الســـــــــر ما يعلم من العلانية إلا هو عالم الغيب والشـــــــــهادة الرحمن الرحيم يعلم م

الذي يعلم خائنة الأعين، وما تخفي الصــدور، وأجمعوا على أن من حلف بار أنه 
 يحلف بار.وقال أصحابنا: حالف. 

الأيمان في الحقوق يمين واحدة، وفي الدماء مســـــون قال الشــــافعي:  مســــ لة:
 يمينا بألسنة بالقسامة.

كانت عليه يمين واحد بقوله: "البّينة من ادعى عليه جناية عمد؛  قال غيره: 
يبدأ بالمدعين في الأيمان، فإن وقول: على المدعي، واليمين على المدعى عليه". 

                                                 
؛ والبيهقي في الكبرى، كتاب القضاء، رقم: 3427أخرجه بلفظ قريب كل من: أحمد، رقم:  (1)

5951. 
؛ وأبو الحسن 6/27؛ وابن عساكر في تاريخ دمشق، 616ابن المقرئ في معامه، رقم: أخرجه  (2)

 .2669ابن قطان في كتاب بيان الوهم والإيهام، رقم: 
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نكلوا؛ حلف المدعى عليهم مســــــــــــين يمينا، فإن حلفوا ، وإن حلفوا؛ اســــــــــــتحلفوا
 برءوا، وهو قول مالك، والشافعي، وغيرهم.

تحلفون[ وتستحلفون دم »]حمن: لحويصة ومحيصة، وعبد الر  قال وأن النبي 
تبرئكم يهود بخمسين »، فقالوا: من لم يشاهده كيف يحلف؟ فقال: «صاحبكم

"ليس بمسلمين"، فوداه رسول الله  ، قالوا:«يمينا
تبدأ  قال أبو حنيفة:. (1)

  يمان المدعى إليهم.

ليس على النســاء، والصــبيان، والعبيد، وأهل وقال من قال:  مس لة:: )رجع(
ذمة، والزمناء، والأعمى، ولا من كان محبوســــــا، ولا غائبا، ولا الغرباء شــــــيء من ال

 القسامة، وإنما هي على من حضر من أهل البلد الذين لهم فيه المنازل.
، ولا قســــــامة لهم الديةّعلى أهل الذمة القســــــامة و  وقال أبو معاوية: مســـــ لة:

 هم.
  /215سامة. /عليهم القسامة ولهم القومن غيره: وقال من قال: 

إن القســامة على أهل الســان، وإن كان  :وعن أا عبد الله  مســ لة:
حصـــــــــــــينــا؛ لأنــه يمكن أن يخرجوا منــه، وعلى الأعمى، والزمن، والمقعــد، والمريض 

وكذلك القســــــــــــــامة تلزم المجنون، والأعام، وليس قال: وعليهم الأيمان، ، الثقيل
ائب، إلا أن يصـــــــــــــح أنه كان في وكذلك تلزم القســــــــــــــامة الغ، قال: عليهما أيمان

موضع لا يمكن أن يصل في هذا الموضع الذي وجد فيه القتيل، ويرجع، وأنه كان 
وقد كنا في ذلك الموضـــــــــــــع في ذلك الوقت الذي وجد القتيل فيه في هذه القرية، 

 أنه لا قسامة على هؤلاء، فينظر في ذلك. رأينا أيضا:
                                                 

كتاب الديات،   ؛ وأبي داود1669أخرجه بلفظ قريب كل من: مسلم، كتاب القسامة، رقم:  (1)
 .1422ي، أبواب الديات، رقم: ذ؛ والترم4520رقم: 
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داخل في الأداء، ولا  (1)قير عنوأجمعوا أن الفومن كتاب المصــــنع:  مســــ لة:
يكون ذلك في دمته، فيكون الفقير مخصـــــــــوصـــــــــا من العاقلة كما الصـــــــــغير  جماع 

 لا شيء عليه.ف الجميع على ذلك، وأجمعوا أنه إذا أعسر
عليه في ماله، وبه  الديةّومن تكن له عاقلة تعقل عنه؟ كانت ومنه:  مســـــــ لة:

ســــــــــعى بذلك، كذا عن الشــــــــــيخ أبي يقول أبو حنيفة. فإن لم يكن له مال؛ اســــــــــت
 الحسن.

ولا عاقلة؛ لم يجب عليه  (2)إذا لم يكن له مال قال بعض أصـــــــــحاب الظاهر:
والموجـب للـديـة على قال: شـــــــــــــيء، ولا على غير العـاقلـة، ولا على بيـت المـال. 

 أحدى هذه الوجوه محتاج إلى دليل. 
فلا تلزم  : إذا لزمت قوما القســــــــــــــامة؟وقال أبو معاوية مســـــــــــ لة: (3))رجع(

النســـــــــاء، ولا الذرية منها شـــــــــيء، وإنما تلزم البالغين، ولا تلزم الشـــــــــيخ الزمن، ولا 
المجنون، وتلزم الأعام الــذي لا يتكلم، وقــد روي عن محمــد بن محبوب أنــه ألزم 

 المجنون، والزمن.
 /216لزمــــت /ف وعن رجــــل قتــــل في بلــــد، لا يــــدرى من قتلــــهومن غيره: 

عمى الذي لا يبصـــــــــــــر، والمجنون الذي لا يعقل، وأهل ، وفي البلاد الأ(4)قســـــــــــــامة
، والمريض، والنازل في البلد بكري، لا منزل له، (5)الذمة، والرجل المقعد في منزله

الغائب عن قتل الرجل إلا أن له في البلد منزل، والقوم والســـــــــــــفار ينزلونها منزلا، 
                                                 

 ب فوقها: غير.كت  (1)
 في النسخ الثلاث: ماله. (2)
 زيادة من ق. (3)
 هذا في ق. وفي الأصل: قسامته. (4)
 ق: منزل. (5)
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ون على هؤلاء مجتازون، أو أعراب حضــــار في القرية يحضــــرون القيظ، هل يك وهم
شــــــــيء؟ فالقول في هذا أن من كان له في القرية منزل أصــــــــل هو له من  الديةّمن 

إن عليهم القســامة ف العميان، والمرضــى والمقعدين، وأعراب حضــار يحضــرون القيظ
لا شـــــــــــيء عليه، ومن لم يكن له أصــــــــــل ف كما هي على غيرهم، إلا المجنون  الديةّو 

شـــــيء عليه في هذا، صـــــحيحا كان أو فيه ما  لا شـــــيء عليه، ولاف منزل في القرية
ذكرت. ومن له في القرية أصــــــل منزل، ثم هو يغيب عنها، ويســــــكن غيرها، فقتل 

هو من أهل البلد، والمساون أيضا يلزمه مما )خ: كما( ف القتيل في البلد، وهو فيه
 يلزم غيره.

ن ومن لم يكن له أصـل منزل، ثم هو يغيب عنها، ويسـكغيره: وفي المصنع: 
هو من أهل البلد، وكذلك المســـــــــــــاون، ف غيرها، فقتل القتيل في البلد، وهو فيه

والســــفر المجتازون والنازلون منزلا أبعد أن يكون عليهم من القســــامة شــــيء، وعلى 
الإمام، والقاضي مثل ما على غيرهم من القسامة، ولا أيمان عليهم؛ لأنهما اللذان 

عســـــــــــــى أن تكون عليــه اليمين قــال:  من فقــاليحلفــان، وأمــا الوالي على البلــد؛ 
 .أحب إليوذلك 

إن الإمــام والقــاضـــــــــــــي عليهمــا الأيمــان، ومــا  ومن غيره: نبهـان عن أا زياد:
، ولا إيمان الديةّعليهما أبو عبد الله:  وقال /217. /الديةّيلزمهما من القســامة و 

 ا القاضـــــــيعليهما القســـــــامة، ولا يمين على الإمام، وأم قال أبو معاوية:عليهما. 
 عليه اليمين في القسامة.ف

 لا أيمان عليهما، ولا قسامة.ومن غيره: وقال من قال: 
القســـامة إنما هي على أصـــول أهل البلد،  إنّ  وقال بعض أهل الفقه: مســ لة:

وهم أهل الخطط، وليس على مشــتري منزل، ولا ســاكن بأجرة، ولا طارئ، وعلى 
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قل من الرجال من أهل الصــــــلاة، الشــــــيخ الكبير القســــــامة، وهي على كل ذي ع
 والأحرار، وكذلك على المريض الشديد المرض؛ لأنه يمكن أن يكون أمر بقتله.

والقتيل إذا وجد في البلد، أتلزم الإمام القسامة، أم لا؟ وإن طلب منه  مس لة:
فمن : فقــد يوجــد فيــه الاختلاف؛ فعلى مــا وصـــــــــــفــتاليمين، هــل عليــه يمين؟ 

عليه كما بيده ف من لا يلزمه يمين. وأما القســــامة ومنهم .من يلزمه يمين المســــلميّ
 منها، والله أعلم.
إن القســــامة على أهل الســــان من كان من أهل وعن أا عبد الله:  مســـ لة:

البلد، وإن كان حصــــــــينا؛ لأنه يمكن أن يخرجوا منه ولو لم يكن فيه نقب، ولا أثر 
 انقحام، ولا كسر باب.

عليه القســامة، وإن كان الســان قال:  فقال من أختلف في المحبوس؛ مس لة:
لا قســــــــامة عليه. واختلف في وقال من قال: حصــــــــينا؛ لأنه يمكن أن يخرج منه. 

ليس وقال من قال: عليهم القســـامة. قال:  وقال منالزمن، والأعمى، والمجنون؛ 
 عليهم.

وقال من قال: لا قسامة عليه. فقال من قال: واختلف في الغائب؛  مس لة:
يه إلا أن يصـــــح أنه كان في ذلك الموضـــــع لا يمكن أن يصـــــل إلى هذا الموضـــــع عل

الذي وجد فيه القتيل ويرجع، وأنه كان في ذلك الموضـــــــــــــع في ذلك الوقت الذي 
 في هذه القرية. (2)القتيل (1)/219وجد القتيل )خ: فيه( /

                                                 
 في ترقيم الصفحات. 218تجووز الرقم  (1)
 زيادة من ق، ث. (2)
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عليه اليمين. قال:  فقال مناختلف في يمين الأعمى في القســــــــامة؟  مســــــ لة:
لا يمين عليـــــه. وأمـــــا المجنون، والمعتوه، والمغلوب على عقلـــــه، ال من قــــال: وقــــ

 لا يمين عليهم في ذلك، والله أعلم.ف والأعام
وســـألته عن القســـامة إذا لزمت أهل  مما ســمل عنه عزان بن الصــقر: مســ لة:

فقال القرية، هل يكون على الإمام يمين؟ أو يلزمه منها شـــــــــــــيء، أو للقاضـــــــــــــي؟ 
مه يمين إذا أراد أولياء المقتول ذلك، وعليه أيضا حصته مما يلزم أهل فتلز  القاضي:
أن ليس عليه من القســامة شــيء، ولا يمين، أقول: فقد كنت  وأما الإمام؛القرية. 

 ولا غيره، ثم رأيته يريد أن يلزمه، ورأيته متوقفا في ذلك.
 الأثر، ولا يلزم الفقير من العقل والقسامة شيء على ما فيالصبحي:  مس لة:
 والله أعلم.
في مولى العتاقة أنه يعقل ويعقل عنه، في أي درجة من قيل:  وحي  مســــــ لة:

 درجات العاقلة يكون؟
بعد اســـــــــتفرا  العاقلة، فإن وافق  وأقول:إني لم أسمع في هذا شـــــــــيئا،  الجواب:

 الحق، وإلا ضرب عليه.
ذا مع العاقلة، وفي نفســـــــــــــي من ه يقول: خلع بن ســـــــــــنان وسمعت المرحوم

 القول.
وعلى الإمام، والقاضي مثل ما على غيرهما من القسامة، مس لة من المصنع: 

وقول: . الديةّولا أيمان عليهما لأنهما اللذان يحلفان، ولكن عليهما الحصــــــــــــة من 
لا أيمان عليهما، ولا قســـامة. وأما الوالي على ذلك البلد؛ وقول: عليهما الأيمان. 
 . أحب إليوذلك قال: ليمين، عسى أن يكون عليه اقال بعض: 
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ما تقول في رجل خرج من  مهنا بن خلفان البوســعيدي: مســ لة عن الســيد]
بيته ليلا حثيثا وبيده رمح، فاصــــــطدم هو ورجل آخر، فنقر صــــــاحب الرمح بطن 
الرجل، فمات المنقور بطنه من حينه، ولم يعلم بهما أحد إلا الله، وبقي المنقور في 

 ل، وما توبته؟ تركت باقي السؤال.الطريق، فما حال الفاع
ســـــــــــــريرة مع  لديّةإنه جائز لهذا المبتلى بقتل هذا أن يوصـــــــــــــي له با الجواب:

الإشــــهاد عليها عند من تجوز شــــهادته لمن لزمه ذلك له من أوليائه، وكان قوله في 
إظهار حاته فيما ابتلي به أخاف عليه، وعلى ماله، ومن يكون له فيه رســـــــم أن 

يدِۡيكُمۡ الله تعالى:   من الضـــــــــرر والهلكة عليهم قال يلحقهم ما فيه
َ
فَلََ تلُۡقُواْ بأِ

 فمن ذلك أعابه كتمان ذلك، والله أعلم. ، [195البقرة:]﴾إلََِ ٱلتَّهۡلكَُ ِ
وفيمن يجد اللص في منزله  وهذه المســــ لة التي عن الصــــبحي في هذا المع :

قتله، فإن جعله في القرية؛ في جواز قتله اختلاف، فإن فقد قيل: يأخذ متاعه؛ 
أخذوا بالقســــامة لســــببه، وإن دفنه؛ حكم عليه بحكم الغائب، والتبس ميراثه على 
الوارث، وعرفت أن من اســــتر ذلك إذا لم يكن للقتل أثر قتيل ســــوى ما يخرج من 

هذه ف دم أنفه ودبره أنه إذا جعله في نهر قوي، أو بئر يقتل مثله، وما أشــــــــــــبه هذا
 امة له فيها، ومثل ذلك إذا وجد في بحر. وكذلك إذاالمواضع لا قس

 ووجدت في الأ:ر:اعله في أســــــــفله من غير أن يوقعه عليه، ف كان جدار منهدم
إذا جعله في المســـــاد الجامع، أو الســـــوق؛ لم تكن فيه قســـــامة أيضـــــا، والله أعلم. 

ي يقدر انظر الفرق بينهما، فالأولى على الخطأ والثانية على العمد، وفكر في الذ
، فكيف الذي لم يقدر على واحدة من تلك الخصــال التي وصــفها الشــيخ 
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على واحدة منهما مع ابتلائه الذي ابتلي به، فمن أجل ذلك أعابهم الكتمان 
 . (1)له، والله أعلم[
طريق المســــــلمين في فلاة من  /220وإذا وجد قتيل في /الصـــــبحي:  مســـــ لة:

ح من قتله؟ فإن ل:مام البحث عن ذلك الأرض، وهو غريب من الغرباء، ولم يصــ
والســــؤال، ولا يهمل الأمر إهمالا، فإن شــــهر معه على أحد شــــهرة لا يرتاب فيها 
من الثلاثة فصـــــــاعدا؛ أخذ المتهم وحبســـــــه على قدر كان عنده إذا كان له بصـــــــر 
 بذلك، فإذا اســـتقصـــى حبســـه أطلقه. فإن أقرّ المتهم، وهو في الحبس بقتل الرجل

ليس عليـــه ف إن ثبـــت على قولـــه، وإن رجع الـــديـــّةود، ولكن عليـــه ليس عليـــه قف
قوله ف شيء، وإن أقرّ أن بيده للمقتول مالا، وقال: "حفظت ذلك خوف ذهابه"

كان للغريب أصـــحاب من الغرباء، فادعى ، وإن  مقبول، ولا يلزمه أكثر مما يقر به
ذلك إلا بالصـــــــــــــحة، إن الإمام لا يقر به إلى ف أحدهم أنه وارثه، وأراد قبض المال

لم يكن مأمونا؛ قبضـــــــــــها ثقة من ، وإن ولكن يكون بيد قابضـــــــــــها إن كان مأمونا
المســـــــــــــلمين بأمر الإمام، أو الإمام ويحفظها. فإن جاء وارثه يوما وإلا فهي على 

آيس الإمام من وارثه، وفرقها على الفقراء؛ جاز له، وكانت ، وإن حالها محفوظة
الإمام لا يلزمه إلا ف حد، ولا شـــــــــهر قتله من أحدلم يصـــــــــح على أ، وإن في أهلها

الجهـدة والمبـالغـة للرعاية في الرعايا ما بلغ طوله بالحق، ولا عليـه أكثر من ذلك، 
، وحســاب القاتل على الله، وعليه هو الحكم بالظاهر، ور حكم الظاهر والســرائر

ه إن شـــــــــاء قتل إن الإمام ولي دمف أقرّ أحد بقتل الغريب، ولم يكن له ولي دموإن 
، ويكون الديّةله قتله، وله أخذ ف الرجل إذا ثبت على إقراره، أو كان ببيّنة عدل

                                                 
 زيادة من ق، ث. (1)
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ذلك مع الإمام، وطلب  (1)في بيت مال الله. فإذا جاء وارثه ]يوما، فأوضـــــــــــــح[
كان للقتيل ولي، فاتهم وليه ، وإن  إياها، ودفعها إليه /221قبضــــــها منه؛ قبضــــــه /

إنه يحبس له من اتهمه حتى ينتهي، فإذا اســتقصــى ف رجلا، وتســبّب أســباب القتل
ذلك؛ أطلقه بعد أن يحضــر له خصــمه عســى أن يقيم له بيّنة أو يريد منه اليمين. 
فإذا لم يرد منه يمينا، ولا أقام حاة عليه؛ أذن له وأطلقه. وإذا اتهم ولي الدم رجلا 

ما قيل. وأما  ليس له تهمة بعد ذلك علىف آخر بعد ما انتهى حبس المتهم الأول
قبل أن ينقضــــــــــــي حبســــــــــــه؛ أطلق هذا وحبس له من اتهمه. وكذلك آخر وآخر، 
وقتيل الســــــــوق، ومســــــــاد الجامع، والزحام في عرفه في بيت مال المســــــــلمين على 

ليس على النساء والصبيان، ف بعض القول. وإذا وجبت القسامة بوجه من الوجوه
يمكن وصـــــــــــوله إلى موضـــــــــــع القتيل وأهل الذمة والزمنا، ولا على الغائب الذي لا 

وقيل: عليهما القســــامة والأيمان. فقيل: ورجوعه. ومختلف في الإمام، والقاضــــي؛ 
لا يمين على الإمام، وأما القاضي؛ وقيل: لا أيمان عليهما؛ لأنهما اللذان يحلفان. 

عليه فقد قيل: . وأما الوالي؛ الديةّعليه اليمين، وعليهما قســـطهما من فقد قيل: 
. وإذا وجد القتيل في بحر، أو تحت جدار، أو نهر الديةّامة، وقســــــــــطه من القســــــــــ

لا قسامة، ولا ديةّ، ولا تهمة. وإذا قتل ف كبير، أو في بئر، أو في ما يموت فيه مثله
القتيــل، وصـــــــــــــح ذلــك على أحــد، وللمقتول يتــامى، وبالغون من ذكور وإناث؛ 

ر الأيتــام، ولا يكون رأي مع للبــالغ من الــذكور أن يقتص بوليــه، ولا ينتظفقيــل: 
الأناث، وإنما هو البالغ إن شــــــاء اقتص، وإن شــــــاء أجاز )ع: اختار( لليتامى ما 

يصح قاتله،  /222قتل القتيل ليلا بالسوق، ولم /، وإن هو أنظر )ع: أصلح( لهم
إنهم يختارون منهم ف ولم يتهم وليه أحدا بعينه، أو اتهم وليه أحدا، وأراد القســـــــــــــامة

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: يوما ما وضح. (1)
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يتبعون  الديةّجلا يحلفونهم "ما قتلناه، ولا علمنا قاتله"، ثم تكون عليهم مســـــين ر 
اختار أولياء القتيل عشــــــــرين ، وإن عواقلهم على قول من أوجب القســــــــامة عليهم

 لهم ذلك. ومن لم يحلفف رجلا، أو ثلاثين رجلا، أو عشــــــــــرة، أو رجلين يحلفوهم
؛ حبس، ولا يزال في الحبس حتى الديّةوحده. فإن لم يحلف، ولم يؤد  الديّةعليه ف

يحلف، أو يموت، )وقــد قلنــا في أول المســـــــــــــــألــة من تلزمــه، ومن لا تلزمــه، هكــذا 
على قول من يجعلهــا على أهــل القريــة، وكــانــت عــاقلــة  الــديّــةعرفنــا(، وإذا لزمــت 

إن العاقلة لا تكون إلا فقد قيل: قد اختلف في ذلك؛ ف الجاني رجلين، أو ثلاثة
على عاقلته  الديةّلا يكونان عاقلة. وإذا قسمت ف ا، وأما الإثنانمن ثلاثة فصاعد

إذا لزمـت في قتــل الخطــأ كـل واحـد أربعــة دراهم عـل مـا قـد رآهـا أهـل العــدل من 
إنه ما بقي وقيل: المســـلمين، ولم يكن من العشـــيرة من بقي بها؛ ضـــعفت عليهم. 

  أعلم.ما بقي في بيت مال المسلمين، واللهوقيل: على الجاني وحده. 
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الباب الثامن والثلاثون فيمن أصاب شيئا من الدماء ما يلزمه، ويجب 

 عليه مستحلا كان أو محرما؟

 ومن جواب الشـــــــــــيخ الفقيه أا نبهان جاعد بن  ي  اأروصـــــــــــي: من
فإن كان قد زاد على هذا، فأتى من المحاورات في  قلت له:: مســـــــــــ لة له كبيرة

و بأمر ســـــلطانه، فأصـــــاب في ذلك من الدماء زمانه ما قد أتاه عن رأي نفســـــه، أ
على المحاربة لأهل العلم، أو على غيرها من  /223والأموال ما أصــابه بغير الحق /

التعدي على الخلق، فقتل من الصـــــــــــــغار والكبار غير واحد من العبيد والأحرار، 
وهدم المنازل، أو حرقها بالنار، وقطع النخل والأشــــــــــــاار، أو أتى على أصــــــــــــلها 

وأكل  فســـــــاد الزرع إلى غير هذا من الزنا لع، أو ما دونه من إضـــــــاعة الفرع أوبالق
، وأخذ الرشــــــا وشــــــرب الخمور، ونفخ البوق والزمور، وضــــــرب العود والدهرة، الربا

ودق الطبول في أمثالها من الملاهي حتى إذا أفاق من غيه، ونظر في حاله، وتفكر 
لخلاص من هذا فســـــأل، ما الذي يلزمه، في ماله، ندم فتاب إلى الله تعالى، وأراد ا

إن  قال: ففي قول المســــلميّ:ويجب عليه مســـــتحلا كان أو محرما؟ فعرفه ذلك. 
القتل على ثلاثة أوجه هي: العمد وشبهه والخطأ، وما دونه من الجراح، وغيره من 
الجنايات على الجوارح، وغيرها من الأعضــــــــــــــاء في البدن مع الضـــــــــــــرب على هذا 

بلي به على أي وجه منها أن يعطي الحق من نفسه، فيؤدي فيه  الحال، وعلى من
ما يلزمه، فيكون عليه في النفس، أو المال من دية، أو أرش، أو قصـــــــــــاص، ولابد 
لــه في طلــب الخلاص من  ديــة مــا يلزمــه على موجــب الحق في القتــل بالعمــد من 

ما زاد عليها في أو  الديةّالقود فيمن به يقاد في العدل إلا أن يقع التراضـــــــــي على 
الصــلح على ما جاز فداء لنفســه في موضــع ثبوته من وليه لجوازه في حاله من غير 



 الرابع والثمانون الجزء  267  عةقاموس الشري

 

عنه حال جواز عفا  ما خرج عليه فيما يبدله من ماله لنااته، أو يصـــح له أنه قد
لا يلزمه شـــــيء لوارث ولا لولي؛ لأنه دم، فهو به ف عفوه من دمه، فياوز له، ويبرأ

على رأي؛  الــديّــة: إنــه يبطــل عنــه القود، فتبقى عليــه خرويخرج في قول أأملــك، 
يشــــــــــبه المريض في حلّه وعطائه وبرائته فياوز لأن يلحقه فيخرج فيه  /224لأنه /

من الاختلاف في ثبوتهما ما قد خرج فيه، وإن أوصـــــــــى له بها أو لغيره لمن يجز له 
لم ، وإن ودأن يقتص منه؛ لأن ذلك مما يدل على أنه قد رضـــــــــــــي بها بدلا من الق

تاوز له وتكون ف تجز الوصـــــية في نفســـــها فكيف في موضـــــع جوازها، وعلى ثبوتها
في الثلث مع غيره من وصــــــــاياه، والقول في الهبة والحل والصــــــــدقة أو ما أشــــــــبهها 
كذلك على رأي من يجيزها أولا، فكله في إزالة القود على ســـــــــــــواء، لا فرق فيما 

جاز له، ولا شــــيء عليه إلا أن يكون له في عنه الولي من بعده؛ عفا ، وإن بينهما
لم يكن ، وإن لهم من ديته مقدار ما يكون لهم فيهاف ميراثه شـــــــــــــركاء، ولم يتموه له

وارثه؛ جاز في الدم نفســـه، وبقي على هذا من عفوه في موضـــع جوازه دية لوارثه. 
فإن أبرأه الوارث على هذا منها، أو من الدم في موضــــع ما يكون له؛ جاز فصــــح 

؛  ثبوتـه منـه ومن الهـالـك أن لو عفـاإلا أن يحيط دين الهـالـك، فـإنـه ممـا يختلف في
 بجوازه؛ لأنه دم، ولا حق له فيه لأهل الحقوق.فقيل: 

؛ لم الديةّوإن نزل فيه إلى  إن الدين أولى بما اســــتغرقه من ذلكوفي قول آخر: 
ون لها على يكن لوارثه أن يبرأ منها في موضــــــــــــع اســــــــــــتهلاكها في الديون، وما يك

حال؛ لأنها لا مما له، ولا شــــك في الدين أنه مقدم على الوصــــايا، فأولى ما به في 
، هي في ثلث ما بقي من بعده جزماف ماله أن يقدم عليها. فإن بقي منه شـــــــــــــيء

آل بــه الأمر ، وإن إنهــا مؤخرة حكمــافــ كــانــت في النص عن الله مقــدمــة ذكراوإن  
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على ما وقع  (1)/224 موضـــــــع جوازه /إلى الصـــــــلح على مال جاز لأن يكون في
عليه الاتفاق في حال من معلوم في الماهية والكيف والكمية، إذ لا يصح كونه في 

وكيف هو؟ من أنواع جنســــــــــه، وإن  ل لا يدري في نفســــــــــه ما هو، وكم هو،مجهو 
هو المطلق في حضــــوره ف لأداه، ومتى ما لزمانه في مكانه (2)خلى من الشــــرط لائن

قيّد بهما ، وإن زوم الخروج في  ديته لمن له في موضـــــــــــــع وجوبه عليهبما فيه من ل
رد إلى ، وإن الشـــــرط أملك إلا لمعنى يجيزه فيما دونه أو فوقهف شـــــرطا، أو بأحدهما

 هي في ماله حالة.ف الديةّ
إنهـــا منامـــة في ثلاثـــة أعوام على ثلاثـــة أجزاء، فيحـــل عليـــه  وفي قول أخر:

لتمــام الحول الأول، والثــالــث يؤديــه من بعــد الحول الأول منهــا في حينــه، والثــاني 
الثاني لتمامه في موضــــــع القدرة على تســــــليمه، وإلا فنظرة لمن كان ذو عســــــرة إلى 

لم يكن شـــــيء من هذا، أو ما ، وإن وجود ميســـــرة؛ لأنه مثل الدين لا فرق بينهما
عليه من ليود لوليه الذي له ف أشـــــــــــــبهه مما به يزول عنه القود فأدي به الآمر إليه

تسليم نفسه للقتل على يدي من يكون من أئمة العدل؛ لأنه من الحدود، فينبغي 
الجور  أئمةمن  (3)إنه يجوز بمن يملك أمره وفي قول ثاش:أن يكون بأمره لا غيره. 

: فياوز بمن حضــــــــره وفي قول ثال على العباد، وإن أظهر في الأرض الفســــــــاد. 
عدم من الإمام بمنزلته في الإســـــلام إن اتفق  ويكون فيه على (4)من الأعلام فعذره

إنه يجوز بمن حضـــره من المســـلمين وإلا  وفي قول رابع:لهما في شـــيء من الإمام. 
فلا حق لمن له عليه، فمتى أعطى من نفســــــه ما قد لزمه؛ جاز لربه من أن يأخذه 

                                                 
 في ترقيم الصفحات. 224كرر الرقم   (1)
 هكذا في النسخ الثلاث. (2)
 ق: البلاد. (3)
 ق: فقدره. (4)



 الرابع والثمانون الجزء  269  عةقاموس الشري

 

 أن يأخذه كما له حال /225منه، ولا لوم عليه في أخذه على ما جاز له لا له /
الأمتناع قســرا بلا نزاع، فكيف يمنع من أخذه على الرضــى حال بدله ممن له عليه 

كان ، وإن  بعد أن أجيز له فيه أن يأخذه جبرا إني لا أعرفه مما يصــــح إلا جوازه له
المذهب الأول مما يســـــــــتحســـــــــن في موضـــــــــع إمكانه، والثالث من الثاني أرجح في 

ل الصـــــــــــــلاح في الدين أحق بالأمر من برهانه، والرابع من بعده في بيانه؛ لأن أه
الجائرين والملوك الجبارين فكيف بمن يكون في فضــــــله من علماء المســــــلمين  الأئمة

إنه لأجدر في الأحكام  نفاذ ما له أو عليه في الإســــــــــلام، فإن هذا ســــــــــائغ فيما 
معي؛ لأن حضـــــــور أولئك ليس بزائد شـــــــيئا في حقه في موضـــــــع ثبوته، ولا عدمه 

ه فضــــلا من أن يزيله فيبطله، وقد أدى له ودعا إليه، فإن أخذه ناقصــــا لشــــيء من
على ما جاز له فأي لائمة تلحقه فتصــــــح فيه لجوازها، وأي مانع لمن أقاد نفســــــه 
إليــه لأداء مــا لــه عليــه، اللّهم إلا أن يكون ممن لا يؤمن أن يأتي مــا ليس لــه فيــه، 

هذا أولى؛ لأنه موضـــــــــــــع وإلا فلا من غير ما تعنيف على من خالفه برأي رآه في 
عنه فأجره عفا ، وإن رأي لمن قدره فأمكنه، وعلى من قدر عليه في موضــــــع لزومه

عنه عفا  كان وليه في دمه يتيما فينظر به حتى يبلغ، فإن، وإن  على من بيديه أمره
ولي اليتيم؛ جــاز لأن يلحقــه حكم الاختلاف في أنــه ينحــل عنــه القود، أو يبقى 

في ماله، وما أشـــــــــــــبهه ممن لا  الديةّتبقى عليه ف من يبطلهعلى حاله. وعلى رأي 
يملك أمره في حاله، فعسى أن يكون في ذلك كذلك. ومن لم يكن له ولي في دمه 

وله فيه الخيار بين المال دية  /226أمره إلى الإمام العدل، /ف من عصــبة، ولا رحم
هي على ف نفســــــهأو القتل، فليختر أياهما شــــــاء، ولا حرج، فإن اختارها هي على 

حال من جملة ميراثه لجنسه على رأي من يذهب إلى هذا فيمن يتوارث من الناس 
لم يكن ، وإن على رأيه بالأجناس من بعد وصــــــية يوصــــــي بها أو دين يصــــــح عليه
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هي ف منهم أو أنــه لم يصـــــــــــــح لــه من يرثــه بالجنس على قيــاد هــذا الرأي، ولا بغيره
ـــه لبيـــت المـــال، ويجوز لأ ـــه من كغيرهـــا من مـــال ن يلحقهمـــا حكم المجهول بمـــا في

رأى قتله ، وإن الأقوال؛ لأنها من جملة أنواعه بلا جدال يصـــــــــــح لمن رامه في حال
به جاز له؛ لأنه ولي من لا ولي له، وفي المرأة ترد عليه نصــــــــــف ديته إن أراد وليها 

إنه لا شــــــيء له، وإن يكن أصــــــاب في القتل على ف قتله بها إلا في موضــــــع الفتك
إنه يقاد بالأول من القتلى فإنه بدمه أولى، ف اقب أكثر من واحد بغير العدلالتع

عفا  ؛ لأن قتله غير مزيل لما عليه من حقوقهم، فإنالديّةوما بقي فلهم في ماله 
الثاني في الخيار فيما بين النفس والمال، وعلى هذا يكون في الثالث والرابع ف عنه

ل، فإن المقدم أولى في دمه أن يقدم، وليس إلى ما زاد على ذلك مهما كان في حا
، (1)هو ضــامن لما قتلهف لمن  خر أن يقتص منه فيما بعده إلا على هذا، فإن فعل

فإن كان في ماله وفاء؛ وإلا فلمن تقدمه أن يرجع عليه فيما يكون له من ديته، 
 أو ما بقي له منها.
تقــدم، فــإن يقع إنهم شـــــــــــــركــاء في دمــه مــا لم يحكم بــه لمن  وعلى قول آخر:

 /227/وقيل: التراضـــــــــــــي على أن يقتله أحدهم وإلا فالوكالة لمن يقتله للاميع. 
له ذلك في حق الجميع. فإن قتله لا على هذا ف بالقرعة، وأيهم خرج عليه الســــــهم

هو لما يكون لهم من ديته ف من المســــــــــــــاهمة، ولا على الرضـــــــــــــى من جميع الأولياء
اء لما يكون عليه، وإلا فهو على القاتل في ضــــــــــــــامن، فإن يكن في مال المقاد وف

كان قتله هؤلاء على التعمد معا في ضـــــــــــــربة واحدة، أو أنه أبهم الأمر ، وإن  ماله
فيهم فاعتام، وعزّ على حال أن يعلم، فهم في ذمه بالســـــــــــــواء، وليس لأحد من 

عنه أحد من دم عفا  أولياء القتلى أن يقتله إلا بالرضــــــــى؛ لأنهم فيه شــــــــركاء، فإن
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: قبله. (1)
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من يلي دمه؛ بقي لولي الأخر ماله من القود عليه حتى يأتي على آخرهم، أو يأبي 
أحدهم إلا ما له عليه من القتل حتى اســـتفاده في موضـــع لزومه بالعدل؛ جاز له، 
ومن بقي فليرجع إلى ما له من دية في ماله إلا أنه في موضــــــع الاشــــــتراك فيه بغيره 

م شركة في دمه لابد من الرضى، أو الوكالة، أو من الأولياء في وليه أو بغيره ممن له
القرعة على حســـــــــــب معنى ما جاء من الرأي والاختلاف بالرأي في الواحد مهما 
كان له غير واحد من الأولياء، فإن الجمع من القتلى والواحد على هذا ســـــــــــــواء، 
 وإن لم يتحدوا في الولاية فيهم كما في الواحد فياوز لأن يخرج على قول ثالث في
أكبرهم أنه به أولى، وإن اتحدوا في الجميع؛ جاز لأن يلحقه هذا الرأي، أو فيما 
يكونون فيه على ســــواء، فإن قتله لا على ما يصــــح له؛ جاز لأن يلحقوه في ديته 
بما يكون لهم فيها؛ أو بما يبقى لهم إن لم يجدوا في ماله وفاء بما عليه جزاء لما فعله، 

من وليــه ذلــك إن ورثــه، وإلا  /228ا يكون لــه ميراثا /ولا يرفع عنــه إلا مقــدار مــ
في وارثه أنه لا شــــــيء له؛  وفي قول أخر:فهو لوارثه، ولا شــــــيء له فيما عليه له. 

لأنه قد اختار القتل على قوله إلا أن الرافع له يقول فيه أنه يحســـــــــب في ذلك أنه 
لقطع في به، وعســــــــى أن يكون من الظن في هذا الموضــــــــع، وليس الظن من ا قيل

لا مخرج ف شــــــــــيء؛ لأنه مردّد بين الأمرين، وإن كان فيه ترجيح لأحدا من الطرفين
له على حال من أن يدخل عليه معنى الإشـــكال، ولا بأس، فإن ذلك مما يجوز له 
في موضع صدقه، وعلى حسن الظن لمن رفعه لقوة علمه أن لا يكون في نظره مما 

ن كذلك لاحتج في إثباته إلى أن يوضـــــح يخرج من الصـــــواب في الرأي؛ لأنه لو كا
فيه ما يدل بالحق عليه في موضـــــــــــع المخافة من العمل به لمن ليس له يد في الرأي 

هو   يقدر بها على حسن النظر فيما يؤتى به في الأثر، والشيخ أبو سعيد
الذي أورده، والعلة معه مجردا من النفي له على رأي، ومن الإثبات في قوله لأصله 
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أي المرء إذ لم يورد عليه، ولم يدل على ثبوته في لاحقه ولا قرينة، ولا ســـابقة على ر 
تدل على نكيره، ولا على تقريره في تصـــــــــــــريح، ولا إيماء في تلويح، ولا حرج فيه، 
ولا لائمة عليه لوجود حقه في موضـــع صـــدقة، وعند التخاصـــم في مثل هذا يرجع 

 (1)هو من المســــألةف ه فيما بينهمالأمر إلي الحاكم، وأي شــــيء من الرأي يقضــــي ب
جزما إذ لا يجوز غيره فيما نعلم، وإن وقع الرضـــــــــــــى على الديات من الجميع، أو 
ممن أرادها فرضـــــي بها صـــــار الدم مالا فيكون عليه لأن يؤديه على ما مضـــــى من 

جـاز لـه ممن يجوز منـه، وبالواحـد من  /229عنـه على مـا /عفـا  القول فيـه إلا مـا
ينهــدم القود فيبطــل في كــل واحــد،  الــديّــةفوه من الــدم أو اختيــاره الأوليــاء على ع

وإن سخط من عداه من الشركاء، ولابد له في موضع ما ينحل عنه القود في الدم 
أو يعفى عنه من تســـــليمها فيبرئ منها في الإجماع أو رأي  الديةّنفســـــه فيرجع إلى 

بأنه وقول: بلزومها.  :قولفي موضع الاختلاف بالرأي من أن يحلقه في الكفارة؛ 
لا كفارة عليه؛ لأنه مما به على العمد يقاد في الأصــــــــــــــل فهو دم، وإنما أزال عنه 
 القود كون العفو من القتل، وشبه العمد كذلك في هذا كله؛ لأن ما أشبه الشيء

 هو كمثله.ف
: إنــــه لا قود فيــــه، فيكون على قيــــاده ديــــة وتجوز عليهــــا لأن وفي قول آخر
لعمد في توزيعها ما بين الأســـــــــــــنان من الإبل أو غيرها على ثلاثة يلحقها حكم ا

ويخرج في أثلاث في قســــــــمها لأداءها من ماله في ثلاث ســــــــنين على هذا الرأي. 
: إنها تكون بين العمد والخطأ على أربعة أرباع في قســــــمها مناّمة عليه قول ثاش

إلى )ع: أو الولي(  عنه من ذمه في موضــــع جوازه منه له، أوعفا  في أعوامها، فإن
يشــــــــبه أن يكون بمعنى ما في العمد يخرج على رأي من ف من بعده على ما جاز له

                                                 
 هذا في ق. وفي الأصل: المسلم. وفي ث: من المسلمين. (1)
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يقول فيه بالقود، ويصـــــــح لأن يلحقه معنى الاختلاف في لزوم الكفارة على قياده 
، ويجوز لأن يكون بمعنى ما في الخطأ من حكمه يخرج الديّةحال الرجوع فيه إلى 

على حال فيلحق في الكفارة معنى  لديةّيقول فيه با في غير موضــــــــع على رأي من
إنه مما يدل على ذلك. ومن قتل مؤمنا ف ما فيه من لزومها على قياده، ولابد منها

تحرير رقبة مؤمنة في ماله، ودية مسلمة إلى أهله مسة  /230لابد له من /ف خطأ
يصـــــــح له على مســـــــة أماس في أجزائها، فيكون على العاقلة فيما تصـــــــدقه، أو 

يلزمها في موضـــــــــع لزومه أن تعقله مناما عليه في ثلاثة أحوال ف بشـــــــــاهدي عدل
لأداء كـل ثلـث في عـامـه بعـد حولـه توفيرا لمـالـه فيكون فيهـا كـأحـدهم من غير مـا 
زيادة على أربعــة دراهم، فــإن بقي منهــا شـــــــــــــيء رد على أولهــا كــذلــك إلى حيــث 

إنه يوزع فيما  وفي قول ثاش: ينتهي من عشـــــــيرته فيكمل لوفائها على هذا الرأي.
وفي قول فيما يبقي أنه يكون عليه في ماله.  وفي قول ثال :بينهما على ســـــواء. 

في بيت المال، وليس على وارثه أن يطلب في شــــــيء من ذلك إلى أحد من  رابع:
العشـــــــــــــيرة، وإنما الجاني هو الذي يأخذها فيما عليه ليؤديها إليه فيما تعقله، وما 

ثنين لا مــا في دونهمــا، وإن لم تكن لــه ليس بعــاقلــة، ومختلف في الاف دون الثلاثــة
عاقلة، أو أنه لم يصـــــــــــــح له ما يدعيه من الخطأ بالحاة التي هي في الظاهر حاة 
من البينة العادلة، ولم تصــــــــــــــدقه عاقلته في دعواه الخطأ، فيمن يلزمها أن تعقله لو 

إلا أن يصدق عليه بها، أو  هي في ماله، ومن لا تعقله العواقل، فكذلكف صح له
شــــــــــيء منها وارثه على ما جاز له في موضــــــــــع ثبوته لجواز منهما، وإلا فلابدّ من 
 ديتها، أو ما يبقى منها في موضـــــــــــــع القدرة عليها كما يلزمه فيها، وإن كان ذوا 

ليس ف عنه في هذا الموضـــــــــع من دمهعفا  عســـــــــرة حال لزومها فإلى ميســـــــــرة، وإن
 /231بجوازه في الثلث مع /وقيل مال لا دم على حال.  بشــــــــيء في الخطأ؛ لأنه
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غيره مما أشــبهه من الوصــايا في المال؛ لأنها فيه تكون على الخصــوص لا في أرشــه، 
وعســــــــــى في الهبة، والترك والصــــــــــدقة، والعطاء، والحل، والبراءة أن يخرج فيها معنى 

لها في النظر عن  الاختلاف في ثبوتها؛ لأنها معنى في المرض فهي كذلك، ولا مخرج
هو له، ومن لا يدرى ف ذلك، ومن تصدق عليه من ورثته بشيء مما يكون له فيها

هي ف قد مضــى من القول ما يدل في ديته على أنها تكون من أنواع المجهولف وارثه
كــذلــك، ويجوز لأن يلحقهــا في الرأي مــا فيــه من الاختلاف بالرأي على حــال؛ 

مراء، ولا جدال، نعم ولا شـــــــــــك في ذلك بأنه  لأنها نوع مال بغير إشـــــــــــكال، ولا
كذلك، وما دون النفس من جوارح الأنســـــــان وغيرها من الأعضـــــــاء من جميع ما 
يكون من الجنايات في الأبدان، فلابد له في العمد من أن يعطي الحق من نفســــــه 
ومــالــه، فيؤدي لمن لــه عليــه المظلمــة )خ: المطلبــة( في حــالــه مــا قــد لزمــه لــه حتى 

ه فيما فيه القصـــاص على ما جاز لهما في موضـــع لزومه له بما أصـــابه في يقتص من
هذا الموضـــــــع منه في جراح، أو ما زاد عليه إلا أن يعفو عنه من القصـــــــاص وحده 
دون ما فيه من مال في دية أو أرش، فيبقى في لزومه عليه إلى أن يؤديه إليه، فإن 

لحال بما يقع عليه يكن عن صـــــــــــــلح لزوال ما وجب في الحق من القصـــــــــــــاص في ا
يكون إلى ما فيه يحد من الأجال، وإلا فهو في هذا الموضــــــــع ف التراضــــــــي من المال

أن يلحقه معنى  الديةّحالٌ، وعســـــــــــــى أن يجوز فيما زاد على الثلث في )خ: من( 
الاختلاف في تنايمه إن تعرى من الشـــــــرط في الصـــــــلح فيما فيه الاقتصـــــــاص أو 

نع من جوازه من جهة الجاني أو المجنى عليه فيه لما /232يكون مما لا قصــــــــــــاص /
لفقد الشـــــــــروط الموجبة فيه لإيقاعه أو لوجود ما يقتضـــــــــي في ثبوته لوجودها كون 
ارتفاعه إذ لا يصــــــــح كونه على ما جاز إلا بها على حال لأنها هي العلة لوجوبه، 
ومتى أختـل منهـا شـــــــــــــيء بطـل فكيف يجوز لأن يكون على مـا جـاز بغيرهـا، أو 
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ها دون شــــيئ مما لا يصــــح في وجوده، ولا في دوامه بعد ثبوته حتى يقع بشــــيء من
إلا به، أني لا أرى هذا، ولا أعلمه، فاعرفه مما يجوز إلا بكمال شـــــــــــــروطه، ومهما 

ينبغي في أداءه أن يكون على يد الحاكم، أو ف نزل بها إليه في موضــــــــــع لزومه عليه
بالمنع وقيل: من الجماعة.  من يقوم لعدمه بمقامه ممن يبصـــــــــــر عدل ما يدخل فيه
إنه لا فرق على قوله فيما ف من جوازه إلا بحضـــــــــــــرة الســـــــــــــلطان العادل، أو الجائر

بجوازه لهما في أدائه، وأخذه على ما جاز فيه؛ لأنه حق وقيل: بينهما في جوازه. 
العدل لا يزيله، ولا يوجب في حقه  أئمةله عليه، وعدم الحاكم المالك للمصر من 

لغير معين من الأوقــات في أخــذه، أو يصـــــــــــــح أن يؤخر في انتظــار  كون  خيره
معــدوم لغير أجــل معلوم يلي على رأي من لا يجيزه إلا بــه، ولكن الأولى بــه أن 
يجوز على يدي من يؤمنه من التعمد على الزيادة فيه على ما يكون عليه بلا فرق 

 يمنع إلا أنه مما لا بين صـــاحب الحق وغيره ممن ينوبه، إني لأرى هذا مما يجوز، فلا
، وعلى هذا فإن مات (2)إلا من بعد البروء من المجروح (1)يصح لن رامه في الجروح

لا شـــيء له ولا عليه؛ لأن هذا قد أدى ما لزمه، وذاك قد بلغ ف على ما جاز لهما
 /233إلى حقه فأخذه على ما جاز له، ولم يتعدى في أخذه إلى ما ليس له. /

 ويرفع عنه قدر ما عليه من دية أو أرش، وما بقي الديةّعليه إن  وعلى قول ثاش:
فيما يبقي؛ إنه يكون على العاقلة، وعســـــــــــــى  وفي قول ثال :هو عليه في ماله. ف

في الأول أن يكون هو الأصـــــــــــــح؛ لأنه قد أعطى حقه، فأخذه من غير ما زيادة 
له نفســــه الحق على ما جاز  (3)عليه، فكيف يصــــح أن يكون على من أعطى من

                                                 
 ق: الخروج. (1)
 ق: المخروج. (2)
 زيادة من ق. (3)
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إثم، أو أن يكون على من أخذه كذلك غرم اللّهم إلا أن يفرط عليه بما زاد على 
لابد له من أن يلزمه، وإلا فالأقرب في نفســــــــــي إلى أنه لا ف ماله في عمد أو خطأ

شـــــيء عليه، وإن لم يقتص حتى يموت على غير أخذ لما له في القصـــــاص من حق 
 عليه؛ جاز لوارثه من بعده أن يأخذه. 

: إنه ليس له أن يقتص في شـــــــيء من ول الشــــــيخ أا الحســــــن وفي ق
، وليس ذلك مثل النفس في الديةّالجوارح، ولا في شـــــــــيء من الجروح، وإنما له فيه 

قوله، وإن وهبه لغيره، فكذلك في المنع من أجازته في الانتقال من الدم إلى المال، 
لعمــد بقولــه: وعلى رأي من يــذهــب إلى جوازه في موضـــــــــــــع القود بالنفس على ا

عســــــى في هذا أن يكون على قياده كذلك في حياته كما أن ذلك ف "دمي لفلان"
على رأيه كذلك في مماته، والمرأة ترد عليه فيما جنى عليها من هذا نصـــــــــــــف ما 
يكون له من دية لعضـــــــــــــو، أو أرش لجراحة، فإن ثوى من ذلك فمات في ثلاثة 

ما دام  وفي قول ثال :عة أيام. إلى ســـــــــــــب وفيه قول ثان:أيام؛ لزمه فيه القود. 
ما لم يداو منها،  وفي قول خام :ما لم يمت من صــــرعته.  وفي قول رابع:ثاويا. 

ولو كان فيما دون الثلاث في رأيه، وعلى كل رأي فإذا جاوز  الديّةف فإذا دووي
بطل قوده، فيرجع إلى ما يكون له فيه من أرش أو  /234ما قد حده في قوله؛ /

 عنه من جراحة، أو ما أتلفه من جوارحه، ثم أودي منا عف، وإن دية
؛ لأنه لم يبرئه من نفســــــــــــــه إلا أن يبرئه من تلك الديّةبعد فيما أصــــــــــــــابه، فلوارثه 
إنــه يبرأ، وإلا فهي عليــه، وإن نزل إلى الأرش، أو فــ الجنــايــة، أو مــا يحــدث منهــا

في حاله لما قد ، فأحله منها، أو أبرأه في موضـــــــــــــع المخافة عليه من الموت الديّة
عرض لـــه من الأســـــــــــــبـــاب الموجبـــة لمـــا بـــه من المرض؛ جـــاز لأن يلحقهـــا معنى 

لم يكن كذلك؛ جاز له ، وإن هو كذلكف الاختلاف في ثبوتها، وما أشـــــــــــــبه ذلك
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هو من جملة الوصــايا في ف أوصــى له به، وإن ذلك، ولا شــيء عليه لوارثه من بعده
ضـــــــــمان لزمه له"، أو ما أشـــــــــبه هذا،  الثلث إلا أن يقول "بحق عليه له"، أو "من

فيكون به في رأس المال، ويشــبه أن يخرج فيما يشــبه العمد معنى الاختلاف في أنه 
يكون في هذا، والعمد ســـواء، أو أنه يكون مالا في دية، أو أرش لا قصـــاص فيه، 
فإني لا أرى له مخرجا من أن يلحقه في الشــــــــــــبه معنى ما في النفس من الرأي جاء 

ثبوته رأيا من قول المســـــــــلمين فيه، وعلى رأي من يذهب إلى القود في فصـــــــــح في 
في ما دونه مما فيه القصـــــــاص في الأصـــــــل، كذلك في حكم العدل، وعلى ف القتل

لما أصـــيب من الأعضــاء  الديةّفي هذا يكون الأرش أو ف لديةّرأي من يقول فيه با
الخطأ والعمد، ولا  وغيرها من البدن كما له في العمد، وعلى رأي آخر فيما بين

والأرش على حال، ولا نعلم فيه من قول أهل  الديةّقصــــــــــاص في الخطأ، وإنما فيه 
فيما صـــــح له  /235العلم في شـــــيء إلا أنه يرجع إلى المال، فيكون على العاقلة /

ةفبلغ ربع مس  إنهـــا لا  وفي قول ثاش:الكبرى، وذلـــك مس من الإبـــل.  الـــديـــّ
من  الديةّإنها تعقل نصـــــــــف عشـــــــــر  وفي قول ثال : تعقل إلا ما زاد على ذلك.

: على أن الــداميــة على يروى عن الربيع  وفي قول رابع:الــذكر والأنثى. 
أدنى الناس إليه والباضعة ترفع إلى من فوقهم، وعلى هذا يكون فيما زاد حتى تبلغ 

لى ، فتكون على العشــــــــيرة كلها، وعلى كل رأي، فإن لم تبلغ إالديةّإلى الثلث من 
هو في ماله. فإن ف ما في قوله، أو أنه لم يصـــح له ما يدعيه، ولم تصـــدقه العاقلة فيه

هي عليه، وليس ف عنه من دمهعفا ، وإن كذلك  الديّةمات من ذلك فالقول في 
ذلك من عفوه بشــــــيء، وإن أحله، أو أبرأه مما لزمه، أو تصــــــدق به عليه في ثوابه 

يء ويذهب في الذي به مما أصـــــــــابه؛ حتى يموت على ما به، أو في موضـــــــــع ما يج
بجوازه فيه، وإن وقيل: جاز له في هذا الموضع دون الأول، فإنه مما ليس له ذلك. 
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هو في الثلث على حال لا في جملة المال، وقد مضــى من القول فيه ف أوصــى له به
ما يدل عليه لأن هذا وذاك في هذا على ســـواء، وكله فيما فعله عن رأيه يبديه في 

كله، وبقي ما قد أتاه من هذا بأمر الســـــلطان على البغي والعدوان بأنهما فيه هذا  
شريكان، والخيار فيما به يقاد لوليه بين الآمر والمأمور، وأيهما شاء أن يقتله جاز 

وفي قول الآمر. ف إنه يقتل المأمور القاتل، فإن لم يقدر عليه وفي قول ثان:له. 
القـــاتـــل. فـــ بأنـــه يقتـــل الآمر، فـــإن فـــاتـــه على العكس من هـــذا؛ لأن فيـــه ثالــ :

على ف إن على المــأمور الفــاعــل القود، فــإن لم يقــدر عليــه وفي قول رابع: /236/
على ف إن على الأمير القود، فإن عزّ فلم يبلغ إليه وفي قول خام :. الديةّالأمير 
ذا، من ه (1)إن الأمير لا شيء عليه فيما به بأمر وفي قول سادس:. الديةّالمأمور 

وما أشبهه إلا التوبة، وعلى قياده فكأنه يلزم الفاعل، فيكون عليه إذ لا يصح أن 
 يكون دمه طلا فيذهب في غير شيء باطلا.

والكفارة قدر  الديةّإن على الفاعل  :وفي قول الشـــــــيخ أا الحســـــــن 
على الآمر أو لم يقـــدر عليـــه، ولا فرق في هـــذا بين الإكراه من الجبـــار وغيره من 

اع لأمره على ســـــــــــــبيل الاختيار، فإنه مما لا عذر له فيه لمكره، وإن اتقى من الأتب
ليس له ورع، ولا تقى، وخافه على نفســـــــــــــه إن خالفه، فأ، أن يفعل ما به يأمره 

ليس لــه في التقيــة عــذر لمن رامــه بهــا في مثــل هــذا، ولأوليــائــه في القود بــه ف فيقتــل
 الخيار.

بين المأمور والجبار: فمن شـــــــاءواه  ياد في قول الشـــــيخ أا معاوية عن أا ز 
وفي قول أا المر:ر إنه يدرأ عنه القود بالشـــــــــــــبهة. وقيل: منهما جاز لهم قتله. 

:  .المخافة على نفســـــــه إن  وقيل في موضــــــع:يقتل، ولا عذر له في التقية
                                                 

 هذا في ق. وفي الأصل: يأمر. (1)
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لم يكن كــذلــك فــالقود على ، وإن امتنع ممــا يأمره بــه أن يكون القود على الأمير
الفاعل، ويشــــبه أن يلحقه في هذا الموضــــع من الأراء ما قد لحقه بالأمر في المأمور 

أن لا يكون للمكره في ارتكـابـه لمثـل هـذا عـذر في  ويعجبنيغير موضـــــــــــــع الجبر، 
الإكراه؛ لأنه مما لا يتقى بمثله، فيعذر لوجود عدله، أو يجوز له أن يفدي نفســــــــــــه 

جماع بما به من حدّ في حق لغيره فهو المأخوذ به لحرامه في الإ /237بغيره كلا /
 من العباد ولابد منه؛ لأنه لا ر تعالى فيدرأ عنه بالشـــبهة، وإن كان ر كل شـــيء

إن هذا في حقه مما قد جعله لخلقه، ولولا ذلك لما كان لهم فيه عفو ولاختيار ف
بين القود، أو المال، أو العفو عنهما، أو البراءة له منهما على حال، وقد صـــــــــــــح 

ما أجمع عليه على أن هذا لهم حقا فيما صــــح على من صــــح عليه لمن صــــح له في
فيه، ولم يصــح أن يكون هنالك من موضــع الشــبهة في ذلك حتى يصــح لأن يدرأ 
 بها عمن صــــــــح لأمر من به أمره أو جبره عليه لعدم الاحتمال الموجب في حكمه

في دين الإســلام شــكال، فأين موضــع الشــبهة؟! وليس فيه إلا أنه حرام لوجود الإ
حتى يدرأ بها عمن ركبه بظلم في جهل، أو علم، ولا شـــــــــــــك في القود على القتل 
أنه على القاتل نفســــه في الأصــــل، فكيف يصــــح زواله لأمر من ليس له فيه أمر، 
أو يجبر من ليس له جبر، ولما يجز أن يســـــــــــــتمع في ذلك، فيتبع؟! لقد كان ينبغي 

ثل هذا النظر، فإني إنما أوردته لا في معارضة لمن قدر أن لا يعال حتى يكرر في م
لمن رأى به الشـــــــــــبهة فذهب إلى إســـــــــــقاطه بها عن خصـــــــــــومة له في قوله، ولا في 

ولكني أحببت في هذا  في الرأي، قال: حكومة، ولا في دعودى على رأيه بأنه قال
ونه الموضع أن أذكره تنبيها لأولي الألباب عسى أن ينظروا فيه فيفكروا لعلهم أن ير 

موضــع شــبهة أولا أو أن الآمر من المأمور بالشــبهة أولى، فإنه موضــع رأي، وعلى 
المبتلى أن يعـدل فيمـا أراد به أن يعمـل إلى ما يراه أعدل، ولابد له من أن يبـالغ 
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 وما دونه مما فيه القصــــــــاص /238النظر في هذا الموضــــــــع؛ لأنه مناط بالأرواح، /
ذه الأراء في الآمر والمأمور في موضـــــــــــــع هو متعلق بالأشـــــــــــــباح، ويلحقه معنى هف

الانتهاك المحاور ما دان بتحريمه من الأمور، وما لا قصـــــــــــــاص فيه على حال، أو 
كان مما يقتص به فنزل إلى الديات، أو الأروش بدلا من الاقتصــــــــــاص؛ جاز لأن 
يلحقها في لزوم، وما يلزم منها حكم تلك الأراء المقدمة بذكرها فيهما في العمد 

، فإن للخطأ حكمه، وليس هذا من ذاك؛ لأنه مال على كل حال، ولا وشــــــــــــبهه
مخرج للمأمور من لزومه، وإن أشــركه فيه الآمر له على رأي فصــار على كل منهما 
أن يؤديه حتى يصـــح معه أنه أدى فيه شـــيئا مما قد لزمه، وإلا فهو عليه، وإن أمره 

يــــه أن يلحقــــه معنى يشـــــــــــــبــــه أن لا يتعرى من أن يجوز فف بغير من أراده غلطــــا
الاختلاف في أنــه ممــا يشـــــــــــــبــه العمــد، أو أنــه يكون من الخطــأ في حق الآمر لا 
الفاعل؛ لأنه أصـــــاب في عمده من أراده قصـــــده، وإن تعمده بالفعل نفســـــه على 
أرادة غيره في القتل؛ جاز عليه في غلطه لأن يلحقه حكم ما في الآمر له، على 

من يقول به في خطأ العمد، أو ديه أو أرش  هذا يخرج فيما فيه من قود على قول
في موضـــــــــــــع الاتفاق عليها، والاختلاف بالرأي فيها، فيكون عليها في إجماع أو 
رأي في موضـــــع الآمر وصـــــحة كون الجبر ممن له التغلب في زمانه لظهور ســـــلطانه 
على الفاعل في المفعول من مجروح، أو مقتول، أو ما بينهما مما زاد على الجراح في 

لقوة ظاهرة  /239لم يكن له في أمره يد عليه /، وإن الفعل، ولم يبلغ به إلى القتل
الآمر فيما يلزم فيه راجع إليه لا إلى الآمر إلا أن يكون المطاع في قومه، ف في جبره

فإنه مما يختلف في لزوم ما يكون فيه من مال في نفس، أو مال، فألزمه قوم دون 
لم ، وإن بالقود فيهوقيل: رمه لا غيره مما زاد عليه. أخرين على إثمه ما يحق في غ

وفي قول . الديةّإن عليه  وفي قول ثان:لا شـــــــــــــيء عليه إلا التوبة. ف يكن كذلك
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وفي قول إن بلغ كــل ذي حق إلى حقــه، و إلا فلا براءة لــه من ذلــك.  ثالــ :
 صـــــــــــــح بغيرهي (1)لم، وإن إن أقرّ الفاعل؛ لزمه ولم يكن على الآمر إلا التوبة رابع:

كـــذلـــك على قيـــاده، وإلا فهو على الآمر؛ لأنـــه في كونـــه بمـــا قـــد كـــان منـــه من ف
الأســــــباب في ذلك فلابد على كونه بأمره من لزومه في غير قود، وليس في شــــــيء 
منها ما يدل في الرأي على خروجه من الصــــــــــواب في النظر إلا أن الأول أكثر ما 

ى المأمور يد في سـلطان يقدر بها عليه فيه يخرج؛ لأن غير المطاع، ومن ليس له عل
إنه مما ف أن لو خالفه كأنه ليس بشـــــــــــيء في معنى الغرم لا فيما يلحقه به من الإثم

يكون فلابد من زواله عن نفســــــــــــــه بالتوبة في حاله، اللهم إلا أن يأمر أحدا من 
القصـــــــــــاص عليه فيما به ف صـــــــــــبيانه، أو من لا عقل له، أو من يكون من غلمانه

 والأرش في ماله. الديةّه، وإلا فيقتص من
أن لا قود عليـه، وإنمـا يلزمـه مـا يكون فيـه من أرش، أو ديـة،  وفي قول آخر:

ويلحق في العبــد على أمره لــه مــا قــد لحقــه من الاختلاف في جواز قتلــه ألا وإن 
 وفي قول ثان:عبد غيره كعبده في مثل هذا ســــــــــواء لا فرق بينهما على رأي فيه. 

ياوز ف في هــذا أنــه بمنزلــة الحر وفي قول ثالـ : /240في رقبتــه. /إن على العبــد 
إنـــه لا قود عليـــه، ومـــا دون النفس في  وفي قول رابع:عليـــه مـــا قـــد جـــاز فيـــه. 

هو في ف القصــاص على رأي من يوجبه في الموضــع، فإن بقي للحر من بعده شــيء
قومــه، فياوز  في البــالغ من عبيــده أن يكون معــه بمنزلــة الأمير في ويعجبنيرقبتــه، 

عليهما ما قد أجيز من الاختلاف بالرأي فيهما في موضــع ما يكون له فيه يد في 
قــدره عليــه، وإلا فهو كعبــد غيره ممن ليس لــه طــاعــة، ولا يــد غــالبــة على أمره في 

بأنهما ســـــــــــواء؛ لأن من قيل: ، وإن حاله، فإن الفرق بينهما ظاهر المعنى لمن عرفه
                                                 

 زيادة من ق. (1)
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طاعة في أمره يشـــــــــــــبه أن يكون فيه لاختياره لا لغيره، لا يقدر على جبره، ولا له 
وإن كان الأســـــــــــباب ما قد كان من الآمر له، فإن له القدرة على الامتناع، وعدم 

عســى أن يكون فيه الأدنى إلى أن يلزمه ف الاســتماع لترك الاتباع، ومن كان كذلك
اعــة لا وحــده فيكون عليــه، وغير البــالغ من العبيــد في ذلــك، ومن لــه عليــه الطــ

كذلك فيما يلزم على الاختلاف في الآمر من قود، أو أرش، أو دية، ويجوز لأن 
يخرج في صــــبي غيره مثل ما يخرج طفله من الاختلاف في قوده به لأمره له لا فيما 

وفي قول أا يكون فيــه من ديــة أو أرش، فــإن ذلــك ممــا يلزمــه فيكون في مــالــه. 
بالقود في هذا وقيل في ماله.  الديّةنما عليه إنه لا قود على الآمر له، وإ معاوية:

على الآمر لا على غير البالغ من حر، ولا عبد في عبد، ولا حر على حال، وإن 
إنه لا  وفي قول أخر: /241كذلك. /ف أغرى به دابة، أو لغيره فســـــــــــــلطها عليه

ا شيء عليه في دابة غيره، ولا فيمن لا يعقل، ولا يبين لي على حال فرق ما بينهم
في نفس، ولا مال، والقول فيما دون النفس مما فيه الاقتصــــــــــاص واحد، وما رجع 

هو كذلك في ماله، ولا ف إلى المال، أو كان في أصــــــــــــله دية، أو أرشــــــــــــا على حال
قصـــاص في كســـر، ولا فيما زاد على المفصـــل، وإنما يأخذ به المجنى عليه من الجاني 

ارحة، وليس عليه في عبده إلا أن ماله من دية على قدر ما يكون له من تلك الج
 يعتق رقبة، فإن لم يجد فصيام شهرين.

القيمة ف إنه لا يجزيه إلا أن يعتق مثله في القيمة، وفي عبد غيره وفي قول آخر:
لا أعلمه مما يجوز إلا في موضـــــع ف لا عتق عليه. وأما أن يقتلوقيل: مع التحرير. 

لقتـل لمن لا يجـد إلى العتق ســـــــــــــبيلا الفتـك، ومختلف في جواز الإطعـام في كفـارة ا
بالمنع، وعلى هــذا وقيــل: بجوازه. فقيــل: لفقره، ولم يقــدر على الصـــــــــــــوم لعازه؛ 

لا ف فيكون عليه من الدين حتى يمكنه أن يؤديه فيقدر عليه، والقيمة على لزومها



 الرابع والثمانون الجزء  283  عةقاموس الشري

 

يجاوز بها دية الحر في الحكم، فإن من قول أهل العلم في موضـــــع التســـــاوي بينهما 
وفي : دينــارا أو دينــارين. وفي قول ثانلابــد وأن ينقص من ثمنــه دينــارا. في هــذا 
عشرة دراهم  وفي قول خام :: ولو دانق. وفي قول رابع: ولو درهم. قول ثال 

في الذكر، ومســـــة في الأنثى، وما دون النفس من الجوارح والأعضـــــاء، وما يكون 
قدار ما يكون للحر من على مف به من الجراحات في أطرافه، أو في شيء من بدنه

 ديته يكون له من قيمته يوم الحدث ما صح فأدرك معرفة. 
فيكون فيـه  /242إنـه يقوم مرة صـــــــــــــحيحـا، وأخرى جريحـا / وفي قول آخر:

لربه وقيل: هو بما فيه لمن جنى عليه. ف فضــــــــــل ما بينهما لمولاه، فإن أتى على ثمنه
القول في ف م الحدث الواقع بهوماله يكون له لما به، وإن لم تصـــــــــــــح فيه القيمة يو 

مقدارها إلى الغارم، وعســـــــــى في تقويمه يوم الحكم، أو لأداء لما فيه من الغرم، وإن 
 خر بالزمان في موضـــــــــع ما لا يحتمل فيه كون الزيادة أو النقصـــــــــان لأن يخرج في 

 وفيالرأي من العدل، والمدبر على قتله يلزم فيه لمدبره أجرة مثله ما دام حيا. 
أجرته في كل شـــــــهر لســـــــيده حتى يموت  وفي قول ثال :قيمته مدبرا.  ثاش:قول 

المــدبر لــه، وليس لــه في موضـــــــــــــع مــا يلزمــه القود في النفس أو فيمــا دونهــا ممــا فيــه 
القصـــاص بالإجماع أن يكتمه في موضـــع خفائه من أربابه، ولا أن يمتنع من  ديته 

ن يخفى ما عليه أن يظهره ليعفى إلى أصحابه؛ لأنه مما يلزمه لهم، فكيف يجوز له أ
عنه، أو يؤخذ به على ما جاز فيه أن يحكم به عليه إذ لا يمكن أن يبلغ إليه في 
عدله لا  ظهاره لأهله، وإن وقع الرضـــــــى بالمال؛ لم يجز له أن يمتنع من بدله روما 
للقصــــــص على حال، وليس عليه فيما لا قود فيه أن يظهره، وإنما يلزمه أن يؤدي 

د لزمه من دية، أو أرش، وما اختلف في قوده به؛ جاز له أن يعمل فيه برأي ما ق
من لا يراه لازما له ما لم يحكم به عليه من يلزمه حكمه في موضع جواز العمل له 
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انتهى ما أردر به في الرأي؛ لأنه موضـــــــــــــع رأي حتى الحكم فيه ممن له أو عليه. 
  /243. /نقله من هذه المس لة

 
*** 

ء الرابع والثمــانون في الــدمــاء، والقتــل والعــاقلــة، والقســـــــــــــــامــة من كتــاب تم الجز 
قاموس الشــــريعة، يتلوه إن شــــاء الله الجزء الخامس والثمانون في الديات، والأروش 
من كتاب قاموس الشــــريعة،  ليف الشــــيخ العالم العامل الفاضــــل جميل بن ميس 

ير: ســـــــــالم بن خلوفه بن بن لافي بن خلفان الســـــــــعدي على يدي الفقير لربه القد
حميد الســــعدي للشــــيخ الفاضــــل التقي الورع علي بن ســــالم بن هاشــــل الســــعدي، 

من الهارة النبوية  1269شــــــهر رمضــــــان ســــــنة  21وكان الفرا  من نســــــخه نهار 
على مهاجرها أفضــل الصــلاة والســلام، والحمد ر على كل حال إنه كريم متعال، 

 عظيم.ولا حول ولا قوة إلا بار العلي ال


